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الحمد له على ما وهب من الهدي الى شرعه ومنهاجب #* والهم من استخضراج 
مقاصدة وتتسیق حجاجه * والصلاة والسلام علسيدنا مد الذي اقام ب صرح اصلاح 
بعد ارتجاجم * وعلى اصحابہ وءالم نجوم سماء الاسلام وجواهر تأجم # وآائمى 


الدين الذين بهم اضحی افق العام اثر بزوغ فجرلا وانبلاجه # 


هذا کتاي قصدت منه الى املاء مباحث جلیلت من مقاصد الشريعة الاسسلامية 
والتشل لها و لاحتجاج لاثياتها لتكون نبراسا للمتفقحين في الدين ومرجعا بینهم عند 
اختلان الانظار :* وتدل اعصار + وتوسلا الى اقلال الاختلاق بين فقهاءلامصار:* 
ودربة لاتباعهم عل لانصاف في ترجیح بعض تلاقو ال على بءض عند تطسایر شرر 
الحلان حتى يستتب بذلك ما اردناا غير هر من نبذ التعصب والفيئة الى الحق اذا 
كان القصد اغاثة المسلمين ببلالة تشر بع مصالحيم ااطارئة متی‌نزات الحوادث واشتبکت 
النوازل . وبفصل من القول اذا شجرت حجج المذاهب ‏ وتبارت في مناظرتها تلکم 
المقانب # 


دعاني الى صرف الم الہ ما رايت من عسو الاحتجاج من المختلفين في مسائل 
الشر بعت اذا كابوا لا ينتهون في حجاجهم الى ادل ضروردة او قربي منها بذعن الما 


المكابر وهتدي بها الشه عله كما ينتبى اهل العا.وم العقابم في حجاجهم المنطقي 
2۵۱ 
O9 9N‏ 


(۲ 

والفلسفي الى ادل الضروریات و اصول الوضوعة فينقطع بين الجميع 
الحجاج # ويرتفع من اهل ادل ما هم فيي من لاج # ورايت علماء الشربعة بذلك 
اول :+ والاخرة خير من لاولى *# وقد بظن ظان ان في مسال عا م اصول الفقی 

نيع لتطلب هذا | رضم بيد انه اذا تمکن من ل راى راي البقين ان معظم 
مسائله عات ت فا بين دظار 3 08 سك م الخلاف في الفروع تبعا لاعتلان في تلك 
الاصول وان شت فقل قد استمر بينهم الخلاف في الفروع لا قواعد لاصول 
نتزفوها من صفات للك انرو اذ كان علم الأصدول لم بدون لا بعد ندوين'الفنقه 
وق ان E‏ کل مد و الك نها را 
7 9 متن التفقم قدعي نزال فكان اول نازل ‏ لذلك لم يجعل عام لاصول 
منتهی ينتعي ال عکمه الختلفون في الفقه وعسر او تعذر الرجوع بهم الى وحدة راي 


عل آن معظم مسائل اصول الفقه لا ترجع الى خدمت حكمة الشربعة و E‏ 
وک ندور حول مور استنباط لا<کام من الفاظ الشارع بواسطة قواعد لفظبة 
تمکن ارت بها من انتزاع الفروع منها او مر انتراع اوصاف آنسودن بها تلك 
الفا من تجمل EAL‏ باعثا على النشر بع فتقاس : فرع کثرة ول روم 
لفط نها | باعتقاد اد تمال تلك الفروع كلما على الوصف ااذي الت اکونم ق لفظ 
اش ََ 0 ی بالملت ۰ وبعمارة اقرب تمکن تلك القواعد التضلم ۳ 
من تأبيد فروع انتزعماالفقهاء قبل ابتكار علم الاصول لتكون لك الفروع بواسطت 
تلك القوناعد مقبوله في نفوس المزاولين لها من مقلدي الذاهب ۰ وقصاری ذلك کلم 
انها تثول الي ام لالفاظ الشريعة في انفرادها واجتماعها وافتراقها حتى تقرب فهم 
هذا التضلم فیپا من اهام اصحاب االسان العربي الق کمسائل مقتضیسات الفباظ 


۷۰ 
وفروفها من عموم واطلاق ونص وظهور وحقيقة وجاز ونحو زلك. وکمسائل 
تعارض ادلی الشرعية من تخصيص وتقیبد وتاويل وجم وترجیح ونحو ذلك.وتلك 
كاها في تصاربف مماحثها بمعزل عن بيان جكمة الشر بعة ومقاصدها العامة والخاصة في 
احكامها ٠‏ فیم قصروا مباحثهم عل الفاظ الشريعة وعل المماني التي انبأت عليهاالالغاظ 
وهي عال احکام القياسية وربما بجد المطلع على كنب الفقى المالية من ذكر مقاصه 
الشريعة يرا من مهما القواعد لا بجد منه شيئا في علم الاصسول وؤلك بخص 


ومن وراء ذلك خبابا في بعض مسائل اصول الفقه او في مغمور ابوابپا الممجورة 

عند المدارسة اوالمماولة ترسب في اواخر العلم لا بصل البعا المؤلفون إلا عن سكامة # 
ولا المتءلمون إا الذين رزقوا الصبر على لادامة # فبقيت ضثیلم ومنسية * وهي بان 
تمد في علم القاصد حريت * وهذه هي مباحث المناسبت والاخالة في مسالك العلا 
ومبحث الصالح الرسلت ومبحث التواتر والعلوم بالضرورة ومبحث حمل المطلق على 
المقيد اذا اتحد الموجب والموجب او اختافا وقد وفع لامام الحرمين رمم الله في 

, اول كتا البرهان اعتذار عن ادخال ما ليس بقطمي في مسائل الاصول فقال «فان 
قبل تفصیل اخبار لاحاد و آلاقیست لا تلفی إلا في اصول الفقى ولیست قواطم قلنا 
حظ تلاصولي ابانت القواطع في وجوب العمل بها ولاكن لا بد من ذحكرها لیتبین 
الدلول و پرتبط بالدلیل » وهو اعتذار واء لانا لم نرهم دونوا في اصول الفقه اصولا 
قواطع يمكن زجر المخالف عند جرريم .عل خلاف مقتضاها كما فعلوا في اصول الدین 
بل لم نجد القواطع إلا نادرة ميل ذكر الكليات الضرورية حفظ الدين والنفس والعقل 
والنسب والال والعرض وما عدا ذلك فمعظم اصول الغقہ مظنونة وقد استشعر 


مام ابو عبد الله الازري ذلك فقال عند شرحم قول امام الحرمين.«واقسامها اي 


رت 
ادلی الاحكام )نص اكناب ونص السنة التواترة و لاجاع - اختلفت عباران لاصولین 
في هذا فمنهم من لا بقید هذا التقبيد ( اي قید كام نص ) ويذكر الکتاب والسنت 
والاجاع فاذا قيل لهم فالظواهر واخبار لاحاد يقولون انما اردنا بذلك ما تحقق 
اشتمال الکتاب عليه وام نتجانق اشتمال الكتاب على الصورة المعينة من صور العموم 
و کذلك بقولون في اخبار الاحادلم نتحقق کو نه سنة ومنهم‌من لا بقید لاز اله هذا اللبس 
و«نه-م من بقول ما دل علي الحتكم ولو على وج مظنون فهو دلیل فپذا لا بفتقر الى 
لاد اه» ورایت في شرح القرافي عل الحصول في السالةالانية من مسائل الفظ في 
الامروالتبي عنابنلانباري في شرح البرهان انه قال «مسائل الاصول قطمية ولا يكفي 
شها اظن زمدرکها قطعي ولكنى ليس السظور في الكنكٌ بل معنی ذلك ان من كثر 
استفر اه واطلاعه على اقضية الصحابة ومناظراتعم ومو ارد النصوص الشرعية حصل 
لم القع بقواعد لاصول ومتى قصر عن ذلك لا بحصل له إلا الظن اه» وهذا جواب 
باطل لادا بصدد الحنكم على مسائل علم اصول الفقم لا عل ما يحصل لبعض علماء 
الشر بعة ۰ وقد حاول ابو اسحاق الشاطبي في المقدمت الاولل من کتاب الموافقات' 
لاستدلال على کون اصول الفقى قطعية فلم یات بطائل. وانا ارى سیب اختلاف 
لاصو رین في تقييد الادلة بالقو اطع هو الميرة بين ما الفوه من ادلة لاعکام وبين ما" 
راءوا ان بصلوا اليى من جعل اصول الفقم قطعنت كاصول الدين السمتة فهع قد 
اقدموا على جداه قطعية فاما دونوها وجموها الوا القطعي فبها اذرا ندرة كادت 
تذهب باعتبار في عداد مسائل علم الاصول كيف وفي معظم اصول الفقم اختلاف بين 
عامائى فنحن اذا اردنا ان ندوّن اصولا قطعية للتفقئ في الدين <ق علينا ان نعمد الى" 
مسائل اصول الفقى المتعارفة وان نعيد ذوبها في بوتقة التدوين ونعيرها بمعيار النظوا 
والنقد فننفي عنها الاجزاء الفرئبة التي غلبت بها ونضع فتها اشرف معاذن مدارك الفقم 


واإنظر ثم اعم صوغ ذلك العام وتهميما علم مقاضد التمربعة.ونترك علم اضول الفقم” 


ار 

عل حالما ليان طرق :تركب اولت الفقهة ونعمد ال ماهو ن مسال اصول الفقم غير : 
منزو' تخت سرادق مقصدنا هذا.ءن تدو ین مقاصد الشر بعة فنجعل منم مبادي لهذا العم 
الجليل غلم :قاصد الشربعة ۰ ولقد فاضت كلمات ساركةمن مض ائمة الذين امست ‏ 
قواعد قطمية للتفقم إلا ان تناثرها وانغمارها بوقؤعها في اثناء استدلال عل جزئیات 
سارغ ذلك اليها بابعادها عن | کر من قد ينتفع بها عند الماجة اليها وهذه متسل قوليم 
لاضرر ولا ضراز.وقول عمر بن عند العزيز تحدث للناس اقضية بقدر ما احدثواسرن 
الفجور د وقول مالك في الوطا ودين اله بسر وقوله ايضا في ما جاء في الخطبة وتفسير 
قول رسول اله لا بخطب احدكم على خطبة اخيه ان بخطب الرجل الر الافتر كن اليه ولم 
يعن بذلك اذا خطب الرجل المرالافلم یوافترا امره ان لا بخطبها احد فهذا باب فساد 
دحل عل الناس + 


ولق باولئك افذاز احمب ۳ سهم چاشت بمحاولة هذا الصنيع مثل عزالدان, 
دبد العزيز ابن عبد السلام الصري اشافعي في قواعده وشهاب الدين احمد بن 0 
القراني الصر 3 المالكى في کتابم الفروق فلقد حاولا غير مرآ تاسیس المقاصد الشرعية, 
والرجل الفذ الذي افرد هذا الفن بالتدوين هو الشيخ ابو اسحاق ابر اهيم بن رو 
الشاطبي المالكي اذ عني بابراز القسم الثاني ا صن قرفي 
التكليف في اصول الفقم وعنون ذلك القسم بكتاب القاصد ولكنم :لوح في 
مسائله .الى تطو بلات وخاط وغفل عن مهمات هن الاصد بحیث لم بحصل منه الغرضضن 
المقصود على اني فاد جدلافارة فا اقتفي "مار # ولا اهمل مبماتئ ولکن لا اقصد . 


نقله ولا اختصارلا + 


وانيقصدت في هذا الكتاٍخصوصاابحث عزمقاصد لاسلام »نالتشريع في قوانين 


المعاملات و لاداب التي ارى انها الجديرة بان تخص باسم الشريعة والتي هي مظهر ما 


X^ 

راعلا اسلام من تعاريف المصالح والمغاسد وتراجيحها مها هو مظبر عظمة الشريءة 
الاسلامية بين بقية الشرائع والقوانین والسیاسان لاجتماعة لفظ نظام العالم و اصلاح 
المجتمع ٠‏ فمصطلحي اذا اطلقت لفظ التشرییم اني‌آرید به ما هو قانون للامة ولا ارند 
بم مطلق الشيء الشروع فالندوب والمكروة ليسا به‌رادین لي .كما ارى ان احكام 
العبادات جديرة بان تسمى بالدبانة ولها اسرار اخرى تتعاق بسياسة النفس واصلاح” 
الفرد الذى لثم من المجتمع ٠‏ لذلك قد اصطاحنا علتسميتها بنظام الجتمع الاسلامي 
وقد خصصتها بتاليف سمیتہ « اصول نظام الاجتماع فيالاسلام ». وفي هذا التخصيص 
لاقي بعض الضيق في الاستعانة بمباحث لام التقدمین لنضوب المنابع النابعة من كلام . 
امن الفقه واصولم وال يدل اذ قد فرضوا جبرة جدليم و استدلالهم و تعلیایم خاصة 
"مسائل العبادان وبعض مسال الحلال والحرام في الببوع وتلك لابوابٍ غير جدية 
للباحث عن اسرار التشریع في احکام العاملات فانها وان صلحت للاصول في تمثیدل 
#واعده والجدلي في تركيب مناظراته وللفقيه في مقدمات لابوا ب/لاولى من تاليفه حين 
بظپرعلیی نشاط للاقبال * وقبل أن تعترضه السآمة والملال #فبيلا تصلح لصاحب فقم ‏ 
العاملات. ولعذا تجشمت ایجاد امثلة من المعاملات ونحوها معا عاق بذه‌ي‌او اعترضنی 
فيمطالعاتي وقد إضطر الى لاستعانة بمثل من مسائل الديانة والعبادات لما في تلك المثل 

من ابماء الى مقصد عام لشارع او ال افهام امت الشر مت في رادلا 
وقد سمت هذا الكتاب ثلاثة اقسام لرل في اثبات مقاصد الشر عه و احتماج 


الفقمه مه الى معرفتها وطرق اشاتبا ومراتها. «القسم الثاني في القاضد العامة من تشر ل : 
القسم الثالث في الد الان بانواع العاملاتن المعير عنم ۱ باب و اب فقي العاملان 


۲ 


اسم اول فى امات مقاصد الشر بعت 
واحتياج ۳ الى معرفتها وفي طرق اثباتعا وف مراتبها 


وني الخطر العارض من اهمال النظر الها 


لا يمترى احد في ان کل شر عت شرءت للناس ان احكامها ترمي الى مقاضد مر ادل 
مشرعها الحكيم تعل اذ قد ثبت بالادلة القطعية ان الله لا يفل لاشياء عبثا دل على ذلك * 
صنعی في الخلقة كأ انبأ عنه قوله «وما خلقنا السماوات و لارض وما بينهما لاءيرن 
ما خلقناهما إلا باحق».وقولم «أفحسبتم انما خلقنا کم عیثا» ومن اعظم ما اشتمل عليه 
خلق الانسان خاق قبول التمدن فيه الذي اعظعه وضع الشرائع له وما ارسل الله تعن 
الرسل وانزل الشرائع لا لاقامة نظام البشر كما قال تعلى «لقد ارسلنا رسأنا بالبيتات 
وأنزلنا سیم الڪتاب والیزات ليقوم الناس بالقسط» وشريعة الاسلام هي اعظم 
الشراثم واقو ھا کا دل علیم قول تعلی «ان الدين عند الله لاسلام » بصيفت الحصر ٠‏ 
ااستعمل‌في المالغة فاذا وجدنا انالله قد وصف الکتب المنزلة قبل‌القرءان باوصاف الهدی 
وسماها دنا في قوله «باهل‌الکتاب لاتفلوا في دینکم» بنی‌شر دة موسی وقال «شرع 
لكم من الدین ما توصی بم نوحا» الى قولن «'نأقيهوا الدین ولا تتفرقوافيه»: وسماها ٠‏ 
شرائع في فولم « لکل‌جملنا نکم شرعة وه.نهاجا واو شاء الله لجماكم امت و احد » 
وعامنا انه وصف القرءان بانه افضلها , ایقنا بان القرءان هو افطل الهدی و اعلاه قال .» 
الله تمل « انا انزلنا التوراة فیها هدی ونور ثم قال - وقفینا على ءانارهم بعيسى ابن 
مریم مصدقا لا بين ديم من التورالا واتيناه لانمل فيه هدی ونور ومصدفا ا بين يديه 


من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ‏ ثم قال - وانزلنا اليك الکتای بالق مصدقا لما 


(۴ 

بين یدیم من الکتاب ومعيمنا عليه» فوصفه بوصفین تصدرق ما بين یدیم من الکتای 
اعني نقریر ما جاء بم التوراة و انل من اصول التشرییع التي لم ينسخها لقرها 
وکونہ محيمنا على ما بين يديه من الکتاب وذلك فیما نسخ من اکام التوراة ولانجيل 
وفيما جاء به من اصول الشريعة التي خلا منعا التوراة والانجيل فهو مهیمن اي شاهد 
وقيم عل الکتب السالفة فالشرائع كلها وبخاصة شربمة آاسلام جات !| فيه صلاح 
البشر في ,العاجل والآجل اي في حاضر لامور وعواقها ولس الراد بالآجل امور 
لاخر لان الشر انمع لا تحدد اس سيرهم في الاخرةة ولکن اخرة جه لها اه جز اه عل 
الاحوال التي كانوا عليها في الدنيا.وانما نرید ان من التکالیت الشرعية ما قد يبدو فيه : 
حرج وضرر للمكافين و'فويت مصالح عليهمكتحريم شرب اهر و دزیم بها ولان - 
ا اذا تدبر في تلك الاشريعات ظورت له مصالها في عواقبلامور. واستقراء'ازلة ٠‏ 
کثیرة من القرء‌ان والسنة الصحيحة بوجب لا اليقين بان احکام الشريعة الاسلامية 
منوطة بحكم وعلل راجعت للصلاح العام المجشمع و لافراد كما سياني ٠‏ ومقدودنا هنا 
اثبات ان للشريعة مقاصد في الجملت ونترك تفصيلها مو اضعا انیت وقد ز حكر 
ابو اسحاق الشاطبي في مقدمة کتساپ القاصب" من تاب عندوارت التاسر بف : 
ادلة الصالح : منها قوله تمل عقب ء ايت الوضوء « ما بر ید الله لجل علیکم 7 
حرج ولکن يريد لبطه رکم» وقوله تعل «ولکم في القصاصحباقه .ونزید على ذلك اولة 
اکر مثل فوله تعلى عقب الامر باجتناي الامر و الیسز « انما يريد الشيطان ان وقح 
بسكم العداوة والیفضاء في الخمر والميسر » وقال تعل «ذلك أدنىان لا تمولوا» وقال 
«و ال لا بحب‌الفساد ».وستاني امثلة في مبحث طریق اثبان المقاصد الشرعية لاني وفي 
قسم تفصيل مقاصد الشريعة من النش ريسع . 53 


1%( 
احتياج الفقيه الى معرفة مقاصد الشر بمة 


ان تصرف الجتهدین بفةهم في الشر یمه بقع على خمسة انحاء ؛ النحو ول نهم 
اقوالها و استفادة مدلولات تلك لاقو ال بحسب استه‌مال اللغوى والنة لالش رعى بالقواعد ' 
اللفظية التي ها عمل الاسةدلال الفقهي وقد تکفل بهمظمه علم اصول الفقم. 


النحو الثاني البحث عما يعارض تلادلة التي لاحت للمجتهد والتي استكمل اعمال 
نظرلة في استفادآمدلولات,! لیستیترن ان تلك اارلة سالمت مما بعال دلالتها ويقضي 
علپا بالالغاء او التنقيح (۱) فاذا استيقن ان ال لل سالم عن الممارض اععلم واذا الفى 
له معارضا نظر في كيفيمّ العمل بالدليلين معا او رجحان احدهما عل الاخر . 


النحو الثالث قياس مالم برد حكمه في اقوال الشارع على حكم ما ورد حكمى فيه 
بعد أن يعرف عال التشريعات الثابتة بطریق من طرق مسالك العلة ٠‏ 

النحو الرایع اعطاء حكم لفعل او حادث حاث اناس لا يعرف حكمه فيما لاح 
للمجتهدين من ادلة الشربعة ولا له نظير يقاس عليه . : 

السو امس تلقي بعض احكام الشريعة الثابتة عنده تلقي من لم يعرف عل 
احكائعا ولا ححكمة الشريعة في تشربعها فهو يتهم نفسه بالقصور عن ادراك حكمة 
الشارع ٠نها‏ وستضعف علمه في جنب سعة الشر بعة فيسمي هذا النوع بالتعبدي 

فالفقیه بحاجة الىمعرفة مقاصد الشر بعت في هذ لانحاء كلها اما في النحو الرابع 


)١‏ ارت الالغاء الخ او لترجسح لاحد اادلاین او ظهور فساد الاجتهاد 
وبالتتقح نحو التخصیص والتقیید 


۱۳ 
فاحتياجه ذه ظاهر وهوالكة ل بدوام اكام الشريءة الاسلامية للعصور و الاجبال التي 
انت بعد عصرالشارع والتي تاتي الى نقضاء الدنيا وني هذا النحو اثبت مالك رجه له 
حجية الصالح المرسلة وفبه ابضا قال لا مة بمراعاة الکلیات الشرعية الضر وربة والحقوا 
1 ار راا وا وهوامة و تن بای بو ٩‏ 
الفقه.وق‌هذا النحوهرع اهلالراي الىإعمال الراي و استحسان فقامت في وجرههم 
ضجة علماء لاثر الذين اطلموا على ادلم من اثر وال فيه احکام الاحوال 
وا ادث التي فاتت اهل الراي معرفتها كما انكر مالك على شریح قولم ,عدم صحة 
اس : وقامت ا الامعین بين لاثر والنظر فیما الفوه من اقوال 
اهل الراي مالقا لما ول عام استةر اء مقاصد الشر بعت كما انكر مالك على القائلين 1 
الساف بخیار المجاس في اليم فال في الوطا « ولس لهذا عندنا حد دود ولا امز 


معمو ل به ¢ 


وفسر# اصخابه بانی اراد ان الجاسلا ضط وانه ناي مقصد الشر یمه مرن 
انعقاد العقود .و اما لانحء الثلائة #اولى فاحتباجه في الحو اول منها الى ذلك احتياج 
ما لیجزم بكون اللفظ منقولا شرعا مثلا ۰ و احتیاجه اليه في النحو الثاني اشد لان باعث 
اهتدائه الى البحث عن المعارض ثم الال على ذلك المارضفي مظانه يقَوى و ضعف 
بمقدار ما ,نقدح ني نفس وقت النظى في الدلل الذي بين يديه ان ذلك الدلیل غير مناسب 
کن كن مقصودا الشارع على علاته فبمقدار تشککه في ان يكون ذلك الملسل فا 
لات حکم الشرع فما هو بصددا شتد تنقرمه على العارض ودار ذاك ااتشكك 
بحصل لم الاقتناع بانتهاء بحثه عن العار ض عند عدم العثور علي : مثاله ما في الصحیح 5 
عبد الله بن عمر لل باغه قول عانشت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها «الم تري 


قومك حين بنوا الكت قصرت بهم اف فاقتصر وا عن قواعد ابراهيم فلم يدذاوا” 


۳۳ 
الدر في الست وهو من الست » فقال ابن عدر لثن كانت عائشمّ سمعت هذا من رسول 
الله ما اری رسول الله ترك استلام اا رکنین الذين يليان الحجر إلا ان ایست لم يتم على 
قو اعد ابر اهیم: فعامنا من کلامه انه كان بری الدلیل الذي بلغى ٠ن‏ فعل ال يء صلى الله 
عليه وسلم وهو ترك استلام الرکنین حالا حل الميرة من نفسه و کان ,ذقدح في نفسم 
ان لدلالة ذلك الدليل موجبا فلما سمع حديث عائشة اين انم الموجب وانثلج لذاك 
صدرلا. وايضا یکون للاقتناع عند وجود المعارض سر بعا او بطتا بمقدار قو الشك في 
ان يكون ذلك الءارض مناسبا امقصد الشرعي او عر مناسب الا ترى آن عمر بیش 
الخطاب لما استاذن علہ ابو موسی لاشعري ثلائا فلم «جبه فرجع ابوموسی فبعث عمر 
وراءة فلما حضر عتب عليه انصر افه فذكر ابو موسی انه سمع من رسول الله آنم اذا لم 
بوذن المستاذن بعد ثلاث تصرف فطلبه عمر بالبينة على ذلك وضایقه حنی جعل ابو 
موسی يسأل في ماس انصار عمن يشهد له بعلم بذلك من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال لم مشيخةالانصار لا بشهد لك إلا اصفرنا وهو ابو سعيد الخدري. اقتنع 
عمر حینثذ بعد ان شهد ابو موسى وابو معيد وعلم ان كثيرا من الانصار بعلم 
ذلك لانه كان في شك قوي ان کون ٠عارض‏ اصل للاستئذان بان يقيد بثلاث 
جع بعد الثلاث. وبعكس ذلك نجدهلما تردد في اخذ الجزبع من المجوس فقال له 
عبد الرجن ابن عوف سمعت رسول الله بقول «سنوا بحم سن اهل‌الکتاب» قبله ولم 


بطلب شهاوة عل زلف لضعف شکه في الدارض: 


واما احتتاجه المه في لنحو اثالث فلان القباس یءتمد اثبات العلل واژبات العلل 
قد يحتاج الى معرفت مقاصد الشر يعت كما في الناسبة و تخریج الناط وتنقيح لاط 
والغاء الفارق الا ترى انهم لما اشترطوا ان العلة تكون ضابطا لحكمة كانوا قد . 
احالونا على استقراء وجو الحكم الشرعية التي هي من المقاصد 


۲( 
وبع هذا فالفقيم محتاج الى معرفة .قاصد الشريعة في قبول کار من السنة وف 
آلاءبار باقو ال الصحاین و اسلف من الفقعاء وفي تصاربف استدلال وقد ابى عمر من 
قبول خبر فاطمة ابنة قيس في نفقة المعتدة وابت عائشة من قبول خبر ابن عمر في ان 


امىت بعد بکاء اهله عله وفرات قوله تعل » ولا درا وازرة اخرى»٠‏ 


واما احتیاجه اله في الندو الامس‌فلانه بمقدار ما ستحصل‌من مقاصد ااشربعت 


ويستكثر مما حصلني عامه نبا يقل بين يديه ذلك انحوالامس الذي هومظیرحیرة. 


ولس كلهكاف يحاجة ال.مرفة مقاصد ااشر بعة لانمرفة مفاصد الشربعة نوع 
دقيقمن انو اع ااعلم فاص لالعامي ان يتلقى ااشر بعة بدون معرفة المقصد لانم لا بحسن 
ضعاه ولا تنزيله ثم یتوسع للناس في تعریفرم القاصد بمقدار ازدباد حظهم من العلوم 
الشرعره لثلا يعوا !١‏ يلقنون من القاصد في غير مواضعه فيءود بمکس السراد 
واصل مقام ااعالم فعم القاصد واعلماء كما قان في ذلك متفاوتون على قدر القرائح 


واافحوم. 
طرق امات المقاصد الشرعيتٌ 


حك قد وثقت مما قررتم لك ءانفا بان للشر بعت مقاصد من التشر ينع بادلة 
حصل لك العام بها تحقق الفرض على وجه الاجال فتطاعت الان الى معرفة الطرق الني 
نستطیح ان تبلغ بها الى اثيات اعبان المقاصد الشرعية في تلف التشريعات وكيف 
نصل الى لاستدلال على عيبن مصد ما من تلك المةاصد استدلالا یجءاه بعد استناطم 
محل وفاق بين التفپین سواء في ذلك من استنبعاه ومن بلغم فیکون ذلك باب لصسول 


ااوفاق في مدارك الجتهدین او التوفیق بين الختلفن من القلدین. فاعلم اتنا لنش 


۲( 
یال ان نستدل على اثبات القاصد الشرعية المتتوعة بالادلت التعارفت التي الفا 
الخوض فيها في علم اصول الفقه وف مسائل ادلت الفقى وني مسائل ال-لاف لاف 
وجود القطم والظن القریب .نم بين تلك لادلتمفقود او نادر لان تلك الادلة ان 
كانت من القروان وهو متواتر الفظ فسظم ادلتى ظواهر وني القرءان ادا على 
مقاصد الشر بعت قر دست من الاصوص من ذکرها في تقسيمها لاتي. وان كانت ادات 
من السنت فهي كلها اخبار «احاد وهي لا تفيد القطع ولا الظن القريب منم ولذلكك 
قد كان القرءان بين بدي جمیع المجتهدين فلم تفقوا على الاحكام التى استسطوها منم 
ولو مع ظهور بعضها دون لاخر .فقد قال ابه تعل۰«او يعفو الذي بيدلا عقدة التكاح» 
قال مالك في الوطا «ه و لاب في ابنته البكر والسيد فيامته» . وقال الشافعي «هواازوج» 
وجعل معنى کون عقدة النكاح بيدلا ان بيدلا حلها بالطلاق. فعلینا ان نرسم طرائق 
الاستدلال عل مقاصد الشر عة بما بافنا اليه بالتامل وبالرجوع الى کلام إساطون 
العلماء . ويجب ان يكون الرائد الاعظم لفقيى في هذا السلك هو الانصاف ونبد 
التعصب لباديء الراي او لساب الاجتهاد او لقول امام او استاذ فلا يكون حال الفقبه. 
في هذا العام کحال الفقيى الذي قال «لم اخالفه حيا فلا اخالفى ميتا » بحيث اذا انتظم 
الدليل على اثبات مقصد شرعي وجب عل المتجادلين فيه ان ستّةبلونا قبلةالانصاف» 


وینذوا احتمالات الضعاف. 


الطر بق اواك وهو اعظمها استقراء الشريمة في تصرفاتها وهو على نوعین 
اعظمهما استقراء لا-کام ار علاها الشايل الى استقراء تلك العال الشبتة بطرق 
سالك العلة فان باستقراءالمل سل خصول العلم بمقاصد الشريعة بسهولة لاتا إذا 
استقربناعلا كثيرة متمائلتّ, فيكونها ضابطا لحكمت متحدة امکن ان نستخاص متها 


سكم و احدل فنجزم بانها مقصد شرع كما, ستنتج من اب‌تقراء ازتسات تحصودل 


۰ 
مفهوم كل حسب قو اعد ال اق .مثاله اننا اذا علمنا عل التهي‌عن المزابئة الثابتة بلك 
آلایماء في قول رسول الله عليم الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ار شالني 
غن بیع التمر بالرطب « آینقص الرطب اذا جف - قال نعم قال فلا اذن » فحص 
لنا ان عم تحریم اازاينة هي الإهل بمقدار احد العو ضين وهو الرطب نما الیسع 
بالیس ٠‏ واذا علمنا النعي عن بيع از اف بالمكيل وعامنا ان علته جهل احسد العوضين 
بطر بق استنباط العلة. و اذا علمنا اباحة القرام بالغرن وعلمنا ان علته نفي الخديهة بن لامة 
بص قول الرسول عام السلام للرجل الذي قال لم اني اخدع في البيسوع « اذا بابعت 
فقل لا خلابة » اذا عامنا هذه ااعذل كلها استخلصنا منها مقصدا واحدا وهو ابطال 
الغرر في المعاو ضات فلم ببق خلاف في ان کل تماو ض اشتءل على خطر او غرر في 


من او شمن او اجل فهو تعاوض باطل 


ومثال ءاخر وهو اننا نعلم النبي عن ان يخطب الرجل على خطب اخیم والنهي 
عن ان يسوم على سوءه ونعلم ان علتّ ذلك هو ما في ذلك من الوحشة الني تنشا عن 
السعي في الحرهان من منفعة مبتفاة فنستخاص من ذلك مقصدا هو دوام الاخوة یر 
المسلمين فنستخدم ذلك المقصد لاثيات الجز م بانتفاء حرمة الخطبة بعد الخطبت والسوم 
بعد السوم اذا كان الخاطب لاول والسايم اول قد اعرضا عما رغبا فبه 


انوع الثاني من هذا الطریق استقراء ادلة احكام اشتركت في عل بحيث يحصل 
لا البقین بان تلك العلة مقصد مراد للشارع مثاله النهي عن بیع الطعام قبل قبضه 
علتى طلب رواج الطعام في لاسو اق. واهي عن بيع الطعسام بالطمام نسيئة آذا 
مل علي اطلاقه عند الجمهور علتم ان لا مقی الطعام في الذمسة شفون ره 
والنهي عن الاحتكار في الطدام دیث مسلم عن معمر مرفوعا« من احتكر طعاما هو 
خاطي؛» علته اقلال الطعام من اس اتی.فبهذا کاستقر اه يحصل العام با رواج 


۷ 
الطعام وتيسير تناوله مقصد من مقاصد الشر بعة فنعمد ال هذا المتصد فنجعله اصلا 
ونقول ان الرو اج انما یکون بصور من العاوضات و للاقلال انما یکون نور ةن 
الءاوضات اذ الئاس لاشرکون التبارع فما عدا الءاوضات لا یخی معه عدم رواج 
الطعام ولذلك قلنا تجوز الشركة والتوليت وللاقالة في الطعام ول قبضه ۰ ومن هذا 
القببل كثرة لامر بعتق اارقاب الذي ولنا على ان من مقاصد الشر بعة حصؤل ارب 


الطریق انی ادلة القرء نالواضحة الدلالة الي يضعف احتمال انيكون 
الراد منها غير ما هو ظاهرها بحسب لاستعمال العربي بحيث لا يشك في الر اد نم 
الا من شاء ان بدخل على نفسی شکا لا يعتد بن الا تری انا نجزم بان معن 25۱ 
علیکم الصيام » انالله. وجب ولو قال احد ان ظاهر هذا اللفظ ان الصيام مكتوفي 
الورق لحاء هجرا من القول. فالقرءان لكونى متواتر اللفظ قطعيه بحصل اليقين بنسبة 
ما. معتوي عليه ال الشارع تعالى ولکنه لکونه ظنی الدلالة حتاج الي دلالت و اضحة 
ضعف. طرق احتءال معنی ثان الیها فاذا انضم المقطعية التن قو ظن‌الدلالت نسنی 
لنا اخ مقصد شرعي منم يرفع الخلاق عند الجدل في اغقم ,ثل ما بوخذ من قولما 
تعلی«و الهلا بحب آفساه» - وقوله «يا ايها الذين ءامنوا لا تاكلوا اءوالکم نيكم 
بالباطل » - وقوله « ولا تزر وازرة وزر اخری» - وقوله «انما يريد الشیطان ان 
يوقع د نکم العداوة وللفضاء في المر والیسر » - وقوله « يريد الله بكم الیسر ولا 
پرید يكم المسر » ب « وما جءلعلكم في الدين من حرج ». 

الطريق آلا لمت السنةالنواترة وهذا الطریقلابوجد له مثال إلانيحالين 
الحال ملاول التواتر المعنوي الحاصل من مشاهدة عموم المسابة عملا فن الى ی صل 
الله عليه وسام فيحصل لهم علم بتش ريع في ذلك «ستوي فيه جميع ا شا هدین و ای‌هذا 
اطال برجم تسم المعلوم من الدين بالضرورة وقدم العمل الشرعي القرريب من العلوم 


(AX 

ضرورة مثل مشروعيت الصدقة الجارية العبر عن بعضها بالحبسن وهذ! العمل هوالذي 
عناا مالك حين بلغي ان شریصا ول بعدم انعقاد انیس ويزعم آن‌لاحبس 
عن فرائض الله فقال مالك : : رحم الله شريحا تکام ببلاده ( مر 
المدينة فیری ءاثار لاکابر من ازواج ال فى صلى الله دلي وسلم و اصحابی والتامین 
بعدهم وما حبسوامن اموالهم ژهذه صدقات رسول اله سبع حوائط. وينبغي للمرء ان 

لا تکلم الا فيما احاط به خبرا اه وامثلة هذا ااهل في العبادات كثيرة ككون 
خطبة العيدين بعد الصلاة . 


ا لمال الثاني تواتر عملي بحصل لاحاد الصحابة من تحكرر مشاهدة اعمال 
رسول الله دلى الله عليه وسلم بحيث بستخاص ن موعا مقض داشر عي ا ففي 
صحریح البخاري عن الازرق بن قيس قال كنا على شاطق نهر بالاهواز قد نضب 
عنه الماء فجاء ابو برزة الاسائمي على فرس فقام بصلي وخلى فرسم فانطلقت الفرس فترك 
صلاته و ها حتی ادرکها فاخذها ثم جاء فاضی صلاته وفينا رجلله راي فاقبل يول 
انظروا الى هذا الش بخ ترك صلاته من اجل فرس فاقبل فقال ما عنفني اخدمنذفارقت 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم وقال ان منزلي متراخ فلو صليت وتركت الفرس للم 

ات اهلي الى الیل وذكر انم صحب رسول الله صلى الله علب وسلم فراى من تبسيرة 
فمشاهدته افعال رسول الله صلل الله عليى وسلم التعدة استخلص منها ان من‌مقاصد 
الشر عة التبسير فرای ان قطم الصلاة من اجل ادراك فرسه ثم المسود الى استثناق 
صلاتی اولى من استمرارلا على صلاتم مع اضاءمّ فرسى لا في ذلك «ن شدند الحرج 
فهدا المقصد بالنسبة الى ابي برزلا مظنون ظنا قربا من القطع ولكنه بالنسيةٌ ال غيرلا 


الدرين بروى البعم خبرلا مقصد حتمل اح إشلقى 1 


۱۹ 
الهم ات خلاصته باختصار )۱( قال : «بماذا مرف ماهو مقصود للشارع 86 لیس 
مقصود لم ؤال واب ان النظر بخسب التقسيم العقلي ثلاثة اقسام احدها ان يقال ان 
مقصد الشارع غائب عنا حتى ياتا النص الذي بعرفنا به وحاصل هذا الوجم الحمل على 
اظاهر مطلقا وهو راي الظاهرية الذرن بحصرون «ظان العام بمقاصدالشارع فياظو اهر 


٠ والنصوص‎ 


القصود امرءاخر وراءه ويطرد ذلك في حميع الشريعة حتىلا يبقى في ظاهرها متمسك 
تعرق منم مقاصد الشارع وهذا راي كل قاصد لابطال الشريعة وهم الباطنية ٠‏ 


اامکسلتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيم ولا تناقض وهذا الذي امه 
اكثر العلماء . 


:فنةول ان مقصد الشارع يعرف من جهات احداها جره لامر والنهي الابتدائي 
التصربحي فان لامر كان امرا لاقتضائه الفعل فوقوع الفعل‌عندسقصودلشارع ‏ وكذلك 
النهي في اقتضاء الكف « الثانية اعتبار علل لامر والنبي کاننکاح لصلحة التناسل والبيع 
مصاحة الانتفاع بیع ۰ الثالثة ان للشارع في شرع الاحكام مق-اصد اضلية ومقاصد 
تانعة فمنها منصوص عابم ومنها مشار اليه ومنها ما استقري من المنصوص فاسندلنا 
بذلك على ان كل ما لم ينص عابم مما ذلك شانى هو »قت_ود الشسارع انتعى 
عاضل 2 


(۱) انظر صفحة ۲4۷ جزء ۲ من الموافقات طبع بتونس 


%1 


E‏ طريقة السلف في ر جوعبم ال مقاصد الشر عة 


و تمحیص ما بصلح | کون مقدودا لها 


وهذا البحث يتنزل منزلة طریق من طرق اثبات القاصد الشرعية و لکني‌لم اعدا 
في عدادها من حيث اني لم اجد حجة في كل قول من اقوالالسلف اذ بعضها غير +صرح 
صاح بانه راعى في كلامه المقصد وبعضها فيه انتصریح او ما يقاربب ولکنم لا مد 
بمفردة حجة لان قصارالا انه راي من صاحنه في فهم مقصد الشربعة ولكن مناط المجة 
نا باقوالهم انها دالت على ان مقاصد الشريعت على الحملة واجبة الاعتبار . واناقوالهم 
ایضا لا تکاثرت قد انباتنابانهم کانوا یتقصون بالاستقراء مقاصد الشريعة م نالتشر بع . 
ولقد احبيت ان امثل في هذا المبحث بامثلةكثيرة بتجلى بها الناظر مةدار عبر ساف 
آملماء لها E‏ وف E NEO‏ دثر ل 
المجتهد الواحدي اجتهاداتی على مقياس غوصی في :طابمقاصد الشر بمةوسنشر ح ذلك 


في ابواب القسم اول 


ااال لاول روی جابر بن عبدالله وابو هريرة ورافع بن خدیج رضي الله 

عنهم‌ان رسول الله صل اللهعله‌و سام « قال من كانت لمارض‌فل,زرعها اوليوئحها اخالا 

فان ابی فليمسك ارضه» فاغ هذا الحديث عبد الله بن مر ذهب الى راقع بن خدج 

فقال قد علمت انا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم بها 

عل را وشيء من تن “قال نافع و کان ابن عمر ايكري مزارعہ على عهدرسول 

الله وابي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية ثم خشي عبد الله ان :کون 

. النبيء قد احدث في ذلك شما لم يكن علمى فترك کراء لارض:وقال طاووس‌عن‌ابن 
عباس ان النبيء لم نه عنم ولکه قال « لان يمتح احدكم اخالا خسرا نان باخذشيئًا 


۲( ۱ ۷ 
مغاو ما» فحمله على امر الترغیب و الکمال وبذلك اخذ البخاري فقال في صحيحه؛ باي ما 
3 2 ب النبي (ص) بواشي بعضهم بعضاء واخرجحديث رافع رن خدیج عنعم4ظبر 
ابن رافع لقد نهانا رسو لإلله عن ام ركان نا رافقا قلت ما قال رسول الله فهو حق قال 
دعاني رسولالته فقال «ما تصنعون بمحافلکم» قلت نژاجرها علىالربع وغل اوسق من 
التمر 'واأشعير فقال«لا تفعاوا إزرعوها اوأر رعوها او امسکوها» قال رافع قاتسمها 
وطاعة. وفسر مالك بن انس في الوطا النهي عن المحاقلةيا ها كراء رض بال حنطةو اشتر اء 
اازرع بالحنطة ۰ وقال ابن شاب سالت سعيد بن السیب عن استکراء الارض بالذهب 
والو 2 بذلك. ول ابخاري‌قلالابث « ارى ان ما نهي‌عنه من كراءلارض 
و نظر وم ذو الفهم بالحلال والحرام ا م بحرزو" لا فيه من ؛ایخاطرة » وفي بابءن 
شهد بدرا من مغازي صحيح البذاري عن |ازهري عن سالم عن رافع بن ديج ان‌رسول 
ايله نعى عن کر اء المزارع قل ازه‌ري قلت لسالم اتکر ما انت قال نعم E‏ 
على 0 
و ظهر ان رافعا بن خدیج لما اكثر الصحابة من مالفته تاول رواشم ففي 
كتان اازارعت من صحيح اليخاري عن رافع بن خديج فال:کنا اکثر اهل المدينت 
مزدرعا فکنا نكري الارض بالناحية »نها مح ىليد الارض فمما بصاب منذلكو تسام 
الارض ومما تصاب الارض ود ام ذلك فنبينا واما الذهب والورق فام يكن بوذ اه. 
فیمل شيل ادبي ماهو نی مقود قومه من ا 
الخال التانی اخرج لبخاري ف باب وند الم انخبابا بن لارت جاء العبد 
E‏ اك من ذهب فقال له ابن مسعود: اما ءان لهذا الخاتم آن‌بنزع. 
فة ل لہ خبای:اما انك لا تراه علي بعد الوم فنزعم اه.قل العاداء كان خباب بری نهي 


رسول الله صل الله عليه وسام عن لبس خانم الذهب نهي تنزبه لا نهي تحریم واذاك 


Xk 
کان ابن مسغود بحاوره في نزعم ويستبطق تر یٹ خباب عن نزعى الى ان رضي خباب‎ 


بن زعہ ارضاء لصاحبی ولم نکن تغيير الق مسعود علبي بلبدة تغبير a‏ 


امال الال اخرج مالك فاالوطا حدیث یمان با یار مال فترقائم 
اغقبه بقوله ولیس لهذا عندنا حد محدود ولا امر معمول به ولم بقل به مالك في مذهبه 


وعللوا ذلك بمنافاتی لقصد الشارع من بت العقوو . 


المتال الرابع ذكر ابو اسحاق ااشاطبي فيالمسال الثانية من كتاب ولة عن 
ابنالعربي قال اذا ج'ء خبرالو احد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به 
قال ابو حنيفت لا يجوز العمل به وقال الشافعي يعمل بم ومشهور قول مالك الذي 
2 العول إن الدیث ان عضدتی قاء.2 اغری عمل به وان کن وحده ت رکب وهلا 
رد مالك حديث الصر الا رءاة مالفا للاصول لان متلف الشيء انما بفرم مثلهاوقیمته 


واما غرم جنس ءاخر من الطعام او العروض فلا ٠‏ 


الال أكذا مس اخرج مالك فيالموطا فيتخمير العرم وجهه إنءبد الله بن 
عم ركفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالحجفة محرما و خر راسي ووجھہ وقال لو لا 
انا حرم اطیبناه قال مالك:وانما يعمل الرجل ما دام حيا فاذا مات فقد انقضى العمل 20 
اشار الى ان ال م اذا مات بطب ان کن معم من النساس غير رم واشار الى 
و یل الحديث المروي في صحيح "بخاري في المحرم الذي وقصتم ناقته ان رسول الله 
صلى الله علیہ وسام قال«لا تمسولا بطيب»والظاهران ااراوي اشتبمعلیمقولملاتمسی 
بطب بانه لاجل الميت و انما هو لاجل للاحياء الذين معه اوهي خصوصية وعلةالردان 
ذلك لف لقو اعد الشرعة. 


ا اخرج مالك في الموطا ان| )حذيةة كانتي سالا و كان بری 


XT (۲ 

انه انه فلما نزل قوله تعالى «ادعؤهم لابائهم» جاءت سهلة بنت سهيل الى رسول ال 
الله عليه وسلم فقالت: كنا نری سالا ولدا و كان يدل علي وانا فضل وليس لنا إلا بيت 
واحد فماذا ترى فيشانى.فقال لهارسول الله صلى الله ءابه وسلم «'رضعيه خس‌رضعات» 
فيحرم بلينها فكانت ترا ابنا من الرضاعة فاخذت بذلك عائشة فيم ن کانت تحب انف 
بدخل عليها من الرجال فتامر اختها ان ترضعه وابى سائر ازواج رشول الله صل الله 
عليه وسلم أن بدخل‌علیهن بتلك الرضاعة احد وقان ما نرى الذي امر رسول الله سهلة 
لا رخصة دنه في رضاعة سالم وحدة والتّهلايدخل علينا بهذ الرضاعة احد قال مالك 
بعد ذلكوكان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود لا يربان الرضاعة إلا في الصفر في 

الحولين اه. 

ادا الشر بعص اللفظتَ لا نستغنى 


عن معرفة المقاصد الشرعية 


ان الكلام لم يكن في لغة من لغات البشر ولا كان نوع من انواعم واساليبه في 
لفق ااواحدة بالذي ,كفي في الدلالة على مراد الانظ لالت لا تحتمل شكا فيمقصدلا 
من لفظي اءني المعبر عنها بالنص الذي يفيد معنى لا يحمل غیرا ولكن تتفاوت دلالة 
الفاظ اللغات ودلالة انواع کلام اللغة الواحدة تفاوتا في تطرق احتمال الى الراد 
بذلك الكلام فعض انواع الكلام يتطرقم احتمال احكثر مما ,تطرق الى بعض ءاخر 
ویعض الاكامين اقدر على نصب العلامات في کلام على هر ادلا منم من عض ءاخر ومن 


هنا وصف بعض التكامين بالفصاحة والبلافة . 


على ان حظ الس امعين الکلام في مقدار لاس فادة .نه متفاوت ايضا بحسب تفاوت 
اذهانهم وممازستهم لاساليب لفق ذلك الكلام ولاساليب صنف المتكلم بذلك الکلام. 


۲4۴ 
وبذلك لم بستفن التکامون والسا٬عون‏ عن ان تحف بالکلام ملامح مرن سياق 
الکلام ومقام الخطابٍ ومبینات من البساط لتتظافر تاك اشیاء الحافة بالكلام على ازالة 
احتمالا كانت تعر ض للسامع في مراد المتكلم من كلاءم. ولذلك تجد الكلام الذي شافى 
به المتكلم سامعيه اوضح دلالت على مر اده من الكلام الذي بلغ عنم مبلغ وتجد الکلام 
المككتوب اكثر احتمالا من الكلام المبلغ بلفظم بله المشافه به من اجل فق« دلالة السماق 
وملامح التکلم والمبلغ وان كان هو اضبط من جعة انتفاءالتحریف والسعو والته‌رف 


في التعبير عن المعنى عند سوء الفهم. 


واذاكان لتضلم في معرفة خصائص الكلام العربي وفي علملاءجاز اثر في اصابة 
فهم مراد اللهكما قال السکا كي« وفيما ذكرنا ما ينبه على ان الاطلاع عل‌تمام مراد ال كيم 
تعل من كلامم مفتقر الى هذين العامين اشد لافتقار » فان للتطلع الى «قاصد الشارع من 


الشربعة اقوى اثر في اصابة مراد الشارع . 


ومن هنا بقصر بعض العلماء ویتوحل في خضخاض من اغلاط حين بقتصر في 
استنباط احكام الشرعة على اعتصار الالفاظ ويوجهون رايهم الى اللفظ مقتنعين بم فلا 
یزااون يقلبونى وبحلاونہ ویاملون ان يستخرجوا لبم ۰ وانهم يرون من لافظه قلبه 
وهملون ما قدمنالا من الاستعانت بما بحف بالكلام من حانات القرائن والاصطلاحات 


والسیاق. وان ادق متام في الدلالة وأ<وجم الى الاستءانی عليها مقام التشريع. ” 


وفي هذا العمل تتفاون ٠راتب‏ الفقعاء وترى جيعهم لم يستغنوا على استقضاء 
تصرفات الرسول صل الله عليه وسلم ولا على استنباط العلل وكانوا في عضر التاعين 


وتابعيهم يشدون اارحال الى المدينة ليتبصروا منءاثار الرسول واعمالما وغعملالصحابت 


ومن‌صحبهم من التابدين.هنالك يتبين لهم ما يدفع عنهم احتمالات كثيرة في دلالان 


(۲۰ 
الالفاظ ولمتضح ليم ما يستنبط من العلل تبعا لمرفة المحكم والقاصد.وفي هذا القام 
ظهر تقصیرااظاهر بة والمحدثين القتصرین في التفقه على لاثار. وظعر بطلان ما روی 
ع نالشدافعي دن انه قال «اذا صح الحديث عن رسول الله فهو مذهبي» اذ مثل هذا لا بصدر 
من عالم مجتهد وشواهد اقوال الشافعي في مذهبى تقضي بان هذا الكلام مکذوب او 
حرف عليه لا ان يكون اراد من الصحة تمام الدلالة اي اذا تعضد بما شرحناه وسام 
من المعارضة يما حذرثا منه وح:ذ يكون قولم هذا يول الى معنى اذا رايتم مذهبي 
فاعله وا انه الحديث الصحيح ۰ وكذا ما نقلم اشاطبي في كاب الاعتصام (۱) عن احد 
ابن حنمل من انه قال «ان الحديث الضعيف خير منالقياس» وهذا لا بستقیم لانه ان كان 
بم ما في القياس من احتمال الخطا فان في الحديث الضعيف احتمال الكذب وهذااحتمال 
لہ اثر اقوى في زوال امش بالحديث اضعبف من اثر احتمال الخطا في القياس فنجزم 
ان احمد بن حنبل قد حرف ءلم هذا القول وله درالبخاري اذ ترجم في کناب الاعتصام 
من صحیحه بقوله :باب ما كر النبيء صلى الله علي وسلم وحظ على اتفاق اهل العلم وما 
اجتمع على الحرمان مكة والمدنت وما كان بها من مشاهد النبيء و الهاجرین و الانصار 
ومصلى النبيء والمنير والقبر .ثم اخرج حدیث عادسم قال: قلت لانس‌بن مالك ابلفك ان 
النبيء قال «لا حلف فی لاسلام» قال انس‌قد حالف النبيء بين قر یش والانصار في داري 
التي بالمديئة يشير الى ابطال الحدءث المروى عن ام سلمة وعن جير بن مطعم وعن ابن 
عباس اخرجه امد والطبراني وابن حبان وابو داوود وفيه ما بحرر مقدار لاعتبار 
بمذاهب الصحاية فیما طر به النقل والعمل فقّد كانوا بسالون رسول الله اذا عرضت لهم 


الادتوالات وكانوا شاهدون م لالدو راك ما كر هم فالاو 
A ER‏ 2 


(۱) صفحت ۱۰۳ جزء طبع مصر 


۳( ۲۰ )« 
انتصاب الشارع التشريع 


۳ دهم الناظر ف مقأصد الشر عم تمسز مقامان افو ال ولافعال الصادرة عن 


رسول الله صل الله عليه وسلم والتفرقت بين انواع تصرفاته . 


والرسول عليه السلام صفات كثيرة صالحة لان تکون مصادر اقوال وافعال 
منم فالناظر في مقاصد الشريعة بحاجة الى تطلع تعيين الصفة التي عنها صدر منه قول 
او فعل ٠‏ واول من اهتدى الى النظر في هذا التمبيز والتعيين العلامة شهاب الديرن 
امد بن ادرش القرافي في كتابى انواء البروق في الفروق فانه جعل الفرق الساوس 
والثلاثين بين قاعدة تصرف رسول الله بالقضاء وقاعدة تصرفى بالفت_وى وهي التبليغ 
وقاعدة تصرفى بالاماميّ وقال « ان رسول الله صل الله علي وسلم هو الامام الاعظم 
والقاضي الاحكم والمفتي الاعلم فهو امام امت وقاضي القضاة وعالم العلماء فمامن 
متصب ديني إلا وهو متصف بم في اعی رتبة غير ان غالب تصرفه صل الله عليه وسلم 
بالتبليغ لان وصف الرسالی غالب علبي ثم تقع تصرفاته منبا ما يحكون بالتبليغ 
والفتوى اجاعا ومنها ما يجمع الناس على انه بالقضاء ومنم" ما يجمع النساس على انب 
بالاماميّ ومنها ما يختلف فم لترددة بين رتبتين فصاعدا فمنهم من يغلب عليى رتبت 
ومنهم من يغلب عليه اخرى . ثم تصرفاتم صل الله علي وسلم بهذه الاوصاف 
تختلف اثارها في الشريعة فكل ما قاله او فعله على سبيل التبليغ كان ححكما عاما 
على الثقدين الى وم القيادة فان کان ماءورا ہہ اقدم عليه كل احد بنفسى وکیذلك 
المباح وان کان منهيا عنم اجتنبى كل احد بنفسه وکل ما تصرف فیہ بوصف امامت 
"لا يجوز لاحد ان يقدم عليه إِلّا باذن امام لان سبب تصرفى فيم بوصف لامامة دون 


التبليغ يقتضى ذلك وما تصرف فیه بوصف القضاء لا يجو زلاحد ان يقدم عليه بدكه 


۲۷ )۱ 
حا كم لان السب الذي لاخله تصرف فيي بوصف القضاء يقنضي ذلك فرذه الفروق بين 
هذا القواعد الا واحقق ذلك باربع مسائل : 


ااسالة لاولى بعث اليوش وصرف اموال بيت المال في جهاتها وجعها من الها 
وتولية الولاة وقسمة افنائم ٠‏ فمتى فعل رسول الله من ذاك شيئًا علمنا انم تصرف فيه 
بطر بق امامت دون غيرها ٠‏ ومتی فصل بين اثنين في دعاوي ۳ء وال واحکام الابدان 
واحوها بالبينات او الايمان والنكولات ونحوها فنعلم انه انما تصرف في ذلك بالقضاء 
دون امامت وکل ما تصرف فه بالعبادات بقوله او فعلم او اجا به سؤال سائل عن 
امر ديني فهذا تصرف بالفتوی والتبليسغ فهذه المواطن لاخفاء فيها واما مواضع الحفاء 


٠ والترود‎ 


ففی بقث المسائل وهی: المسالة الثانيصّ فوله عليه الس.لام« ناحى ارضا مت فهي 
له» اختلف العلماء في هذا القول هل هوتصرف بالفتوى فيجوز لكل احد ان بحيي ارضا 
واو لم پاذن ۳۹ امام وهذا قول مالك والشاف‌ی او هو تصرف بالاءامت فلا يجوز 


لاخد آن يعن ال لامام وهو مذهب ابي حنيفة ٠‏ 


المسالة الثالثة قول رسول الله صل الله عليه وسام اهند نت عتبة زوج ابي سفیان 
لم قالت لم«ان ابا سفيان ر جل‌شحیح لا يعطنيوولديما یک فینا» فقال لها «خذي من»اله 
ما یکفيك وولدك بالسرون». اختلف ااعلماه هل هذا تصرف بطریق الفتوی فیجوز 
لكل من ظفر بحقم او بجنسم ان باخذل غیر علم خصمه به او هو تصرف بالقضاء فلا 


يجوز لاحد ان باخذ جنس حقه او حقه اذا تعذر اخذة من الفریم إلا بقضاء قاض. 


المسسالة الرابعة قول رسول الله صل الله علي وسلم «من‌قتل ةتبلا فله سلبه». اختلف 
العلماء هل هذا تصرف بالامامة فلا بستحق القانل سلب القتول إلا ان پقول لم امام 


XA 
ذلك ( اي‌ورهاه الشافعي تصرفا بالفتوى نلا یستاجال‌ازن امام ) هذاحاصل كلام‎ 
الشاب القرافي.‎ 


- ومن ورائه نقول ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفات واحوالا تڪون 
باعثا على آقوال وافعال تصدر منى.فبنا ان نفتح لها مشكاة تضيء في مشكلات كثيرة 
لم تزل تعن الخاق. ونشجي الذلق. وقد كان الصحابم بفرقون بين ما كان من اوامر 
الرسول صادرا في مقام التشريع وما كان صادرا في غير مقام التشريع واذا اشكل 
عابهم امر ساارا عنم. ففي الحديث اصحیح ان بريرة لا اعنقها اهابا كانت زوجت 
غيت العيدٍ فملکت امر نفسها بالعتقفطلقت نفسها و كان مفیث شدید الحبة اها و کت 
شديدة الكراهية له فكلم مت 0 اله في ذلك فکلها رسول الله في ان تراجم 
فقالت : اتامرني با رسول اله . قال : «لا لكني اشفع» فابت ان تراجعه ولم يشر بها 
رسول الله ولا السلمون . وفي صحح البخاري عن جابر بن عبد الله انه مات ابسولا 
عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين فکلم جابر رسول الله في ان يكام غرماء انيه 
ان ضعو 1 دنه فطلب النبيء منهم ذلك ابوا ان يضعوا منه ۰ قل جاير فلما كلمهم 
ی 


جل لك عل مود هی هر فا و انم 
افمال رسول الله جبلیاانه لا بدخل في التشریع وما ذلك لا لبم لم هماواما کات 
مرن احوال رسول الله اثرا من عاثسار واصل اللقة لا دخ-ل لشریم والارشاد 
1 وترددوا في الفعل الحتمل كونہ جبلیا وتشريعيا كالحج على البعير. وقد بفاط 
بعض العلماء في بعض :صرفات رسول الله فيعمد الى القباس عليه! قبل التشت في سب 
صدورها. وقد عرض لي لان ان اعد من احوال رسول الله صلى الله علي وسام الني 


بصدر عنها قول منه او فعل اثني ءشر حالا وهي : التشريع ٠‏ والفتوى.. والقضاء ٠‏ 


( ۲۹ 
و۳امارة . والپدي . والصلح. و لاشارة على الستشیر ۰ والنصيحة ٠‏ و تکمیل النفوس 


وتعلنم الحقائق العاليت ٠‏ والتادیب ۰ والتجرد عن لارشاد ۰ 


فاما حال التشریع فهو اغلب "لا حوال على الرسول علیم السلام اذ لاجله بعثه الله 
کا اشار اليه قولم تعل «وما مد لا رسول » وقرائن لانتصاب للتشريع ظاهرة مثل 
خطبت حجة الوداع وکیف اقام مسمعين بسمعون الناس ما يقوله رشول الله ٠‏ ومثل 
قوله علیم الصلاة السلام في حجة الوداع «غذوا عني مناسككم » وقولم عقب الخطاب 
« ليلغ متكم الشاهد الغائب » ۰ 


واما حال ملافتاء 0 علامات مثل ما ورد في حديث الموطا والصحيحين عن عبد 
الله بن عمرو وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع 
عل ناقتى بمنی للناس بسالونه فجاء رجل فقال « لم اشعر فحلقت قبل ان انحر ال 
« انحر ولاحرج» ثم جاء آخر فقال « نحرت قبل ان ارمي » قال« ارم ولا حرج » 
ثم اتالا آخر فقال « افضت الى الست قبل ان ارمي » قال « ارم ولا حرج» فما 
سئل عن شيء قدم ولا اخ مما ينسى اارء او يجهل من تقدیم بعض لامور قبل 


ESBS 


وانا حال القضاء فهو ما بصدر حين الفصل بين التخاصمین المتشادين قولى 
ليم السلام « اسك يا زبير حتى يبلغ الماء جدر ثم ارسله » وشل قضانه في 
خصودت الحضرمي والکندي في ارض دجما كما حديث مسلم E IE‏ 
شين ضور خصمین فاس بقضاء مثل ما في حدیث هند نت عتبة اتقدم. وس 
امارات ذلك قول الخصم لارسول اقض بنا وقول الرسول لاقضین پیشکما مثاله ما 


في حديث الوطا عن زید بن خالد الهتی ۰ فا جاء اعرابی ومعه خصو فقال با 


* ۳ 
رسول الله اقض بیننا بکیتاب الله وقال خصمه صدق اقض بیتنا بکتا الله وابذزلي 
ان اتکلم وذکرا قضیتهما فقال رسول اله لاقضین پینکما بكتاب الله الخ. وقد 
استقصی #امام مد بن فرج مولى ابن الطلاع القرطبي معظم قضية رسول الله في 
ناب ممتع ۰ وقولم حين شکت اليه حيبة نت سحل لانصاري زوجم ثابت بن 
فس وذکرت انها لا تحبه فقال لها رسول الله صلی الله عليه وسلم اتردیرن عليه 
حدیقته قالت كل ما اعطاني هو عندي فقال رسول الله لثابت خذ منها فاخذ -ديقتي 
وطلةها. وهذه احوال الثلائت كلها شواهد التشریع ولیست التفرقة بينها إلا 


لمعرفة اندراج اصول الشريعة تحتها 


والفتوی والقضاءءكلاهما تطبیق للتشزيع ویکونان في الغالب لاجل المساواة 
بين الحكم التشريمي والحكم التطبيقي بحيث تکون المسالة او القضية جزءيا سن 
القاعدة الشرعية لاصليت بمنزلة ازوم القست الصغرى للکبری في القياس وقد يكونان 
لاجل عموم وخصوص وجبي ين الحكم التشر يمي العام وبين حكم المساليّ او القضيت 
بان يكون المستفتي قد عرض افعله عارضاوجب اندراجه تحت قاءدة شرعية لا لكون 
الفعل نفسه مندرجا تحت قاعدة شرعية بمازلة ازوم احدى القضیتین للاخرى في ةراس 
المساواة المنطقي بواسطی مقدمة غريبة..ثاله في الفتوى النهي عن لانتماذ في الدباء 
و والزفت والنقير فان هذا النهي تمين كونى لاوصاف عارضت توجب تسرع 
الاختمار لهذه لانبذة في بلاد الحجاز فلا بؤخذ ذلك النعي اصلا بحرم لاجلسه وضع 
النبيذ في دباءة او حنم مثلا لمن هو في قطر بارد ولو قال بعض اهل العلم بذلك 
لعرض الشريعة للاستخفاق . وكذاك القول في الاقضية مثل قضاء رسول الله صل الله 
عام وسلم بالشقعة للجار فان ذلك بحءل على ان الراوي رأى جارا قضي لہ بالشفعة 
ولم يعلم انم شريك . 


۲ ( 

9 اما حال للامارة فاکثر تصاریفی لا ,كاد بشته باحوال لانتصاب التشريع 
لا فيما بقع في خلال احوال بعض الحروب مما بستمل الاصوصة مثل اهي عن اكل 
لموم الحمر اهلية في غزوة خببر فقد اختاف الصحابة هل كان نبي رسول الله صل 
الله عليه وسام عن اكل الحمر للاهلية وامره باكفاء القدور التي طبخت فما نهي 
تش ربع فيقتضي تحر بم لموم الحم رلاهلية في كل لاحوال او نهي امرة لمصاحة الجيش 
لانهم في تلك الفزوة كانت حولم الحمير وقد تقدم كلام الشهاب القرافي في لذن 
باحباء الوات وقد قال رسول الله علي السلام بوم‌حنین «من‌قتلقتملا فلى سلیم» روالا 
مالك في الوطا ورجال الصحیح فجمل مالك ذلك تصرفا بالامارة فقال لا يجوز اعطاء 
السلب لا باذن الامام وهو من اانفل وهوخارج من الخمس الذي هو موکول لاجتباد 
امير اليش وبذلك قل ابوحيفة ا,ضا : وقال ااشافءي وابو ثور وداوود لا بتوقف 

ذلك على اذن امام بل هو -ق للقاتل فراوه تصرفا بالفتوى والة ليخ ٠‏ 
واما حال الهذي و لارشاد فالبدي والارشاد اعم من التشریع (۱) لان الرسول 
علي السلام قد يامر ونهي وليس المقصود العزم ولکن المقتصود الارشاد الى 
طرق الخير فان المرغبات واوصاف نعيم اهل المنة واکثر الندوبات من قييل 
الارشاد فانا اردت بالهدي والارشاد هنا خصوص الارشاد ای‌مکار م الاخلاق وآداب 
الصحبت وكذلك الارشاد الى الاعتقاد الصحييح وفي الحديث اصحیح عن ابي ذران 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال«عبيدكم خولکم جعاهم الله تحت ایدیکم فمن كان 
اخوه تحت يدلا فليطعمي مما پاکل وبليسم مما پلیس ولا يكلفه من العمل ما لا بطیق 
فان كلف فليعنه» قال الراوي لقيت ابا ذر وغلاما لہ وعلى غلامم حلم فقلت لابي ذر 


۱) اردث من التشريع ما يؤذن به ظاهر الفعل النبوي او القول من وجوب او 
تحر يم 8 ان المقصود غير ذلك الحكم وإلا فان البدي و لارشاد بدلان عل مشروعية 
ما كما تقدم في ار ويباجة الکتاب 


۳( ۳۲ 
دأ هذا فقال تعال احدئك اني ساببت عبدا لي فعيرته بامه فشکانی الى رسول ارت فقال 
رسول الله « اعبر تما نامی نابا ذر » قات نعم ول « انك امرو فك جادليش عبید 


خولکم » الحديث 2 


واما حال المصالحت بين الناس فهو حال بخالف حال القضاء وذلك مثل تصرف 
رسول الله عليه الصلاة والسلام حين اختصم الم الزبير وحرد الانصاري في شراج 
الحرة (۱) کانا مسقمان بى فقال رسول الله للزبير «سق با زیر ثم ارسل ال جارك» 
فلما غضب حميد الانصاري قال رسول الله ازير اسق م اجبسحتی ,ولغ الماء و انلیدر 
الجدر هو عبط الحوض باصل النخلمّ .ل عروة بن اازبير وكان رسول الله اشار 
براي فيه سعة الزییر وللانصاري ثم استوعى رسولالله ازبير حةه في ضري الحكم. 
ومثل قضيت كدب بن مالك حين طالب عبد آله بن ابي حدرد بما لكان له عليه فارتفعت 
اصواتهما في السجد فخرج رسول الل فقال با كمب واشار ندلااي ضع الشفظرفرضي 
كعب فاخذ نصف الال الذي لم على ابن ابي حدرد . 


واما حال الاشارة ل الستشیر فعثل ما ی عدیث الوط ل لاك 

حمل على فرس في سبل الله فاضاعه الرجل الذي اعطاه عمر الا ورام بيع فرام عمر 

ان .يشريه وظن ان صاحيى بائعہ برخص فسالءءر رسول الله فال رسول اللہ «لا 
تشتره ولو اعطا کم بدرهم فان الراجسع في صدقته کالکلب مود في‌فبثه» فهذه اشارة 

من رسول الله على عمر ولم بعلم احد ان رسول الله نهی عن مثل ذلك نهبا عانا فمن‌اجل 

نك اختاف العلماء في ممل النهي فقال الجمهور هو نبي تنزيى كيلا تیم الرجل نفس ما 

تصلق بم فجعلم لله وحمل على هذا ايضا قول مالك في الوطا و الدونة .مه بان ذلك 


(۱) الشراج بكسر الشين ا اح ره جم بيع شرج بالتحر مك وهو مس ل 
الاء و ارآ بفتح الحاء وتشديد الراء ارض متسعة تحرط المدينة .. 


(r ۲‏ 
ابيع لو وقع لم پفسیخ. وله في الوازيت على التحريم ولم يقل ان الببع يفسخ مع اله 


لو كان نهي تحريم لا وجب فسخ البيع لان اصل المذوب ان أنهي يقتضي الفساد إلا 
3 


وعل هذا الحمل يحمل عندي حدیث بريرة حين رام اهلها بیعها ورغبت عائشة 
في شرائها واشترط اهلها ان کون ولاؤها لهم وابت عائشة ذلك واخبرت رسول 
ايله بذلك كالمستشيرة فقال لها « لا عليك ان تشترطي لهم الولاء - وف رواية <دليها 
واشترطي لهم الولاء فانما الولاء أن اعتق » ففعلت عائشة ذلك ثم خطب رسول الله 
في اناس خطبت قال فيها « ما بال اقوام شترطون عروط ت فى كناك ان كال 
قولم - وانما الولاء ان اعتق».فلوكان قوله لعائشت تشریعا او فتسوی لكان الشرط 
ماضيا ولعارض قوله في الخطية انما الولاء أن اعتق ولكنى كان اشارة منه على عائشة 
بحق شرعي حتى تدنی لها التحصيل عليه مع حصول رغبتها في شراء بريرة وعتقها 
وهذا منزع في فهم هذا الحديث هو من فتوحات الله علي وب ندفع کل اشکال سر 
العلماء في مل هذا الحديث . وعل مثل هذا الحمل حمل زید بن ثابت نهي رسول الله 
عن بیع الثمر قبل بدو صلاحم ففي صحیح البخاري عن زبدکان الناس في عهد رسول 
الله ستاعون الثمار فاذا جذ الئاس وحضر تقاضيهم قال المبتاع انه أصاب الثمر الدمان 
اصابہ مراض اصابى قشام عاهات بحتجون بها فقال رسول الله لما کثرت عند 
الخصومة «فاما لا فلا تتابعوا حتى ببدو صلاح الثمر» قال زيد بن ثابت كالشورة 
شیر بها عليهم لكثرة خصوءتهم اه. SA‏ 

ا فمثاله ما في الوطا وال‌حیحین من العمان بن بشیر ان انا 
۳ ابن سغد نحل النعمان این غلاما من ماله دون بقی ابنائى فقالت له زوجه عمسرة 


بت رواحم وهي ام النعمان لا ارضی حتی تشهد رسول اله فذهعب بشیر و اعلم 


۳4 (۲ 

زسول ألله بذلك فقال لي رسول ال «ا کل ولدك حلت مثاه» قاللا قال «لا تشهدنيعل 
جور»وفي رو اية «ابسرك انيكونوا لك في الرسو اء»ة ل نعم قال «فلا اذن»فقال مالك 
وابو فة والشافعي ان رسول الله نبى بشیرا عنذلك نظرا الى البر والصلة لابنائه وام 
برد تحزیمی ولا ابطال العطييّ ولذلك قال مالك بجوز لرجل ان هب لبعض ولد 
مالم وما نظروا إا لان رسول الته لالم شتهر عنه هذا النهي علمنا انه ني نصيحة 
كمال اصلاح امر العائلة وليس تحجزا ويؤيد ذلك ما فى بعض روایات الحديث انم 
وال «لا اشرد غبری».وذهب طاووس واسحاق بن راهوية واد بن حثبل وسفيانف 
وداوود بن علي الى تحریم مثل هذه النحلت وقوفا منهم عند ظاهر اهي من غيرغوص 
الىالمقصد ومن هذا ايضا حديث فاطمة ابنة قيس في صحيح مسلم انها كرت لرسول 
الله ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهم خطباها فقال لبا رسول لله « اما ابو جهم 
فلا بضع عصالا عن عانقه واما معاو ية فصعلوك » لا يدل على انم لا جوز للمرالا ان 

تتزوح برجل فقیر ولکنها استشارت رسول الله فاشار عليها بما هو اصلح لهاء 


واما حال طلب حمل النفوس على الا کمل من لاحوال فذلك حكثير من اوامر 
رسول الله ونواهيى الراجعة الى تحكميل نفوس اصحابہ وحملهم على ما بلیق بجلال 
مرتبتهم في آلدین من لانصاف با کل كلا حوال مما لو حمل علیہ جیع امت لكانحزجا 
عليهم. وقد رايت ذلك كثيرا في تصرفات رسول الله صلی الله عليمءوسلم ورایت في 
ففلة بعض اعلماء عن هذا الحال.ن تصرفاتى وقوعا في اغلاط فقبية كثيرة وفيجمل 
ادل ةكثيرة من السنت على غير محاملها وبالاهتداء الى هذا اندفمت عني حيرة عظيمة في 
تلك المسائل ٠‏ 


فقد كان رسول الله لاصحابم مشرعا لهم بالخصوص فكان يحملهم عل اکمل 
. الاعوال من شد اواصر لاخولة لاسلاست باجل مظاهرها و ااغضاء عن زخرن هتذل 


۴( ۳۰ 
الدنيا و الا بغال في الاقبال على الدين وفعمم لاحم اعدوا لیکونوا حلة هذا البپرن 
وناشري لوائه وقد ول الله تعلى بحم في ءابت سورة القتال « مد رسول الله والذين معه 
اشداء عل الكفار رجاء بينهم اي » الا ترى الى قولہ صلی اللہ عليه وسلم «اصحابي 
کلنجوم - وقوله- لوانفقاحدكم ٠ثل‏ احد ذهيا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه ‏ وقوله 
ف»رض‌سعد بنابي وقاص فيمكة في عام الفتح- الم اض لاصحابه هجر هم ولا تردهم 
عل اعقابهم لك ن البانس سعد بن خولة » يرثي له رسول الله ان مات يمكح لانه طلب اب لهم 
الكمال ال في حالي الحياة والمات وان كان «وت المعاجر بدحكة لا بن ضهجرته . وامثاة 
هذا الخال كثيرة فقي كتا اللباس من صحيح البخاري عن البراء بن ءازي قال امرنا 
رسول الله بسبع ونهانا عن سبعامرنا بعيادة الر یض.و اتباع الجنائز ٠‏ وتشميت الاطس. 
وابرار القسم. ونصر المظلوم. و افشاء السلام .و اجابة الداعي. ونهانا عن خو اتيم 
الذهب: وعن ءانية الفضة.وعن البث را مر والقسية و لاستبرق والدیباج(۱) والحرير. 
فجمع مامورات ومنهيات مخنلطة بعضها مما علم وجوبه في مثل نصر ااظلوم مع افدر 
وتحریمه في مثل اشرب في انية الفضة ٠وبعضها‏ مما علم عدم وجوبه في لامر مثل 
تشمیت العاطس وابرار المقسم أوعدم تحریمه في النهي مثل الباثر والقسية فما تلك 
امنبيان الا لاجل تنزيه اصحابه عن التظاهر بمظاهر البنخ والفخةخة للترفه وللتزين 
داك الفريبة وهي المر وبذلك تندفع الميرة في وجه اهي عن كثير مما ذكر 


في هذا الحديث مها لم تد اليه الخائضون في شرحم ٠‏ 


ومن اامثلة حدريث ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسام قال « ال جار احق 

(۱) المياثر جع مرثرة بکسر اليم فراش صفیر الطتفست تحشى قطن 
و يجه اها الرا کب عل الرحل تحته فوق الر 3 لتكون الین لہ ۰ والسمت تج لاف 
و تشدید |( سين المهملي تباب و احدها و فسی ثيان مصر دة فا اضلاع نائئة کالاترج ٠‏ من 
حر ار ٠‏ و الاستيرق ماب بهن ا 


۲( ۳۰ ) 
اسقبه» نما هو الل اصحابہ على الواساة و للواخاة ولذلك جعل ال جار منهم احق 
بالشفعة لاجل السقب اي القرب ولولا کلم احق نا الحديث لمجرد الترغيب فلما 
سنا كلمت احق علمنا انه يعني ال جار من الصحابة احق بشةء عقار جاره فلا تعارض 
دنم وبين حديث جابر ان رسو لاله قال «اشفعة فما لم سم فاذا حدون دود 
وصرفت الطرق فلا شفعة». وکداك حدرث الوطا وااصحيدين عن ابيهريرة انرسول 
اه قال«لا يمنع احدكم جارلا خشبة بغرزها في جدار#كثم يقول ابو هريرة مالي اراكم 
عنها معرضين والله لا رمین ما بين اكتافكم فحمل ابو هريرة ذلك على التشریع وحماه 
مالك على «عنی الترغيب فقال في الموط':ان لا بقضي على ا لجار بذلك لانم خالف قاعدة 


اطلاق تصرف امالك في ماحكى وان لا حق لغيرلا قمی ۰ 


وعلى هذا النحو بحمل حديث رافع بن خدبيج عن عمم ظهير بن رافع انه قال لقد 
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اءر كان نا رافقا قال رافع قلت ما قال رسول 
الله فبو عق ٠‏ قال دعاني رسول الله فقال ما تصنعون بمحاقلكم قات نؤاجرها على الربع 
وعل لاوسق هن التمر والشعیر نقال لا تفعاوا ازرءوها او ازرعوها او امسكوها قل 
رافع قلت سمعا وطاعت فتاوه معظم العلماء عل معنی ان رسول الله امر آصحابه ان 
يواسي بعضهم بعضا ولالك ترجم البخاري هذا الحديث بقوله بای ما كان اصحاب 


رسول اه صل الله علبي وسلم بواسي بعضیم بعضا في الزراعة والثمرة 


واما حال تعليم امقائ العالية فذلك مقام رسول انه وخاصة اصحابه ومثاله ما 
روى أبو ذر قال قل لي خليلٍ ياباذر اتبصر احدا ( بضم الهمزة ) قلت نعم قال ما احب 


ان لي مثل احد ذهبا انفقى كله لا ثلاثة دنانير فظن ابو ذر ان هذا أمر عام للامة فجمل 


ينهى عن اكتناز الال وقد انكر عليى عدمان رضي الله عنه قول ذلك كما سيجيء٠ ‏ - 


۳ 

واصا E‏ فنبتياجادة انظر فين لان لك حال‌قد تعف به بل لد 
الت«ديد فعلى الفقیم ان بمیز ما يناسب ان يكون القصد منه بالذات التشریم وما بناسب 
اک ن القعد منم بالذات التوبيخ والتعدید ولکنم تشریم بالنوع اي نوع اصل 
التاديب ومثال ذلك ما في الموطا والصحبحین عن ابي هريرة ان رسول الله قال «والني 
نفسي بيدلا لقد هممت ان ءامر بحعب ف حطب 2 عامر بالصلالا فيؤذن لها ثم عامر 
رجلا فيؤم الناس م اخالف الى رجال فاحرق علیهم بیوتهم والذي نفسي بيده لسو يعلم 
احدهم‌انه يجد عظما سمينا او مرماتين حسنتین (۱) (شهد العشا» فلايشتيه ان رسول الله 
ما كان لبحرق بوت المسامين لاجل شهود صلاة العشاء في ا ماع ولکن الکلام سق 
مساق التهورل في التاديب . وهنم ایضا ما ورد في صحیح البخاري عن ابي شریح قال 
قل رسول الله «و الله لا يؤمن والله لا بومن» فقلنا ومن‌هو با رسول الله قال«من لا یامن 
جارا بوائقم» فخرج الکلام مرج التهویل ن يسيء الى جاره <تى بخشی‌ان لا کون 

من المؤمنين والمراد یمان الکامل . 


واما حال التجردعنالارشاد فذلك ما يتعاق بغير ما فيه التشربع والندين وتهذيب 
النفوس وانتظام الا ولکنه ابر برجم الى العمل في ال له وني دواعي اما المادية 
وا فان رسوال الله بعمل في شوّونم الستیی ومعاشه ايوي اعمالا لا قصد 
مها الى تشریع ولا طلب متابعت وقد تقرر في اصول الفقه ان ما كان جبلیا من افسال 
رال الله صلى الله عليى وسلم لا یکون موضوعا لطاليت امت بفعل مثلم بل لكل احد 
ان يسالك ما بابق بحالم وهذا كصفات الطعام و اباس و لاضعاجاع والمشي وال کوب 
و ذلك سواء كان ذلك ارجا عن الاعمال الشرعيت كالشي في الطر يق وا رکوب في 
السفر ام كان دا-لا في لامور الدينية ال ركو على الناقت في المج . ومثل الهوي باليدين 


(۱) المرماة بکسر الميم ما بين ظلفي الك من لحم ٠‏ نالساقين ولذلك تنفيفي المديث 


%1 

قبل الرجاين في السجود عند من رای ان ردول الله اهوى بیدیہ قبل رجلیه حين اسن 
وبدن وهو قول ابي حنيفة. وكذلك ما بروی أن اانبيء صلىالله عليه وسلم نزل ني 
حجة الوداع بالمحصب الذي هو خيف بني کنانه ویقال لہ الابطح فصلى فيم الظهر 
والعصر والمغرب واعشاء ثم هجع هجعة ثم انصرف بمن »مه ال‌مکن اطواف ااوداع 
فكان ابن عمر پلتزم اانزول بم في الج ويزالاءن ال نة ويفعل كما فعل رسول الله 
وني البخاري عن عائشة انها قالت : ليس التحصيب بشيء انما هوم‌زل نزله رسول الله 
ایکون اسح لخروجى الى الدین ٠‏ تعني لانہ مكان متسع یجتمع فم ناس وبقولها 
قال ابن عماس ومالك بن انس. وكذلك حديث #اضطجاع على الشق لایمن بعد صلاة 
الفدر.وفي حديث يوم بدر ان رسول الله شق قريشا الى الماء حتى جاء ادنى ماء من 
بدر فنزل به بالحيش فقال له اباب بن المنذر با رسول اله أهذا منزل انزلكى الله ل س 
نا ان نتقدمی ولاان نتاخر عنم ام هو الراي والمجرب والمكيدة قال رسول الله بل‌هو 
الراي ارب والمكيدة قال با رسول الله ان هذا لیس بمنزل فااهض ااناس حتى 
ناني ادنی ماء من القوم فاني اعرف غزارة مائہ وکئرتم فنازلى ثم نغور ما عداها من 
القلب فنشرب ولا شربون فقال رسول الله لقد اشرت‌بالراي. 

وفي جامع امنسق في سماع ابن القاسم قال مالك مر رسول الله بعض الحو ائط 
وهم يؤبرونالنخل ويقلمونها فقال لهم « ماعليكم إا تفعلوا» فترك الناسابارفي ذلك 
العام فلم تطعم النخل فشکوا ذلك الى رول اله فقال انما «انا بشرفاعملو! بما يصاحكم » 
قال ابو الوا.د ابن رشد في البيان والتحصيل روي هذا الحديث بالفاظ محتلفة منها انم 
قال «ما اظن هذا يغني شيمًا ولو تركوة لصاح - او - ما ارى اللقاح شيئًا » فش کون 
فقشم (۱) فاخير بذلك رسول الله فقال « ما انا بزارع ولا بصاحب نخل لقحوا ». 


(۱) اي اصابم القشام يضم القاف وهو تساقط الثمر قبل ان يسير بسرا ولم 
اقف عل صنت الفعل الماضي والضارع في اللسان ولا في الناج ولا في النهابة. 


۳۹۲ 

وبعد فلا بد لفقي .رن استقراء الاحوال وتوسم القر ان ا لاف 
التصرفات النبويت فمن قرائن التشر بع لاهتمام بابلاغ النبيء الى العامة والحرص عل 
العمل بى والاعلام بالحسكم وابرازة في صورة القضايا ااكلية مثل قول رسول الله صلى 
الله علي وسام ألا لاوصرة لوارث وقول انما الولاء لمن اعتق ومن علامات عدم قصد 
التشريع عدم الحرص على نفیذ الفعل مثل قول ال يء صلى الله عليه وسلم في برض الوفة 
«.اتوني اكتب لکم کتابا لن تضاوا بعده » قال ابن عباس فاخ لفوا فقال بعضهم حسينا 
کتاب الله وةل بعضیم قد وا له يكتب لكم ولا نبغي عند نبيء تنازع فلما رأى اختلافیم 
قال « دعونی فما انا فى خير». 

وأعلم ا ر اتنايم 
وسلم هی اه التشر ربع . لان التشريع هو اأراد راك لله تعل من.بعدثما حتی حص ر 
احوالب فيه في قولم على « وما مد إلا رسول » فلذاك يجب الصیر الى اعتبار مآ 
صدر عن رسول الله من کلاقوال و لافعال فما هو من عوارض احوال امة صادرا 
مصدر التشزيع ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. وقد اججع العلماء على لاخذ بخسر 
سعد بن ابي وقاص حيث سال النبيء صلى الله على وسلم ان بوطي ف مالي ٠‏ قال ۳ 
« الثلت والثلث کثیر » فج اوا الوصية بالزائد غل الثلث مردودة إلا اك درا 
اوري ولم بحم لول حمل الاشارلا والنصيحة م ما فارنه مما 3 ع بذلك وهو فولم 
« انك ان تدع ورئنك اغنيساء خير من ان تدم عالت بت کففون الناس » فانه مؤذن 
بالنظر الى حالة خاصة سعد وورثته وشدة فقرهم ومع كونى جرى بين رس ول الله 
وبين سعد خاصمّ ولم يفعل به رسول الله ولا روا عنه غير سعد ۰ فکان للفقیہ انف 
یجیز الوصية باكثر من الث لن كان ورئته اغنياء وام بقل به احد من اهل العلم او 
من لم يكن لہ وارث. وقد قال بذلك بمض اهل اعلم فیما نقل ابن حزم في المحل عن 
ان مسعود وعد السلم‌اني وطائفة. 


4۰ 
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عل الباحث في مقاصد الث ربعت ان يطل التادل و یجید التشت في اثبات مقصد 
شرعي واباه والنسادل والتسرع في ذلك لان تعيين متصد شرعي كاي او جزاي ام 
تتفرع عنه ادلة و احکام کثیرة في لاستنباط ففي الخط فية خطر عظيم ٠‏ 

فعليى ان لا بمین مقصدا شرعبا لا بعد استقر اء تصرفان الشريعة في النوع الذي 
يريد انتزاع المقصد الشرعي‌نم وبعد اقتفاء ءاثار اساطين امت الفقه ليستضيء بافهافهم 
وما حص للحم من ممارسة قواعد الشرع فان هو فعل ذلك اكدتسب قوة استنباط يفوم 
بها مقصود الشارع. ثم هو بعد لاضطلاع بهذا العمل العظيم لا بجد الحاصل في تفه 
سواء في‌القمن بتعيين مقصد الشر بعة لان وة #الكزم 0 مقصدا شرعءا تتفاون 
بمقدار فيض نايع الادلة ونضويها وبقدار وفرة العثور عليها واختفائها ولس هذا 
التوفیر وضدا بعالت على مقدار استفر اغ جهد الفقيم الناظر و استکه‌ال نشاطم بل ان 
الادلة على ذلك متفاو تة الحكثرة والقاسة في انواع التشریعان بحسب سعة وضیق 
الزمان الذي عرض في وقت التشریع.وبحس بکثرة وةل الاحوال التي عرضت للامة 
في وقت التشريع. الا تری ان مسائل العبادات و اداب الشرعية اكثر إدلة وءاثارا 
عن الشارع من مسائل المعاملات والنوازل اذ كان معظم التشريع قبل الهجرة مقصورا 
على النوعين الاولين دون الثالث. لان جل لامش في مبدا امرها بمعرفة الله ورسله 
والبوم خر والعبادات كان اعرق واشد من جعلهم بعاراثق الانصضاف في المعاملة . 
وعلى هذا فالحاصلاباحث عن الناصد الشرعية قد يكون عاما قطعيا اوقريبا من‌القطعی. 
وقد يكون ظنا ولا يعتير ماحصل لأاظر من ظن ضعبف اودرنه فان لم بحصل لم من 
عمله سوی هذا الضعيف فلبفرضی رد فرض ایکون هيم لناظر باتي بعدلاكما اوصی 


رسول الله صل الله عليه وسام أذ قال « و فرب حامل منم امن هو أفقه منه» .:. .. 


۱ 

وان اعظم ما يعني به التفقهون ایجاد ثل من القاصد القطعية لیجعلوها اصلا 
بصار المع في الفقه وال جدل. وقد حاول بعض الذاق هن عاماء اصول الفقه انف 
يجعاو ا اصولا لفقه قطعيمّ فطفحت بذلك کلمات مهم لکنهم ارتسكوا في تن طر هی 
ذلك و اسب ان اول من حاول ذلك امام الحرمين في کتاب لبرهان فانه قال فيتفسير 
اصول افقه « انها االقواطع في عرف اصولین » ولا شك انم يعني بها القواطع من 
ملادلة السمعيمّ اذ لا سبيل الى تحصيل القواطع المقلي إلا في اص_ول الدين سم قال 
« واقسام‌ها نص الکتای ونص السنة والاجماع » قال ابو عمد الله المازري في شرحه «قيد 
في الدلاین لاولين ولم يقيد في الاججاع لامرين احدهما ان يكون جءل #الف والسلام 
في الاججاع العهد يعني الاجاع الذي هر حجة ( ايقاطعة ). الثانيان الشروط ال مءيرة في 
کون الاجماع حت كثيرة لا يمكن ضر طها لا بتفريع المسائل وتمهيد لابواب» ثم 
قل امام الحرمين «فان قبلتفصیل اخبار لااد والاقیسة لا تافى إلا في اصول الفقه 
وليست قواطعقلنا حظ لاصولي ابانة القاطع في وجوب العمل بها ولكن لا بد من ذکرها 
ليتبين الداول وبرتعط بم الدليل » فجءل حظ القَطعي من هذه الامور الظنيت هو القطع 

باعتبارها اول شرعية يجب العمل بها على الجملة لا في تفصيل جزئياتها . 
وفي شرح شهاب الدین القرافي على الحصول للامام الرازي في السالة لاوی من 
مسائل اللفظ في باب او امر «قال ابنلاثياري في شرح البرهان : مسائل الاصولقطعية 
ولا ,كفي فيها الظن ومدرکها طعي ولکنه ليس المسطو ر في الکتب بل معنى قولاعلماء 
انها طعي ان من کر استقر او والطلاعه على اقضية الصحابة مناظراتهم وفتاواهم 
ومو ارد النصوص الشرعية ومصادرها حصل لم القطع بقواعد الاصول ومتى قصر عن 
ذلك لا يحصل له الا الظن وانما وضع العلماء هذة الظواهر في کنهم ليبينوا اصل 
المدرك لا انها مدرگ القطع فلا تنافي بين کون هذه ااسائل قطعيمٌ ومن کون ۵ ل 

النصوص لا تفيد إلا الظن اه ». 


X(T (‏ 
وابو اسحاق الشاطبي حاول في القدمة اول من کتابم عنوان التعريف طريقة 
ای دنا رن ال الفقه قطعية وهي طريقة لا بوصل منها إلا فوله «الدلیل 
على ذلك انها راجت الى كليات الشریعت وما كان كذلك فهو قطمي ( اي لو تحققنا 
رجوع شيء معبن الى تاك الکلیات ) واعني بالکلسات الضروریان والهاجات 
والتحسينيات » ثم ذهب يستدل على ذلك بمقدمات خطابية وسفه.عائية اكثرها مدخول» 


ومخاوط غير منخول . 


هذا حاصل ما لهم في هذا | الغرض وانما قصدن منه التنور باضواء اذ م 
لتعلم امكان استخلاص قواعد تحصل بالقطم او بالفان ن القريب من القطع ولو كانت 
قليلت ٠‏ على اننا غير «لتزمين القطع وما يقرب منم في التشريع اذ هو منوط بالظن 
وا اک ن ثلة من القواعد القطعية ملجثا نلجا الم عند الاختلاق وا مكار 
وان ما بحصل من تلك القو اعد هو ما نسمیی مقاصد الشريمة ولرس ذلك بعلم 
اصول الفقہ . 

فاما المقاصد الظنية فتحصیلها سهل م ن استقراء غير کہ 
لان ذلك الاستقراء یکسا عاما باصطلاح الشارع وما براعيه فى 


a‏ 2 الش رد عم 
التشريع. « قال عرز الدين 
ابن عيك السلام في قواعدلا الفقعية في مبحث مآ خالف القياس . من المءاوضات بعك کک 


المثال الحادي والءشرین «ان من عاشر انساذا من الفضلاء الحكماء العقلاء وفهم ما 


0 
ۇر وكرهى في کل ورد وصدر م سنحت لہ مصاحن او مفسدلا لم مرف قولا 
فيها فازه مرف بمجموع ما عهدلا من طر هه والفي من عاوتى انه يؤثر تلك المصاحة 
و کر لا تلك المفسدة . 
مثال القاصد الشرعيم القطعية ما يؤخذ من متکرر اداسة القرءان تڪررا ,نفي 
احتمال قصد المجاز والمبالغة نحو كو نمقصدا لشارع‌الشسیر فقد قال الله تعلى «بربد الله 


۳( 4۳ ) 
بكم الیسر ولا يريد بكم العسر» فهذا.التا کید الحاصل بول ولا يريد بكم العسر عقب 
قرلهيريد الله بكم اليسر قد جل ولالة كلايدقريبة من اانصويظم اله قولہ تعلى «ومآ 
جعل عليكم فيالدين «نحرج - وقوله ‏ رينا ولا تحملعاینا اصرا كما حماته على لین 
منت لد وكوله 25 ریا ولا تحمانا ما لا طاقة لنا 4 وقوله ع وعل لین رطقو نه 
فدية طعام مسا کین - وقولم - عام الله الكم كنتم امن انفسکم فتای‌علیکم وعفا 
عنکم - وقولم - يريد الله ان خفف عنکم- وقول‌انبي» صلى الله علم وسلم «بشت 
با فة السمحمّ » و قولم « علیکم در اعمال ما تطيقون » وقولم « ان هذا الدین 
سر ولاس ا « وقولہ E‏ وأبيموسى » سرا ولد تس | « وقولہ « انما بعاتم 
میسرین» فمثل هذا الاستقراء بخول للباحث عن مقاصد الشر بعت ان بقول ان مقاصد 
الشر عة التسیر لان ادلی المستق را فى ذلك کلم عمومات متكررة و كلها قطعية النسبة 

ال الشارع لانها من القرءان وهو قطعي ان ۰ 


ومثال القاصد الظنيت القر بب من القطمي ما قال الشاطبي في السالة الثانية من 
الطرف اول من کتاب الادلة «الدلیل الظني اما ان برجع ال اصل قماعي مثل قول 
النببيء علیم السلام « لا ضرر ولا ضرار» فانم داخل تحت اصل قطعي في هذا العنی 
فان الضرر والضر ار مبثوث «نعه فيالشريعة كلها في وفائم جزان وقواعد کات 
كقواه تەل «ولا تمسکوهن‌ضرارا لتعتدوا - ولاتضاروهن لتضيقوا علبرن - لا تضار 
والدة بولدها ولا مولود لم پولده » ۰ ومنها اهي عن التدي على النفوس و لامسوال 
و اعراض وعن الفصب والظلم و كل ما هو في‌العنی اضرار وضرار ویدخل تحتسم 
ا جناي على النفس او العقل او النسل او الل فهو معنىفي غابة العموم في الشريعت 


لا مراء. قي ود شك اه ». 


فان للت المذكورة في کلام الشاطبي وان كانت كثيرة لا انها ادلة جزئية 


۳( 
والدلیل العام منها وهو قول الرسول«لا ضرر ولا ضرار»‌هو خبر ءاحاد ولیس بقطعي 
ال عن الشارع لان ال غير التواترق لست قطميت الى وقد تقدمت لاشارة إلى 


هذا في بحت طرق ائيات القاصد الشرعية من كتابنا هذا ٠‏ 


وأعلم ات راب ا ME‏ تير يم قاد 
الاستقراء الستند الى «قدار ما بين بدي الء ظر من لادلة وبحسب خفاء الدلالة وقوتها 
فان دلالة تحريم الخمر على کون مقصد الشريعة حفظ العقول ءن الفساد العارض دلالة 
واضعة ولذلك لم يكار إيختاف المجتهدون في تحریم ما يدل بالشارب الى حد لاسکار» 
واما دلالة تحريم الخمر عل ان مقصد الشريعة سد ؤريعة افساد العقل حتى ناخذ من 
ذلك المقصا. تحريم القلل من الخمر وتحریم النبيذ الذي لا يغاب افضاؤ» الى الاسكار 
فتلك ولالة خفية ٠‏ ولذلك اختلف العلماء في مساواة تحريم لانبذة لتحريم الخمر وفي 
مساواة تحردم شرب قال الخمر فمن غلب ظنه بذلك سوى بینهما في التحریم و اقامت 
الحد والتجر یح بى ومزجعل بينهما فرقا لم يسو بينهما في تلك ألامور. 


عل ان لاحتمال قيام العارضات لشواهد استقراء الفقيه اثرا بینا في مقدار قوة 
ظنه وضعفهكما تقرر في الحكمة (۱) .فان صاحب هذا امقام تلوح لم عند النظر شواهد 
کال ده ۵ بشذ عليه منها ش بىء او الا فایلا فان قصر لاستفر اه امد احتمال 


اما اضف ای اا ی 


(۱) تقرر في علم الحكمة ان اعد اعلوم عن الشك واقربها إلى البقين العام الذي 
لا 7 تتعارض و ووم الانظمة والنوام :س مثل علم لام 0 6 ثم علم الر باضي لقلة مات 2 
ا .لفت قمه . 8۰ دم علم الط معا E‏ الباحث فيه 0 وان وحد القضية العلمية وهی الناموس 
الطیمی فهو.لا مبزم اا ناموس آغریما کس‌دلك الناموس. ثم عام الفاسفة والنفس. 


۲( 4 
تعليل الاحكام وعکسه اللسمی بالتعبدي 


ان الطريقة التي رسمها الفقهاء لانفسعم في الاستدلال في الفقم و اصوله 00 

رهما ر ال لاقتصار على امتدلال بالفاظ وا ا ل 
ارم وسكوته و الاجاع على ان تلك لاو ال قد تفيد احکاما كلمت مثل قولم ”على 
د اوفوا اتود » وقولم « يريد الله بكم النسر » وقول الرسول عليه السلام « ما 
" اسكر کثیره فقليله حرام » وقوله « لا ضرر ولا ضرار » وقد تفيد احكاما جزئيسة 
" وهو الغالت کقوله « امسك با زس حتی لغ الاء ا در ثم ارسل ای جارك » ۰ 
والفقعاء نتزعون من كلذلك فروعا اما بطر بق تحقیق الباط(۱) نی ول لان النتزعات 
,.جزئیات لتلك القضایا الکلة . او بطر بق القياس في الثاني لان الرتزعان «شارحة لتلك 
الجزئيات في وصف ءاذنت بم احكامها على تفاوت بين اللحقات بمب ظهور لاوصاف 
.التي بها الشيه و فائها امفاوت مسالك العلة ٠‏ ثم عمدوا ال احكام ڈت صدورها من 
الشارع في علم المجتهد وخفي عنه مراد الشارع منها فاتهم عامه وبل جمدلا في جنب 
سعت الشربعة فسموة بالتعبدي اي ان الشر بمة تعيدتنا بلك الکم ولم شرح 
مرادها منم في نظر ذلك المجتهد. 


روی البخاري (۲) عن ای اازناد انب قل «ان السنن و و حول المقلناتى كثيرا 
على خلاف الراي فما بجد السلمون بدا من اتاعرا وذلك ان الحائض تقضي الصوم‌ولا 
تقضي الصلاة « وني ا وطا ان عمر بن الطاب ول« عحب] لعمه تورث ولا وت 


وک ت اکم عندهم -مین: معال وتعبدي .وقد تفاوت الحتهدون في اثبات هذا 


- (۱) هو اثبات القاعدة او العلة في ءاحاد 
() في باب ترك الصوم للحا لض 


۳( 
النوع الاخير غیراننا وجدنا الفتهاء الذين خاضوا في التعلیل والقباس قد اوشکوا ان 
يجعلوا تقسيم احکام الشريعة بحسب تعليلها ثلائت اقسام: قسم معال لا محالمّوهو 
ما كانت علتى .نخصوصة او مو.ا اليها.او نحو ذلك وقسم بدي حض وهو ما لا 
هتدی ال حكمته . وقسم متوسط بين القسه‌ین وهو ماكانت علته خفيمّ و استتبط لي 
الفقهاء علة و | فيه كتحريم ربا الفضل في الاصناق الستت. ەوەنم ,کر ا الارضعل 
الاطلاق عند القائلين بانع على الاطلاق من الصحابة والتابمين. وفي اثبات هذا النوع 
من العلل خطر على الفقم في الدين. فمن اجل الغائى وتوقيى ٠الت‏ الظاهرية الى 
الاخذ بالظواهر ونفوا القياس . ومن الاهتمام به تفذنت اساليب الخلاق بين الفقهاء 


ور فرق م صح اسانید کثیر هن الاثار. 


ولقد نر ی کشر ا من الفتهاء الذین جعلوا من اصولیم السك بظاهرلفظ الشارع 
او بالوصف الو ارد عند التشريع ام يلموا من الوقوع فرما بشبه احوال اهل ااظاهر 
من لاعتدار بالتعبد »ثال ما وقع لبعض الفتهاء من القول في اب القتل العمد الموجبة 
مود فقد نقسل عن بعضهم انم اخذ بما روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم « کل 
شيء خطا إلا السيف » وعندي نم اخذ بالصفة التي كانت الغالبة على ءالا القتسل في 
الزمن الذي ورد فيه حکم القود ودي السيف ثم احق بالسيف كل ءالة حددة بطر ق 
القياس في و صف الاصل ثم الق الخنق المزهق لاروح والرق بالنسار والذیح بالقصب 
بطر ق القياس ابضا ووقف عند ذلك فنفي القصاص في القتل برهي صخرة صماء من 
علو على جالس تحته والقتل بضرب الرأس بدبوس والاغراق مکتوفا والتجويع اياءا 
متوالية وما ذلك لا لانه جمل اصله في هذا الحكم اللفظ او الرصف دون القصد. 


وانت اذا نظرت الى اصول الظاهرية تدده م بوشکون أن نفواعن الشريعيّ 


ذوط احكامها بالمكمة لانهم نفوا القياس و لاءتبار بالمعاني ووقفوا عند الظواهر فلم 


۷ 
بجتازوها ۰ ولذا-ك كرف حجاجهم وجدلعم لا تعدو الاحتجاج بالفاظ انار 
وافصال الرسول واصحابي ۰ ويتجلى ذلك و اضحا اذا طالعت کتاب اعراب هت 
الحيرة و لالتباس الواقءين فيمذاهب اهلالراي والقياس لابن حزم فقدكان هذا الاصل 
عور مناظر اتہ معهم. على اليم بقءون بذاك في ورطة التوتف دن ارات الاحكام ما 
لم يرو فيه عن الشارع حكم من حوادث ازءسان وهو «وقف خطير يخشى على الاردد 
فيص ان يكون نافيا عن شر بعة الاسلام صلاحها لجميع العدور و لاقطار ورحم الله ابا 
بكر بن العر بي اذ قال في كتاب العارضة عند الكلام على حديث افتراق کلام وذكر 


مذهب الظاهر دة فانشد فيهم ایباتا منها قوله 


قالوا الظواهر اصل لا يجوز لنا . نها اامدول الى رای ولا نظر 


ان الظواهر مءدوه موافعها ‏ فكيف تحصي بیان الحكم فيالبشر 


ولذلك كان واجب الفقیه عند تحةق ان الحكم تعبدي ان بحانظ على صورتم 
وان لا يزيد في تعيديتها كما لا یضیع اصل التعدیت. ومثال ذلك كله يتضح في مسالة 
العول في المير اث فمقادير الفرائض مثيتة بنص القرءان متلقاة عند كلامت بتلقى التعبدي 
لان اله امر بذلك في قوله «ءاباؤكم وابناؤكم لا تدرون ایهم اقرب لكم نفءا فرريضة 
من الله ان اله کان عليما حکیما » قام سخ لنا زيادةفي المة-دار ولا نة ص على حسب 
زيادة النفع او البر او الصلة وقلة ذلك ٠‏ ثم لا نزل بالمسلمين حادث ميراث كانت 
فرائض اصحاب الفراائض فيه اكثر من امال الموروث وكان ذلك في زمن عهسر لم 
بثاخر عمر عن استشارة الصحابة وعن اعمال الراي والتعلیل في تلك القادبر بطر بقة 
العول . وتلك قضية امراة مانت وتر كت زوجها وإءها واختها فاشار العباس او علي 
ابن ابي‌طالب وقال « ارايت لو ان رجلا مات وعلیع لرجال سيعة دنانیر ولم بخلف لا 


ستمّ انير اليس بجمل الال م عة اجز اء ویدخل اانقص على جيءهم » فصوبه عور ودن, 


4۸ ( 

حضر من اصحاب ردول الله فهاهنا نراهم قد احتفظوا على معنی التعبد في اصل 
اعطاء | میم على نسم واحدة وفي عدم اهمال البعض مرن اورثة ولکنبم لم 
ستفظو | على معنی التعبد في المقادير لتمذر ذلك فادخلوا التعایل في هذا الکان خاصة. 
وکان عبد الله بن عباس بری خلاف ذلك ويقول من باهلني باهلنسه ان الذي 
احصی رمل عالج عددا لم يجعل لامال نصفاوزصفا و ثلثا وقال ان النقص ,يدل على 
خت من مقدار فرضها لانبا اضف من اازوج ومن ام لانعا قد تنتقل من ان تکون 
ذات فرض الى ان تون من العصبت اي معالبنات فابى | إن عباس من ادال التعلیل 
وءن نقص فرضي الام والزوج وجل لاحت تاخذ البقية بطريقة ان المال قد نفد فلم 
يعمل التعليل هنا ولكني اءءل شا مرن الترجيح بالتنظير ٠‏ و كان حا على المت 
الفقہ ان لا ساعدوا على وجود الاحكام التعبدية في تشریع المعاملات وان بوقنوا بان 
ما ادعي التعبد فيم »نها انما هو احکام قد خفيت للها او دقت فان كيرا من احكام 
المعاملات التي تلقاها بعض اائمة تلقي الاحكاءالتعبدية قد عانى السلمسون مرس 
جر ائهامناعب جت في معاملانهم و كانت لام مها ف يکد على حين بقول الله تعلى «وما 
جعل عليحكم في الدين من حرج » وعل الفقيم ان يجيد النظر في للاثار التي بشرامی 
«نه-] احکام خفيت عللها ومقاصدها و ءحص امرها فان [ م جد لبا شملا من القضد 
الشرعي نظر في حتاف الروايات لعلى ان يقافر بماك الوهم الذي دسل على مض 
الرو # فابرز مرویم فيدورة توذن بان حكم مسلون الحكمة والمتصد.وعلءه ایضا 

إن نظر ال لاحوال العاءة في ألامة التي وردت تلك الاثار عند وجووها. 


مثال ذلك في لامرین‌حدیث رافع بن خدیج وانس بن الك ان رسول الله نهیعن 
المحاقلة اي كراء المزارعفمّدسمله ابن عباسعلان رسول الله لم ينه عنم ولکنه قال «لان 
بمنح احدكم اخاه خير له من ان باخذ خراجا معلوما » واه مالك وابن شهاب وابن 


۷) ٩ ( 

ا عل‌تفسیر ابي‌سعید الخدريان رسولالته نهىءن الحاقلة والحاقلق كراء لاروض 
با نطة ولذلك ترجم هذا الحديث مع غير في الموطا بت رجمة المرابنة والحاقلة فلم بر 
لمانا ردم وسلك بعض الصحابت و لائمت مساك النظر الى الالة التيهيمورد 
النهي وهي ما ورد في حديث رافع بن خدج في صحيح اليخاري قال«كنا اكث رادل 
المدينة مزورعا فكنا نكري الارض بالناحية منها مسمی سید الارض ( اي بالزرع الذي 
حصل في ااناحية المعينة ) فمما صای من ذلك وتسم الارض ( اي بقيتها ) ومما 
تصاب الارض و سام ذلك ( اي ما في الناحية انم لسرب الارض ) فنبينا عن ذلك 
واما الذهب والورق فلم يكن ومذ وفي رواية فلربما انبتت هذه وام تنب آلاخریاه» 
ولذلك قال الليث ابن سعد « كان (بتشدید النون ) الذي اهي عنم من ذلك ( اي من 
حراء الارض ) مالو نظر فيه ذو الفهم بالملال وال حرام لم بجیزو لا فيه دن 

المخاطرة » روالا عنم البخاري في كتاب اأزارعة ٠‏ 


واعلم ان ابا اسحاق الشاطبي زكر في المسالتين اثامنة عشرة والتاسعسة عشرة 
من النوع اارابع من کا ب ااقاصد کم طو يلا في التعيد والتعليل معظمه غير محدرر 
ولا متي وقد اعرضت عن ذکرف هنا لطولم واختلاطم فان شئت فانظره وتاماه ثم 
اعرضم على ما ذکرتم لك هنا ٠‏ 
وجملة القول ان ننا اليتين بان احكام اشرت كلها «شتدلة على «قاصد 
الشارع وهيحكمومصالح ومنافع وا ا ا ل للا E‏ 
1 ظاهرها وخفيها فان بعض الحكم قد يكون خذیا وان افیام ااعلماء ماو 
فى ا ن لبا فاذا اموز بعض العلماء او جيعهم في بعض اعصور اطلاع على شيء 
5 فان ذلك قد لا موز غيرهم على ان هن بعوزة ذلك بق على ان بدعواظراء۶ 
المفاوضة في ذلك مشافهة ومراسلة ليمكن لهم تحدید مقادير الاحكام المتفرعة من 


۰ 

کلام الشارع ۰ فان هم فعلوا ذلك فاستمر عوز الکشف عن مراد الشارع وجب علیهم 
ان لا يتجاوزوا المقدار الاو ر عن الشارع في ذلك الحكم ولا یفرعوا على صورتى 
ولا پقیسوا فلا يذتزءوا منه وصفا ولا ضابطا لان فوارق للا-وال المانعة من القاس 
تخفى عند عدم الاطلاع على الع لت ومن الفوارق مؤثر وغیر مؤثر.واذا جاز ان شت 

احكاما تغيدييّ لا علة لا ولا بطلم على علتها فانما ذلك في غير ابواب المعاملات المالية 
و النائيت فاما هذان فلا ارى ان یکون فما تعبدي 1 الفقيى استه._اط العلل فيها 
ولذلك جزم ما لك و ابو حنيفة والشافدي بالقياس على اص اف الستم الربوية باستنباط 
علة لتحريم ربا الفضل فيها إلا ان حميعهم انما استنبط لها علة ضابطة ولم بینوا لها 


حکم . 
القسم الثاني في مقاصد التش ربع العامة 


مقاصد التشر بع العام هي المعاني والأحكم اللحو ظة اشارع في جیم احوال 
التشريع اوه ظمها بحيث لا تختص ملا-ظتها بالكو ن في نوع خاصءن احكام الشربعة 
فیدخل في هذا اوصاف الشر بعت وغایتها العامة والعاني التي لا يخاو التشريع .رن 
ملاحظتها ويدخل في هذا ایشا مدان دن الحكم ليست «لحوظة في سائر انواع سکم 
ولكنها ملحوظة في انواع دثيرة منها . 


الصفت الضابطة للمقاصد الشرعية 


القاصد الشرعية نوعان : معان حقيقيت ومعان عرفية عامةّ و رشترط في جميعها 


ان يكون ابتا طاهرا منضيطا مطرد 


۰۱ 
فاما العاني الحقيقية في التي لها تحةق في نفسها (۱) بحبث تدرك المقسول 
١‏ السايمة ملاسمتها لل صاحة او منافرتها لها اي تکورن جالح نفعا عاما او ضررا عاما 

ادراكا م تفلا عن التوقف على معرفة عاد او قانون كادراك کون العدل نافعا و ن 
الاعتداء على النفوس ضارا وكون اخذ على بد الظالم نافعا لصلاح الجتمع ٠‏ والتقهيد 
بالعقول السليمة لاخر اج مدركات العقول الشاذة كحبة الظام في ال ماهلية كما في قول 
الشميذر الحارثي من شعراء الحماسة مفتخر ا: 

فلسنا کمن کنتم تصییون فنقبل ضيما او تكم فاضيا 

ولكن حکم اليف فينا ساط فنرضی‌اذا ما اصبحالسيف راضيا 

وقول سوار بن المضرب السعدي مفتخرا : 

واني لا ازال اخا حروب اذالماجن كنت بحن جان 

وا المعاني العرفية العامة فبي المجرءات التيافتبانفوس امداهبرو استحسنتم 
استحسانا ناشفا عن تجربة ملاء‌تها لصلاح الجمور كدر اك کون الاحسان معنی غي 
تعامل ٠ة‏ بم. و کادراك کون عقوبة الماني رادعة ابا عن امود الى مثل جنا ره ورادعة 
فيرلا عن الاجرام وکون ضد ذنك ؤار ضد اثریهما.و ادراك کون القذارة تمقاضي 
التطور. 

وقد اشترطت لبلدين النوعين الشوت والظبور والانضباط والاطراد ظنا قريبا 
ا 7 .والراد بالظهور الاتضاح بحیث لا بختاف الفقهاء في تشخیص العنی ولا 
ياثبس على معظ.هم بمشابهی ٠‏ مثل حفظ النسب الذي هو المقصد من مشروعية النكاح 

(۱) ليس المراد هنا بالحقيقي معنالافي الحكمة اعني ما له وجود فيالخارج ونفس 

٠ ٠‏ لامر وهي‌التي تقابل لامور الاعتبارية بل المراد ما بشمل لاعتباریات وهي العاني اللي 


توجد فياعتبار العتبرولکن وجودها تاع لوجود حفيقة او حةيقتين ویدخل تحت هذا 
١ |‏ امور النسیست كالزمان والکان.و لامور الاضافية كالابوة و لاو 


۰۲۲ 
اليو معنی ظاهز ولا لتيس سقظم الذي يحضل بالخادنة او بالالاطة وهي‌الصاق اراق 
الغي دل الذي : لقي بزحل معين مدن ضاحموها 5 
N‏ ان یکون المعنی حد معت ر لاتجاوزه ولا قم رعا بحیث 
ايكون الشدرالصالح-مّه لان بمتبر مقصدا شرعبا قدرا غير مشكك مثل حفظ العقدل 
در الي بخرج 1 العاقل ات العقلاء الذي هو المقصد من ۰شروعبت 
التتزير بالضرب عند لاسکار ٠‏ 

أ والمزاددبالاطر اد انلا کون تلفا باختلای احوال للا قطاروالةبائلو الاعصار 
مثل الاستلام والقدرة على اانفاق فى تحقیق مقصد اللاست للمعاشرة المدمساة بالکف.ة 
المشروطة في النكاح في قول مالك وجناءة من الفقهاء بخلاف التمائل في الاثراء او 
في القبياية .وقد ترذ معانيينكو نها صلاحا تارة وفساذا آخری‌اي نان اختل منها وصف 

١‏ لاطر اد ذه لا تلح لاعتارها مقاصد شرعية عل الاطلاق و لا لعدم اعتبارها كذلك .ل 
الأقصد الشرء عي فیها ان تفوض وت و کل ال نظر عاماء امت وولا ادورها آلامناء ئ 
تیا لها من اهل انأل والعقد ليعيتو | لها الوصف ادير بالاءتيارني احد ااحوال دون 
غ مر ووذاك مثلالقتال و الجالدة فقّد بکون‌ضررا اذا كان لشق عصا للامة وقد یکون‌نفعا 
اذا 0 اد نکن او وزلا # ودقع العدو الا ترى ان الله تعلى وال « انما جزا جزاء الذين بحاربون 
الله ورتموله و سءون في الازض فسادا ان بقتلوا»اية فجعلقتاليم وهو الحرابة موجب 
" العقاب لانها فساد. وال تعلی‌«وان طائفتان من اأؤهنين اقتتاوا فاصلحو ایینهما» فاعلمنا 
. ان هذا التقانل ضرر فاذلك امر البقية بالاصلاح بینهما لتنريت القتال. ثم قال تعلى «فان 
بغت آحداهما ( اي الطائفتين ) على در ۵ و إلي تبفي حتی هی ال 
بایقاع تال لاسلاح.: ٠‏ وقال «قاتاوا في سیل الله» في .ایا تکشیر3. 
- فمثل هذل الماي شروطها هذه تحصل القین ب نها مقاصد شرعبة» فان 5 ت اداه 


شرعية على ان اعتبرت الرس من - مقاصدها معان اعباریی" او معا نی عرفه- | خاصنٌ 


۲ (۲ 

| اشر د بعص ال اعتبارها في مقاصدها ۳ تشتمل علبي من تحصیل صل دح عام او 
دقع ضرر كذاك کاعتبار الرضاع سببا لتحر م التزوج دالاخت منم وما مہ معاملة 
السب في:ذاك وڪ كاعتبار 0 في ش شرط ۳۹ يفة. ٠‏ وجب علي الہ سور تنك 
الاءشياراث فإن صل له الظن في امات انها 1 للشارع اثيتها كمسائل فرعست 
قرت من ال «جتري؛ على ان «تجاوزها مواقم ورودها. وان قوي الط 
يانه مقاصد شرعية مطر ولا قاما حینئذ تاصیلها و-اوزة مواقع ورودها کاعتبار 
الذكوزة شرطا. في الو لانات:ِلقضائيمّ و لامارة بناء على العسرف العام الطرد في , 
“العالم وهم و اءتمار التينى موثرا في جميع عاثار البنولا الحقيقية في صدر لاسلام فل 
سخ ذلك ماب « ادعوهم لابائهم دو اقط عند اله » ابت ٠‏ 
فس تالص من هذا کلمان المقاصد الشرعية معان-قيقية لها تحقق في الخارج وتلحق بها 
المعساني الاعتبارية القر بيت من الحقيقية (۱) ومعان عرفية عاي «محققة وتلحق بها معان 
عر فية ا تقرب من المعاني العرقييٌ العامة . 

واا آلاوهام وهی العانی التى خترعها الوهم من نسم دون ان تصل اليم من 
شي: عقق في الحارج كادراك كثير من الناس ان في البت معنی بوجب اوق منه او 
النذور عنم عند ا لو ة. وهذا لادر ك مركب من الفعل و لانفعال لان الذهن الواحسد 
جد في 0 واعلا و نفعلا معا فهو فعل الاخثر اع نم ید ركيء 


وکذلك التخیلات وهي الماني الني تخترعها وء الال بمعونت الوهم با 
1 ۱ یال من ن عدة معان حسوست محفوظة في المافظت كتمشل صنف من السوت 


انى 1 ی 


0 الاءتيارات 2 هي المعاني التي لها حقائق مت زلا عن نم الحقائق اك 1 غير 
'موجودة لا في اعتبار العقلاء بحبث لا مندوحة للعقل عن تعقلها لان لها تعلقا لفق 
“ولكن وحودها تابع اوحود للظم مثل الو ازمان: و الکان ن او اقیقتن مثل الاضافات 

7 كالابوة مر 
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فليس غتيء من غذین بصالح لان بعد مقصدا شرعبا. لان الله تغلی قال ارسولم 
« انك على المق البین » اي الذي ليست فيه شائ من باطل او فساد. ثم انا استقر ينا 
الشريه ة فوجدناها لا تراهمي لاوهام والتخيلات وتامر بنیذها فغلمنا ان البناء عل 
الاوقام مرفوض في الشر يعة إلا عند الشرورة فقضينا بان لاوهام غير صالحة لات 
تکون مقاصد شرعة 

ففي الوطا ان رسول ال صلى الله عليه وسلم رای رجلا سوق بداسة فقال له 
« اركيها» فقال يارسول اله انها بدنت فقال « اركبها و يلك » في الثانية اوفي الثالثة, 

وفي الموطا ان عبد الله بن عمر كفن ابنى واقدا بن عبد الله حمن مات باممحفة 
وهو حرم وقال لولا اننا حرم لطبا ( اي ما منعهم من تطبيبه لا إن الجماعة كانهم 
حرمون لا بجوز لهم ٠س‏ الطيب ) . قال مالك وانما يعمل الرجل ما دام حيا فاذا مات 
فقد انقضى ااعمدل ٠‏ والمقصود من ذلك نسخ الحديث الوارد ان رجلا وقصته ناقتى 
وهو حرم فمات فقال رسول اله «لاتخمروا وجههم ولا تعسو بطب قانه دعث يوم 
القيامة مابيا » وقد قيل ان تلك خصوصية لہ قد علم الله سرا اوجب اختصاصه بتلك 
اازيت. والصواب عندي ان ذلك لثلا يتلطخ نطول فلنهي لاجل الاحياء لا لاجل 
امىت وجعل حرمانم من امنوط سببا شرل مايا تنو يها بشانالحج كما وردفي الشهيد 
وسن ذکره قریبا. 
وقد ابطل ۲لاسلام اجكام التبني التي كانت في الاهلية وفي صدر الاسلام لکونه 
اما وميا 9 

ومرن سق الفقیم معمی لاح لم ما بوهم جعل الوهم مدرك حكم شزعي 
ان يتعمق في النامل عسى ان بظفر بما يزيل ذلك الوه ويرى ان ثمة معضی حقيقيا هو 
مناط التشربع قد قارنه امز وهمي ففطى عليه في نظر عموم اناس لاتحم الفسوا المصير 
ال آاوهام. مثاله النهي عن سل الشعيد في آنلنهاد. وقول رسول الله ني هبه « آنه 


۰۰ ( 

يبعث يوم ایام ودم شب. الاوز لون الام واار بح ردح ال ك » فيتوهم کشردن 
اناس ان علة ترك غدل هي بقاء ومه في جروحه ببعث بها يوم القيامة ولي سکناك 
لانه لو غسل جهلا او سانا او عمد لما بطلت تاك المزية وأعل اله لم في جرحسه 
دما :ثعب شهادة له بين اهل الدشر . ولكن علة النهي هي ان الناس في شغل عن التفرغ 
ال غدل و 0 المهاد فاما ءلم الله ما بحصل من اتكسار خواطر اهل الصف حين 
اصابتهم بالجر اح من بقاء جر احاتهم ومن دفنهم على تلك الحالة وعلم انکسار خواطر 
اهليهم وذو رهم عوضهم ان تلك المزية ال جلما . فالسبب في الق ممحكوس ۰ 
وكذلك للامر بستر العورة الذي بصلي في خاوتى فان ذلك الحرص على عدم الاستخفاق 
بالعادات الصا ی تحقیقا عنی ال وء وتعویدا عليهاء 

وقد تاتي احکام منوطة بمعان لم نجد لها متاولا إلا انها امور وهمية مل 
استقوال القبلة في الصلاة ومثل التيمم و اتلام الحجر الاسود فعاينا ان ثبتها كما هي 
ونجعلها مرن قم التعبدي لا يصاح الكون مقصدا شرعدا او نتاولبابماً 
سنقول ۰ وتاتي احکام منوظة بما يكن له تاورل تخر جہ عن الوهم مثل دك ات 
'فنعالج.بامكاننا حتى نخرجم عن الكون هميا وتفصرل ذلك بجيء في القسم الثالث 
في القاصد الخاصة ٠‏ 

وأعام ان آلامور الوهميت وان كانت لا تصلح للكون مقصدا شرعيا للتشرربع 
فدي صالة لان يستعان بها في تحقق المقاصد الشرءية فتتكونطريقا لدع و والوءظة 
ترغیبا او ترهبا کولم تعلى « يحب احدکم ان با کل لحم اخيم ميا » وقولہ صل 
الله عاب وسلم « العائد في صدفته کلکلب .هود في قيكم » فال الفقيى أن .فرق بين 
المقامين فلا يذهب يفرع على تلك الواعظ احکاما فقبية فان ذلك من الجهالةكجهالة 


من زعم ان الصائم اذا اتا احدا افطر لانى قد اكل لم اخیم. وقد تکون 


ریگ 
الواهميات ق رل ارلا +ستعاتا ها عل ق :ق ا شر ی خين در غم رهب یا 


ما ذكرنالا من الشمم والاستقيال ارمع الى ذلك فلتتفطن 0 
ابتناء مقاصد 00 عل وصف 0 عة الاسلامية ۱ 

قال النهتعل «فاقم و هدز للدین حنيفا فطرء الله ا الناس,علاها لا 00 
للق الله ذلك الدین القيم « والمراد بالدين دين الاسلام لا عالت ار الخطان محمد 
صل الله علیہ وسلم فهو ما.ور باقامة وجهه لدنه المردل, ہبہ ۰ وفولم فطرة. الله 
منصوب ع البدل من فا ا منصوب عل الخال من الدين: فقو لم فط رل في معنى, حال 
ات فيكون العنی فاقم وجهك للدين اليف الفطرة 9 والراد من الدين جموع ما 
سی بالدین من عقائد واحکام ولیس تخصیصی بالعقائد في کلام بض افير ين مدل 
فخر الدين الرازي والبيضاوي إلا انقادا لظاهر سياق الكلام | السابق لان ابات قبلها 
فرت ف ذم الشرك وابطال عقائد الشرکن و الدهر يبر 3 اه ۰ ن قولہ تمل دا 
۳ الق : ثم بعيدلا ثم اليه ترجعون » ال ات قال « فا اقم ی ,سین « 
وبظنهم آن الفاء فاء التفر E‏ .وكلا ی غبر ظاهر ف س میاق الکلام وجب 
تجزءیی 2 اسم الكل فان الدين اسم دشحل ج م دين به ا ادل عليه 0 
0 جیریل اتا کم يعلمكم ديتكم». وقد نیہ انم لك افق عط أنه ۳ ورد في 
القزءان كلام خاص م i‏ ا شال ذلك لاص وغيرلا ا ۰ ان ذلك الافغل 
لا ختص يعض مدلولی ذل السیاق. .و اما الفاء فالظاة م فاء ا لا قاء 
التفربع والفصحة هى الفاء ء التي ون 1 مقدر ۳ وقەت بعد كلام #صد 
انبان امر م 3 تکام بعد التمهيد له بذک 0 0 تعد القاء 8 
اج من القاس ٠‏ والتقدير في ا اذا م يمنال لا اس من E‏ الوحدان A.‏ 


( ۰۷ ۷ 
وابطال الشر ك فاقم وحهك اي توحی لدد رن اسلام الذي هو اافطرة . فالتعر ف 
في الدين تعر یف المعد وهوما عهد || ارسول مما انزل عابم من العقائد والشريعة كما 
فالفطرة في‌هذه ایت مراد 7 جلت الدين يعمائد» وشرائعه وذلك فسرالشیخ 
عبد الق ابن عطية والعلامة اازخشري قال ابن عطية « والذي يعتمد عليه ف يتفسير 
هذ اللفظة ( الفطر' 2) انها الخلقت والهيئمّ التى في نفسللانسان الني هيءءدة ومبيئة 
لان بسبر بها الله تعلی وستدل ها على ريم وسرف شرائعه » وقال |ازمخشري في 
الکشاف » والعنی انم خلقهم قابلين التوحيد ودين لاسلام 35 
0 فبنا ان نین معن ی کون الاسلام الفط رة اذ هو معنى لم ار من اتقن لافصاح عنه: 
الفطرة الخلقة اي انظام الذي اوجده الله في كل او ق ۰ فقطرة ۳انسان هي ما فعار 
اي خلق عليه اسان ظاهرا وباطنا اي حسدا وعقلا ۰ فمشى اسان برجلیی فطرة 
جسدبة؛ وعاولت ان یتناول لاشیاء برجلیم خلاف الفطرة .. واستتتاج ار 
اسبابها والنتائج من مقدمانها فطرة عقلیت. وحاولت استنتاج الشيء من غير سوه 
السمی في عام لاستدلال بفساد الوضع خلاف اافطرة العقلية ٠‏ والحزم بان ما نشاهده 
من الاشياء هو حقائق ثابتق في نه س الامر ,فطرة عقلية . وانکار الس.وفسبطئية ثبو تذلك 
خلاق الفطرة العقلية. فوصف الاسلام بانم الفطر لا معناة انم فطرة عقاية لان الاسلام 
عقائد وتشر عات وكاها امور عملي او جارية على وفق ما بدرکه العقل و يشهد بما ٠.‏ 
وقد بين ابو على ابن سينا حقبقة الفعارة في كتا النجاة فقال « ومعنى الفط رة 
ان بتوهم الانسان نفسه حصل في الدنيا وفعت وهو عاقل لكنه لم سمع رايا ولم يعتقد 
مذهيا ار بعاشر امة ولم + يدرف سياس ولکتی شاهد المحسوسات واخذ منها الحالات 
م عرض عل ذه م شم وشات فيه و ن eT‏ فالقفطرة لا تشهد اما 0 
لم يمكنه الشك فو ما توجبه الفطرة. وليس كل ما توجبه فطرة الانسان بصادق انما 
الصارق فطرة القوة التي تسمى عقلا. 


۰۸ 

واما فطرة الذهنبالجملت فریما كانت كاذبة وانما یکون‌هذا لکنب في الامورالني 
ليست محسوسة بالذات بل هي مبادي (امحسوسان . فلفطرة الضارقة هي مقدمات 
وآراء مشهورة ممودة اوجب التصديق بها اما شعادة الكل مثل ان المدل جیل. وابا 
شعادة الاكثر .واما شهادة اعلماء او الافاضل منهم.ولیست الذائءات من جهة ها 
هي ذائعات مما بقع التصديق بها في الفطرة فا كان من 'الذائعات لیس ناولي علي 
ولا وهمي (۱) فا غير فطرية ولكنها متقررة عند الانفس لان المادة مستمراعلها 
منذ الصبا وربما دعا اليعا بم التسالم و لاصطناع الضطر الیهما اسان او شيء 
من لاخلاق الانسانية مثل الحياء و لاستيناس.او الاستقراء الکثیر او کون القول في 
نفسه ذا شرط دقيق لان يكون حقا صرفا فلايفطن لذلكالششرطو بؤخذعل لاطلاق»اه 
کلامه . 

ولقد ابدع في لافصاح عن معنی الفطرة والنیبه على وجوب الحذرمن اختلاطها 
پالدر کات الباطلة التاصلة في النفوس بسبب عوارض عرضت البشر مثلالءوائدالفاسدة 
المالوفت ودءوة اهل الضلالات اليها.وفي کلامه ما ينبى علىان المخاط ان بتمببزالفتارة 
عنغيزها هم العلماء وا كماء اهل‌المقول الراجحة فلا _موزهولاء تحقیق‌نمنیافطرة 
وتمييزها عما يلس بها من المدركات والوجدانات ۰ عل انم ان عسر على احدهم 
تحقیق معنى فطري دقيق او شديد التباس غیره به وخاف هوی نسم ان بخيل لہ 
لامر غير الفطري فطريا فعلیم حینثذ ان ,عمق النظر طويلا وان بعتبر بشهاوقالهلماء 
الافاضل الشهود لافکارهم بكثرة المصمة من الط ۱ 

وقد استبان لك ان الفطرة هي الالة التي خاق الله عليها عقل انوع الانساني 
سالما من لاختلاط بالرعونات والعادات الفاسدة فهي الراد من قوم تعلى « فطر ار 


(۱) کذا فان لم يكن تحریفا فالظاهر انم اراد بالوهمي الاءتياري لامسا 
تدركه القوة الواهم : : 


1) ۰٩ (6 

التي فطر الناس عليها » وهي صاة اصدور الفضائل عنما كما شهد به قولف ت«لقد 
خلقنا الانسان 1 احسن تقو م م رددنالا اسفل سا افلین / الذین .منوا وی لوا 
الصالحات » فلا شك ان الراد التقويم تقویم العقل الذي هو مصدر العقائد الق 
1 واعمال الصالست وان اراد بزوا اسفل سافلین انتقال"اماس. ال اکتسای الرذائل 
بالعقائد الباطلة و لاعمال الذميمة وليس اراد تقویم الصورة لان ضوره الاس لم 
فير ال ما هو اسفل ولان الاستثناء بقوله لا الذين ءامنوا بمنغ ان يكون الم شى 
“نه صورا ظاهرة اذ ليس للمومنین الصا لین اختصاص بصور حسلم.فالاصوول الفطر بة 
هي التي خاق الله عليها الانسان الخلوق اعمران العالم وهي اذن الصالم لانتظام هذا 
العالم عل اکمل وجما.وهي اذن ما بحتوي عليه الاسلام الذي اراد" الله لاصلاح املم 

بعك اخ لالب ٠‏ 
a‏ و وصف الاسلاما ui‏ فطر ۶ الله ان اصول ال اي حاء ااسلامهي دن 


الفعارة ثم تتنعبا اصول وفروع هي من الفضائل الذائعت المقبولت فجاء بها ااسلام 
وحرص علها اذ هي من العادات الصالت المتاصلمّ في البشر والناشئة عن مقساصد من 
الخير سالة من الضرر فبي راجعت الى 0 اغطرة وان كانت لو تركتتالفطر#وشانها 
لا شهدت بها ولا بضدها فاما حصلت اختارتها الفطرة ولذانك استقرت عند الفعارة 
واستحددنتها: مل ذلك الحياء.والوقاحة فانهما اذا لم شرا الى حد الاستعنالفيالضرر 
كانا سواء في شهادة الفطرة . وقد كان بعض الصالین من المحكماء معروفا بالوقاحة 

: والسلاطة مثل الحكيم ديوجينوس اليوناني. ولكذا نجد الياء بوا لناس فصارمزتق 
العادات الصا من وصلح لان تنشا عنم منافم جة في صلاح الذات واصلاحالعمومفاذلك 
كان من شمار لاسلام نفي الصحیح ان برسول الله صلى الله عليه وسلم مرا برجسل من 
لانصدار بعظ اخاه في انمیاء ( اي نها عما تلبس يقد.ن الباء ) فقال:رشول له صلل 
اله ءاي وسلم «دعه فان الحياء من لایمان» فلم تسلم حکنت اصعان الشدة والفبِظت 


(۳ 

من نغور الناس عذها وعنه. وقد قال تعلى « وكيك فضأ غليظ القاب لا نمضوامن 
حولك » ویستین لك مر ٠‏ . هذا ان الوجدان للانسانی العقلى لا بدخل تحت الفطرة 
مه لا الحقائق ولاعتباریات ولایدخل فم وهام والتخبلات لانها ليست مما فطسر 
علیها العقل و لکنها مما عرض لافطرة عروضا کثیرا حتی لازمت اصحان الفطرة 
فى غالب احوال فاشتیهت بالفطریات وانما كان عروضها للفطرة بسوء استعمال 
المقل وسوء فهم الاسباب ولذلك تجد العقلاء منفقين في الحقائق وللاعتباريات ولا 
تجدهم متفةين في الوهميات والتخيلات بل تجد سلطان هذين الاخيرين اشد بمقدار 
شدلا ضعف العقول وتجّد اهل العقول الراجحمّ في سلامة منهما. 

ویتفرع لنا من هذا ان الشر عة لاسلاميت داعيةاهلها الى تقویمالفطرة والحفاظ 
على اعمالها ۰ واحياء ما اندرس مها او اختلط بها.فالزواج والارضاع مرن الفطرة 
وشواهدة ظاهرة في الؤلة-ة. والتعاوض وءاداب المعاشرة من الفطرة لانهما اقتضاهما 
التماون على البقاء. وحفظ الانفس و الانسای من الفطرة. والحضارة الق منالفطرة 
لانها من ءاثار ح رکه العمّل الذي هو من الفطرة ۰ وانواع العارف الصالحة من الفط رة 
لانها نشأت عن تلاح العقول وتفاوضما ۰ والمخترعات من الفطرة لاما متوادة عن 
التشکیر وفي الفطرلة حب ظهور م تولد عن ای 

ونحن اذا اجدن النظر في المقصد العام من التشربع الذي سياتي بحثه نجده لا 
بعك وان سایر حفظ الفط رل ودر هراء خرقها واختلالها واءل ۳ افضى الى خرق 
عظيم فيها بعد في‌الشرع محذورا وممنوءا وما افضى الى حفظ كيانها يعد واجدا وماکان 
دون ذلك في الامرين فهو ٠نهي‏ او مطلوب في الملة وما لا يمسها مباح ٠‏ 

ثم اذا تعارضت مقتضيات الفطرة وام ڪن المع فى العمل بنم‌ما يصار الى 
ترجیح اولاها وابقاها على استقامة الفطرة فاذلك كان قتل النفس اعظم الذنوب بعد 
الشرك و كان الترهب منهیا عنه و كان خصاء البشر من اعظم ال نابات ولم يجز الانتفاع 


(۳ 

بالانسان انتفاعا يفيت عينم او يعطلها كالتمثيل بالعيد بخلاف انماع بالحميوان وکان 
اتتلاف الحيوان بغير اكلم ٠منوعا‏ ۰ ومن هنا تعلم ان القضاء بااعوائد برجع الى معنی 
الفطرة لان شرط العادة التي يقضي بها ان لا تنافي لاحکام الشرعية فهي تدخل تحت 
کم الاراحق وقد عامت انها من الفطرة اما لانها لا تنافيها وحينكك 2 ل عليها 

مرغوی لفطرة الناس واما لان الفطرة تناسبها وهو ظاهر ٠‏ 

السما- ت او اوصاف الشر E‏ مقاصدها 
السماحت سپولة العاملة في اعتدال فبي وسط بين التضییق والتساهكل وهي 
راجة ال منی لامتدال والعدل والتوسط . ذلك العنی اللي نوف با ااطین ادا 
الذين عنوا بتوصیف احوال النفوس واعقول فاضاها ودنيها وانتساب بعضها من 
بمض. فقد اتفقوا على ان قوام الصفات الفاضلة هو اعتدال اي التوسط نين طرفي 
۴افراط ل درك الطرفین بدعو الما العدوی ال ر ان مقافي 
مواضع كثيرة منها قوله تعلى « ولا تتم الهوی فیضاك عن سيل a‏ 
« باهل الکتای لا تغاوا في دنکم » وتوله « فما رعوها -ق رعابتها » فان ذلك 
متعلق باهل اکتا ابتداء ودراد منم موعظة هذه مق لتجتنب اباب النياوجبت 
غضب الله على الام ال تله رغال NE‏ ف بجر 
« لو ذبحوا ابت بقرة لاجزاتهم ولكن شددوا فشدد الله هم »۰ 

فالتوسط بين طرفي الافراط والتفريط هو منبع الكمالات. وقد قال الله تعل'في 
وصف هذه لامة او وصف صدرها «وكذلك 508 امة وسطا “دوق ابو سعید 
الخدري عن رسول الله صلی الله علي وسلم في «منى اة ان الوسط هو اسل اي 
بن طرفي افر اط والتفر بط وبذلك جزم الحقهرن في تفسير هللا لاه وبہ فس 


كنا قوله تعلى« قالاوسطهم » اي اعلمهم واعدلهم. وقد 34 هدا ف 0 
> ی قال ابو تمام : 0 


ا 
كانت هي الوسط المحمي فا کتتفت بها الحوادث حنی اصبحت طرفا 

وقال مطرف بن عبد الله ن الشیخیر الترهي « خی لامور اوساطها » وبعضهم 
برویم حدشا وهو مشهور على ااسنة ولكنه ضعرف لاسناد . 

فالسا حة ال مولع المح ودة فيما اعتاد الناسالتشديد فيموفيالحديث الصحيح 
عن جابر بن عبد اله قال رسول ابه « رحم الله رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى 
سوحا اذا اقتضى » وقریب منه في روايمٌ ابي هريرلاء 

ووصف الاسلام بالسماحة ثبت بادلة القرءان والسنق فد قال الله تعلى « يريد 
1 بكم اليسر ولا بريد بكم العسر » وقال « وما جعل عليكم في الدين من حرج » 
وقال « ما يريد الله ٍجعل عليحكم منحرج » وقال « ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما 
لتم على الذين من قبانا را ولاتحلنا ما لا طاقة لنا به » وفي امدیث الصحیح عن 
ابن عباس عن رسول الله انم قال « احب الدین إلى الله الحتيفية المحم » رو ال ابن 
ابي شيت و اخرجه البخاري في صحيحم تلبقا واخرجه في لادپ الفرد مسندا» 
اي احب لادیان الى الله دين الالام الذي هو الحنيفية السمحة فقد اثبت ان السماحق 
هي وصف الالام ٠‏ وفيى عن ابي هريرة ان النبيء كال « ان الدين سر وا 
شاد هذا الدين احد إلا غابسه» اي كان الدین غالبا وفي الحديث « بفت بالحشيفية 
المح » وهو ضعيف السند صحح العنی. و استقراء الشربعة ول على ان السماحتّ 
والسر من مقاصد الدين . 

وف الحديث الصحيح في البخاري وغیره ان رسول الله بعث عليا ومعاذ الى اليمن 
وقال لهما « .سرا ولا تعسر! وشرا ولا تنفرا » وقال رسول الله لاصحابه « انما 
بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرين » وعن عائشمّ « كان رسول الله ما خير نامر ين 
لا اختار ايسرهها مالم يكن اثما» والراد من لاثما ولت الشريعة على تحریمم ٠‏ 
قال الشاطبي في الفصل الثاني من المسالة السااعة من نوعالموانع وفي مواضع منکررة 


(JX 

من كتابم « ان الادلة على رفع ا مرج في هذه للامة بلغتمبلغ القطع » واستدل لذلك 
تکثیر من الادلة التي ذكرناها ءانفا . 

واقوا ل ان حكمة لسماحت في الشر بعة ان أيه جعل هذه الشريعة دين الفطرة 
وامور "فط راجعةالىا ل لة فه يكائنة فيالنفوسسهلعليها قبولها ومن الفطرة النفرمن 
إإشدة ولاعنات قال تعل « يريد اللّهدان يخفف علیکم وخلق الانسان ضعيفا» وقد اراد 
الله تعلى ان تکون‌شر بعة الاسلام شريعة عامة ودائمة فاقتضىذلك ان يكون تنفيذها بين 
الامة سهلاولایکون ذلك لا اذا انتفىعنها الاعنات والضررفكانت بسماحتها اشد ملاءمة 
للنفوس لان فيها اراحة النفوس في -الي خوصتها و#تمعها . وقد ظهر للسماحمّ اثر 
عظيم في انتشار ااشر یعة وطول دواءها .فعلم ان اليسر من الفطرة لان في فطرة الناس 
حب الرفق ولذلك كر« الله من المشركين تخسر خلق الله فاسنده الى الشيطان اذ قالعنه 
« ولامرنهم فلیتکن ءاذان الانعام ولامرنهم فليغيرن خاق الله » وذلك في حيث کون 
یر خاوا عن الصلحت فاما اذا كان لمعنى ادخل في الفطرة فلا يصير مدموء! پل 
يكون مودا مثل الختان وتقليم الاظفار ۰ و-اق الراس في الحج. 


المقصد العام من التشریع 


اذا نحن استقرينا موارد الشريعة الاسلامية الدالة على مقاصدها من التشرییع 
استبان لنا من كليات دلائلها ومن جزئياتها الستقراق ان المقصد العام من التشربع فيها 
هو حفظ نظام العالم واستدامة صلاحه بصلاح المبيمن عليه وهو نوع الانسان.ويشدل 
صلاحى صلاح عقلم وصلاح عملى وصلاح ما بين يديم من موجسودات العالم الذي 
ان 

قال اه تل حكاية عن بعض رسله وتنويها به « ان ارید إا الاصلاح مااستطعت 
وما توفيقي لا باه» فعلمنا انالله امر ذلك الرسول بار ادة الاصبلاح بمنتهی‌الاستطاعة. 


(۴ 

وفال حكاية « وقال موسی لاخبم هارورت اخلفني في قوي و اصلح ولا تتيع سبیل 
الفسدین » وقال « أن فرعون تلا في الارض وجعل اهلها شيعا بستضمف طافت نهم 
يدح أبناءهم ويستحيي نساءهم انه كنءن المفسدير» فعلمنا ان الصفان التي اجر يت على 
فرعون كلها من الفساد وان ذلك مذموم وان بعثة موسی كانت لانقاذ ني اسر ادل ٠ن‏ 
فنباد فرعون فعامنا أن الراد من الفساد غير الکفر وانما هو فاد العمل فى الارض لان 
بني اسر ائيل لم بتبوا فرعون في کفره . وقال حکاية عن شر بعت شعیب لاهل‌مدین «ولا 
دسو اء الناس اشياءهم ولا تفسدوا في‌الارض بعد اصلاحها». وفي ءات اخری» ولا 
تعثو1 في الارض مفسدين»وقال حكاءة عن رسول مود «و لانعو ا في الارضمفسدين» 
وقال الله تعلى اطبا هذه الامة « ولا تف دوا في الارض بعد اصلاحها . وقال « واذا 
تولل-می في الارضلبفسد فيها و ,لك الحرث والتسل و الله لا يحب الفساد وقال «فحل 
عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض و تقطعوا ار حامکم اولئك الا لعنهم الله 

ناصمهم واعه‌ی ابصارهم «. 
فعذه ادلة صر بستکلية دلت على ان مقصد الشريعة اصلاح هذا العالم و ازال 2 
الفساد منى وذلك في تصاریف اعمال اهل المالم وهتالك ءابات کثبرة في القرءان ذکر 
فيها الصلاح في معرض الحث والمدح وذکر فيا الفساد فيهءرض التحذیر والذم ت ركت 
سوقها هنا لانها لم تكن صر بحة في ان المراد من الصلاح والفساد صلاح وفساد الاعمال 
بل تحتمل ان دراد الادمان والكفر ۰ وتتبعها اولة من قبل الادماء جاءت دالت على ان 
_صلاح ال محال في هذا العالم منة كبرى يمن الله بها على الصالين من عبادا جز ل قال 
تعلى «ولقد كتمنا في.اازيور من بعد الذكران لارض ,يرما عبادي الصالمون إن في 0 
لبلاغا لقوم عابدين» ولع اطا المسلمين: «وعدالله الذين ءامنوا متكموعماوا الصالحات 
لیستطافنم في لارش‌کما استخلف الذين من قبلهم» وقال في معرض الوعد « ٠ن‏ عمل 


1 صالانمن ذکر او نی وهو مەن فلتحييته حا طببة 6 وامتن على ني اسر اثيل بالانقاد 


۲( ۱۰ % 
من لاسر الدنيوي بقوله « واذ قال موسى لومم با قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جل 
فیکم انیاء وجعلكم ماو کا » فلولا ان صلاح هذا العالم مقصود للشارع ما امتن بى على 
العالم من دة . 
ولقد علمنا ان الشارع ما اراد من لاصلاح النوه بم جرد صلاح‌العقیدتوصلاح 
العمل بالعبادة کما قد بتوهم بل اراد منہ صلاح احوال الناس وشژونهم في المياة 
الاجتماعية فان قوله تعلى « واذا تولى سعى في الارض لفسد فبها ويعلك الحرث 
والاسل » انأنا بان الفشاد الحذرنه هنالك هو افتناد موجودات هذا العالم وان الذي 
اوجد هذا العالم واوجد فيه قانون بقائى لا بظن فعله ذلك عنثا وهو یقول(افحستم انما 
خلقناکم عينا)ولو لا ارادة انتظامه لا شرع الشرائع الحزئية الرادعة ناس عن الافساد 
فقد شرع القصاص على اتلاف ارواح وعلى قطع الاطراف: وشرع غرم قيمة التلفات 
والعقوبة على الذین بحرةون القری ويغرقون السلع . ولا اباح تناول الطیبات و الزينة ٠‏ 
واقامت الشر عة لاصلاح عامل الناس بعضهم مع بعض نظام الق وهو لدفع الفساد 
قطما كما صرح بہ قولہ تعلى «ولو انبع الق اهواءهم لفسدت السماوات و لارض 
ومن فيهن» فجمل الق ممانعا افساد.وان عموم هذه ادلی ونحوها حصللنا اليقينبان 
الشر عت متطلية لحلب الصالح ودرء الفاسد واعتبرنا هذا قاعدة كلية في الشر یعت. 
فقد انتظم لیا ان ان المقصد اعظم من الشر بعت هو جاب الصلاح ودرءالفساد 
وزلك بحصل باصلاح حال الانسان ورفع فس اوه فانه لا كان هو المعيمن عل‌هذا المالم 
كان في صلاحه صلاح ااعالم واحواله ولذلك نرى الاسلام عالج صلاح الانسان بصلاح 
. افراده الذين هم اجزاء نوعى ويصلاح مموعم وهو النوع کلم فابتدا الدع.وة باصلاح 
لاعتقاد الذي هو اصلاح مبدا التفكير الانساني الذي بسوقم الى التفكير الحق فياحو ال 
هذا العالم ٠‏ ثم عالج اسان بتركة نفسه وتصفيت باطنى لان الباطن سرك "اسان 
الى اعمال ااصامت كما ورد في الحديث «ألا وان في الحسد مضفة اذا صلحت صلج 


7 )۷ 
الحسد كله واذا فسدت فسد السد كله ألا وهي القلب»وقد قال الحكماء لاان عفل 
تخدمه الاعضاء ثم عالج بعد ذلك اصلاح العمل وذلك بنفنن التشر يعات كلها فاستعداد 
الانسان اکال وسعيى اليه حصل بالتدرج ف مدار ج تزكية ا و رة رن تعور 
التشر بع من ابتداء ای الى ما بعد البجرة هاد بهدنا ال مقصد الشر بعة من الوصول 
الى لا صلاح اح ااطاوب .و هد اشار ال مل ما اطلماله ماجاء في ا الذي روالا مسام 
عن ابي عمرة # الثقذي ان قل « قات , با رسول ال قل لي 2 في ناسلام قولا لا اسال‌عنه اعدا 
ك قال » قل ت الله د ثم اسقم € 
واذام كن غرضنا في هذا اکتا ب الكلام عن الاصلاح العام في الاسلام فلا 
عنان القام عن الوت ف صلاح لاعمقاد وف صلاح الانفس وف صلاح عمل 1 
رز ذلك ان آل خصوص البحث في صلاح ا-وال المسامين في نظام الماملات المدنية 
وهی ما يعبر عنم بجلب المصاحة ودرء الفسد؟ . 
اما ا فهي کاسمها شي يء فم صلاحةوي ولاك اشنق لها صيغة الفعلی 
الدالة على اسم المكان الذي بکثر فيه ما منه اشتقاقی وهو هنا مکان عازي وبظهر لي ان 
نعرفها بانها وصف للفدل بحصل به الصلاح اي النفع منه دائما وغالبا للجمهور اوللاحاء 
فقول دائما بشير الى المصلحة الخالصة و الطروة وقول او غالبا يشير الى ا أصلحة 
اأراجحمّ في غالب احوال وقول للجمدور او للاحاد اشارقال انها قسوان كما سياني 
وعرق عضد الدين ف شرح ح الم صر الحاجبي المصلحة ب نها اللذة ووسا يا 
عرفها فيالمواقف بانها ملاءمة الطبع )۱( وعرفها الشا اطبي ف في مو اضع من كتابه عنوان 
التعريف ما شحصل منما دعد تھ ہہ: 2 باما دور ثر صلاحا ۱ او منفعی 7 للناس عموميي او 
خصوصه ة وملاءمة a‏ في قيام 1 مالا (۲) وهو افرب التعاريف السا قي عل 
بفنا ولکنماغر منضیط 


(۱) صفحیّ 1١45‏ 000 لاستانن 
() انظار صفح ۱4 وصفحة ۱۳ من اللزء ۲ طبع تونس 


XV) 

واما الفسدتفهي ا قابل الصلحة وهي وصف للفعل حصل به الفساد اي الضرز 
دای ای رل هدور او لمارا 

وقد لاح من التعر یف ان الصلحة قسمان: مصلحة عامة وهي ما فی‌صلاح عدوم 
لامع او اممهور ولا التفات منم ال احوال تافر اد لا منحیث انهم اجزاء منشموع 
لام مثل حفظ المتمولات من لاحراق والاغراق فان في بقاء تلك التمولات منافع 
ومصالح هي بحيث بستطیع كل من بتمکن من الانتفاع بها نالا بالوجوة المعروفت 
روا تال اما ما ها رای ی ری راو مقر ماب 

E 2 رت‎ OE E: E ر زر توت‎ 

یه لتشر بعالقرءاني ومنه معظم فروض الكفايان كطاب العلم الديني و الماد 

ومصاحة ا وهيها در نفع لا<اد باعثبار صدور لا فعال من ءاحادهم لبحصل 
ا كت منهم‌فالالتفات فيم ابتداء الى الافراد و اماالعموم فحاصل 
سا مثل امل نْ ارت با جر عل اسف .4 مد سفهه فذل لك نفع اصاحب لك ال 
لنجده عند رشدلاو بجدلا وارژه من بعدة وليسنفعا للجمهور. 

وق يغوص برأم في تتبع الصالح الحفيج فانما بجد ءعظمها مراعی 
فیهالنفع | العام لامة اواحهاعة او ( لنظام الما 9 مثل ادیش في قثل اطا فانها وجمت عل 
القرابة من القييلة وليس فر افي ظ 21 نفع لداقعيها حتى قال زهير: 

فى الک 2 ا 0 ن فاصبحت ها رت [رس فا درم 

وفها مصاحة خاصة ار خطا اذ استيقى مالم ولو كن النظر الىتلك المصلحة 
ار سوب الفاء ملع نار ا اراك مر ضاي من سس ولو 
غوص انظر سم دانها روعي ھا نفع عام وهو ح المواسالا ی لیکون لك 
سیم سن وم ف تحول جاع م بالمصائب العظء مت و ھی ي فع مدخر لهم ف نوائیهم ک تا 
قال الله تعال‌دولا تسوا الفضل بینکم».مع ما في ذلك من ارضاء اولاء لقتیل‌حنی‌تنزع 
لاحن من قاوبهم تلك الاحن التي قد تدفعهم الى لاجتراء على اذاءة القاتال فان فرحهم" 


۸۴ 
بمال الدية الكثير بجبر صدعم ولو کلف القاتل دفع ذلك لاعوزه اولصار بحالت فقر 
فذلك کلم حصات مقاصد امن و الواساة والرفق. 
وءثال مراعاة مصلحة نظام العالم حباطت الشر بعت الصالح الالوفت المطروة بسیاج 
الحفظ الدائم ولوفيءلا<وال التييظن فوات الصلحة مزسائ رجو انبها كما بقال فيالشرخ 
الهرم النهوك بالمرض الفقير الجاهل الذي لم یمق فيه رجاء نفع .٠١‏ فهومع هذا لاحو ال 
ترم النفس محافظة على مصاحة بقاء افوس لان مصلحتٌ نظام العالم ف احترام بقساء 
النفوس في كل حال مع لامر بالصبر على ما يلوح من شدة الاضرار اللاحقة میا بعض 
لاحماء كيلا بتطرق الوهن و لاستخفاف بالنفوس الى عقول الناس فتتفاوت في ذلك 
اعتباراتهم تفاوتا ریما .فضي الى خرق سياج النظام فالحفاظ على ذلك تاءين للاحیساء 
من تلاعب اهواء الناس واهواء انفسهم بحم وتاءين لنظام العالم من دخول التساهل 
ف خرم اصولہ 
هذا وتحقيق الحد الذي نعتبر بع الوصف مصلحة او مفسدة امردقق في 
العبارة ولكنى ليس عسيرا في الاءتبار والملاحظة لان النفع الخالص والضرر الخالص 
وات كانا موج ودين إلا انهما بانسبة لنفع والضرر المشوبين يعتيران عزيزين 
ولذلك قال عز الدين بن عبد السلام في الفصل الثالث من قواعده « اعلم ان الصالح 
الخالصة عزيزة الوجود فان تحصيل المنافع الحضة للناسس كالاكل والمسكن لا يحصل 
إا بالسعي في تحصيلها بمشقة الكد واانصب ذذا حصلت فقد اقترن بها من الضار 
ولافات ما ينغصها - وقال فيم ایضا - واعلم ان تقديم الاصلح فالاصاح ودرء 
الافسد فالافسد مركوز في طبائع العباد ولا بقدم الصالح على الاصاح الا جاهل بفضل 
الاصاح او شقي متجاهل لا نظر الى ما بين المرتيتين من التفاوت ». : 
وقال الشاطبي في المسالمّالخامسة من اول كتاب المقاصد من المو افقات «؛ لصالح 
والمفاسد الراجعت الى الدزيا انما تفهم على مقتضىما غلب فاذا كان الغالب جهةالمصلجة 


۹۴ 

فهي المصلحة المفمومةعرفا. واذا غلبت البةللاخرئفدي الفسدالفهوممعرفا ولذلك 
كان‌الفعل ذو الوجبين منسوبا الى اه الراجحة فان رجحت المصلحة فمطلوبويقال 
۳ انممصادة.واذا غليت جهة المفسدة فمهروب عنه ويقالانممفسدة على ما جرت 
بم المادات في مثلم اه. 

واياك ان تتوهم من كلاءبها الياس من وجود اأنفع الخالص والضرراااص 
فان التعاوض الواقع بين شخصين هو مصلحة لهما ولمس فيه ادنی ضرر. واثت 
احراق مال احد ضرر خالص. على اننا لا لازم فرض امرین في خصوص تعامل 
شخصين او اکثر بل اذا صورناة في فعلاشخص الواحد نستطيع ان تكثر منامثلته. 
عل ان بعض المضرة قد يكون لضعفه مغفولا عنم مدن بلحقه فذلك منزل منزلت العدم 
مثل ااضرة اللاحقة للقادر على الحمل الذي يناول متاعا لراکب دابة سقط نها متاعم 
فان فعله ذلك مص لحةعضة لا راکب وازما يعرض للمناولء ناعمل لا اثر له في جلب‌ضر 
لبه. وكأن عز الدين تصور ذلك ءزيزالانه نظر اليه من جبة العاملت بين شخصين وقد 
حام ذانك للامامان حول تحقق اد الذي به نعتبر الوصف مصاحة او مفسدة لكنهها 
لم بقعا عليه.وانا اقول تبعا لذلك ان‌ضابط تحققزلك الحد احد خمسة امور. 

اولها ان يكون النفع او الضر عققا مطردا مثل تفع بانتشاق الهواء وبنور 

الشمس واشرد بماء البحر اوالنهر مما لا بدخل في الانتفاع به ضرر على المنتفع ولا عل 
غيرلا.ومثل حرق زرع لقصد محرد اتلافه من دون معرفة صاحبه ولا تشف ومثلاحراق: 
نيرون مدينة رومما ٠‏ 

الثانى ان يكون النفع اوااضرغالبا واضحا تنساق اليه عقول العقلاء والحكماء 
بحيث لا يقاو مه ضدا عند التامل وهذا اکثر انواع المصالح والمفاسد الظور اليها في 
التشريع مثل انقاذ الغريق مع ما فه من مضر؟ للمنقذ کہا لا تعد شا في جانب مصلحة* 
لانقاذ و لت هذا کثرة في معظم المصالح و الفاسد, 


۲( ۷۰ ) 
الثالت انلا يمكن الاجتزاء عم ونير« في تحصرل اصلاح و حصول الفساد مثل _ 

شرب | 2مرفقد اشتمل عل‌ضرر بين وهوافساد العقلو احدان الخصومات واتلان الال 
واشتمل على نفع بين وهو التشجیع والسخاء وطرد العموم إا اتنا وجدنامضارهلابخافها 

ek‏ ووجدنا منافمه بخلفها ما بقوم مقامها من الحث على الذیر بالواعظ سنت 
و الاشعار البليغصّ . 

الرابع ان یکون ا-دلادرين من النفع او الضر مع كونه مساويا لضدة بعضودا 
به‌رجج من جنسه مثل تفریم الذي بتاف مالا عمدا قيمة ما اتلفه فان في ذادك التفریم 
نفعا للمتلف علیم وفيى ضرر للمتلف وهما متساويان ولكن النفع قد رجح بما عضده 
من العدل والانصاق الذي بشهد اهل العقول والحكماء باحشته . 

كافون إن كين ا 

الذي بحصل من خطبة الرجل على خطبة اخم ومن سومه على سومه الواقعالتهي :هما 
في حديث الموطا عن ابي هردرة فان ما محصل من ذلك عند عرد الخطية والتساومةبل 
المرااكنة والتفارب ضرر مضطرب لا تخبط ولا تجده ساثر اللفوس‌فلوعملنا بظاهر 
الحديث لكانت المراة اذا خطبها خاطب ولم تتم خطبتہ والماعة اذا سامها مساومولم 
برض السوم ربعا أن يحظر على الرجال خطبة تلك المراة وسوم تاك السلعةففي هذا 
فساد المراة واصاحب السلعة وفساد بدخل على الناس ااراغبين في تحصيل ذلك فل ذلك ٠‏ 
قال مالك في الموطا بعد ان ذكر حديث الخطبة «وتفسير قرل رسول الله صل الله علبي 
وسلم فيما نرى والله اعلم ان بخطب اارجل المر اة فتر, ان اله وبتفةا على صداق وقد 
تراضیا فتلك لتي نهى ان خطبها الرجل على خطية اخبه و 1 لم يعن بذاك اذاخطب الرجل 
الر افلم إبوافقها مر« وام ترکن اليه ان لا بخط‌ها احد فهذا با فساد بدخل عل الناس». 
وقال في باب ما بنهی عنم من اساومة عد ان ذكر حديث 0 عم وابي هري ردلا يبيع 


مضکم عل عض ¢« و تسیر قول رسول الله صل الله عليي وسلم قيما ری والله اعام 


۷" 

نہ انما نهی آن‌بسوم الرجل على سوم اخيه اذا ركن البائم الى السائم وجل بشتر 
وزن الذهب ويتبرا من العيوب ونحو هذا مما يعرف بم .ان البائيع قد اراد ما تا م 
فهذا إلذي نهی عنه ولو ترك الناس السوم عند اولما ,سوم بها اخذت بشبم البباطل في 
لثمن ودخل على الباعة في سوم المكروة». : A‏ 

قال عز الدين بن عبد السلام « قباعدة فیما يعرف به الصالح والفاسد.إن بصالج 
انشا واساها وا ها ی IC‏ ا رام دات رك رك 
العتبرات فان خفي شيء من ذلك طلب من اداتى فمن اراد ان .عرف المصالح والمفاسد 
راجحها ومرجوحها فلیعرض ذاك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به ثم بن علیم 
الاحكام فلا يكاد حم نها يخرج عن ذلك لا ما تعبد ب عباده ولم یقفهم على 
مصلحته او «فسدتم» . 

وقال في او 3 الفصل اثالث من قو أعدك«ان تحصیل المصالح المحضة ودر الفاسله 
المحضمّ عن نفس اسان وعن غيرلا مود حسن.وان تقدیم ارجح الصالح فارجحها 
ودرء افسد الفاسد ففسدها ود حدر .وان تقدیم المصالح.ااراجحة على الفاسد 
الأ رجو حت شود جر وان تقدیم المفاسد ال ار اجحةعلى المصالح المرجوحت مود جيةنة 
اتفق الحكماء على ذلك وان اختاف في بعض ذلك فالغالب ان ذلك لاجل اجتلا 
ىالا ویاو الرجدان » . 

وقال ايضا في الال الادي والعشرين من امثلة ما خالفالقباس درن 
العاوضات «ومن تتبع مقاصد الشرع في جاب الصالح ودرء الفاسد -صلله مر 
سوع ذلك اعتقاد او عرفان بان هذ« الإصلحة لا يجوز اهمالها وا هذه الفسدة 
لا یجوز ناح ران لم یک فها نص ولا اجانم ولا قباس پفاص.فان فهم فنن 
الشرع بوجب ذلك٠وءثل‏ ذلك من عاشر انسانسا من الفضلاء الحكماء المقلاء وفهم ما 


يؤثرا وكرهم في كل ورد وصدر ثم سنحت لم مضاحة او مفسدة لم يعرف قول 


۷%( 
فما فانه يعرف بمجموع ما عهده من طريقته والفه من عاوته انم بوّثر تلك المصلحة 
ویکره تلك الفسدة وهذا ظاهر في الخر ال لص والشر الخااصءوائما لاشکل اذا 
لم نفهم خيرالخيرين وشر الشرين-اذا لم نعرف ترجح المصاحة على الفسدة. او ترجح 
المفسدة على الصلحة او جبلنا الصلحة والمفسدة.ومن المصالح ما لا يعرفم لا كل ذي فهم 
سلیم وطبع مستقیم يعرف بهما دق المصالح و الفاسد وجاهها وارجحهما من «رجوحهها 
ویتفاوت الناس في ذلك على قد رتفاوتهم فما ذكرتى وقد يغفل الاق لافضل دن بعض 
ما بطلع عليه الفضول ولكنه قليل اه». 
وقد اتى فيفصل اجتماع اص الحوالمفاسد .ثلث كشرة اح نها انالمحجر عل المرريض 

فيما زاد علىثلث مالهمضرة له ومفسدة تلحقه لكنهمصاحة لورئته فقدم <قورثته في دلي 
ماله : وان وضع بد غير المالك على الملك.فسدة للمالك ولذلك وجب الضمان بالاتلاف 
ولم تعتبرهذ المفسدة فيتصرفات الحكام اذا أخطاوا في الاجتهاد في الحكم فلم يجب 
الغرم على الحاكم تقدیما لمصاحة اقدامالقضالا على مفسدة المحكوم عليه خطامًا ». 

وقد ,سءى الصلاح خيرا والمفسدة شرا كما ورد فيحديث<ذيفة : كان النساس 
سالون رسول الله عن ابر وكنت نك عن الشر مخافة ان اقع فیم. وکا ورد 
في کلام ابي بكر في جم القرءان اذ قال «هو والله خير » ٠‏ 

ویتحصل مما ذكرنالا علم بان تشر يع جاب المصالح ليس فيه تحصيل مفسدتوان 
تش ربع درء المفاسد ليس فيى اضاعمّ مصلحمّ بل التشر دم کلم جلب مصالح لان طرف 
المفسدةة المغمور في جانب الصلحة الغامرة او طرف الصلحة الغمور في جالب الفسدة 
الفامرة لا بزثر في نظام العالم شاو اذا تعطل حصول کار بوجود مانع من تاثیر 
المؤثر لم يبق عبر بوجود المؤثر. 

ومن نعلم ان ليست المصاحة هي مطاق الملائم ولا المفسدة هي مطاق النسافر 


والشقةت فان بن المصلعة والمفسدة وین ما ذكرناة عموما وخصوصا و جوا ولذاك 


لل 

اثبت القرءان ان في الخمر والیسر منافع اذ قال « فیهما ائم كبير ومنافع النساس » 
وليست تلك المنافع بمصالح لانبا او كانت مصالح لكان تناوله مباحا او واجبا ٠‏ وقد 
تقدم في واجب الفطرة ما يجب ان نتد کر هنا فعد اليه ٠‏ 

وجب التنب الى ان المفسدة الراجحت على جاتب المصلحة او الخالصة نجدها 
متفاوتة في جنسها تفاوتا بينا تنبىء عنم ء'ثار الافعال المشتملة على الفاسد في خرم 
المقاصد الشرعبت والكايات الضرورية او الحاجية او بعض التحسيئيمٌ وهی القريبة 
من الحاجية ۰ وتدی, عنم ايضًا مقادير اثرها من الاضرار و للاخلال في احوال لام 
بكثرة ذلك وقلتم وانتشاره وانزوائی وطول مدته وقصرها مع اختلاف المصور 

وه -وال - 

فالذهیان كلها مشتملة على الفاسد ومع ذلك فقد ل مراتب محملة 
فصلبا الفقهاء من بعد. فقد جاء في الش ربعت ذ کر الفواحش و الکباش و اللمم « ادر 
بجتتبون کباثر لاثم والفواحش الا اللمم » وجاء ذكر الاثم والبغي « قل انما حرم 
ربي الفواحش ما ظهر هنها وما بطن و لاثم والبغي بغير الق » 0 وصف النهیات 
بان بعضها ۱ 1 من بعض « يسمالونك عن الشهر اطبرام قتال فيه قل قتال فيه کبیر, 
وصد عن سبیل الله وکفر بم و السجد ارام واخراج اهله منم | کیرعند الله والفتة 
اكير من القتل » وفي احادیث من الصحیح ذکر اكير الكبائر او ذ کر جسواب اي 
الذنب اعظم مر تما بعضها عقب بعض ٠‏ 

وقد ذكرالقرءان الفساد مطلقا تارة ومفيدا بالكيرتارة فقال « انه كان من المفسدين» 
وقال : الا «انهمهم المفسدون» وقال «فاكثروا فما الفساد ». 

وباعتبار مقادير المفاسد جعل الصحابة عقوبة اللوطيين (بصيغة الثثنية ) الرجم 
مساو بت عقوبة اازاني المحصن سو اء کنا محصنين ام لم يكونا محصنین‌لانهم وجدوا مفسدة 


ذلك اشدوالعذرعن فاعلي ابعد. وجعل علي ابن ابي طالب عقوبة شارب الخمر م ساوية جد 


9 

القذى لما رأى القذی مظنت لازمة للسکران غالبا. و کذلك تجد آثار هذا المعنى ظاهرة 
في تصرفات الصحابة وءن بعدهم في مراتب العةوبات والعفو فعقوبة الحرابة جعلت اشد 
من عقو a‏ قتدل الغيلة في التنكيل وعدم قبول العفوه إلا الذين تابوا من قبل ان تقدرو 
غلیهم». و جعل‌قتلالفیلت غير ق بل للعفو من اولياء. وجعلت السرقة دون ذلك و السة 

دون السرةة و كذلك لاغتصاب وااخصب ٠‏ 
وقد وضع بعضالفقهاء لبعض مراتب المفاسد اسماء ليست بالكثيرة ولا بالطروة 
رتب الشافعية مراتبٍ ارام والحكروه وخلاق لاولى ۰ ورتب الهف ٠راتب‏ 


الحرم و کراهی الحرم وكراهة التنزيب ٠‏ 
طلب لشن 55 لمصالح 


الصلحف انو اعا تنقسم قسمین احدهما ما یکون فيم حظ ظاهر للناس في ا بلح 
يقتضي مدل نفوسهم الى تحصیام لان في تحصیله ملاءمة لهم ۰ والثاني ا لیس فیم حظ 
ظاهر لهم. ووصفت الظ بان ظاهر'للتنبيم على ان کثیرا من الصالح من القسم الثاني 
لسن قب حظ ظاهر للناس ولکن فنه حظوظا خفية شفلون عنها» مشال القسم اول 
تفاول الاطعمة لاقامة المياة ولبس الثباب وقربان النساء ۰ ومثال الثاني توسيع الطرقات 
و سو ما و افامة الرس بالیل فعذا وندولا ليس فيه حظ ظاهر لقره من افراد فان 
جهور الناس لا بشعرون بالنافع التي تنجر البهم من معظم المصالح العمومية ما دامت 
قامىت وائما دشعر ون ا متی فقدو ها عل‌ان مض الناس قد هعیش دهرا لا تفع سعض 
الصالح العامة مل اازمن بالنسمة ال تصاحة توسیع الطريق وسونه . 
. ولکل من قسمي المصاحة خصائص من عناية الشارع. فالقسم کول لين من شان 
الشارع ان بتعرض له بالطلب لان داعى ا اة يحكفى الشريعت ٠ؤنة‏ توجيم اهتمامها: 
لتبمصيله و انما شانها ان تزيل عنم موانع حصوا ل کمن الاعتداء على احد بافتکاك طعامه 


رش 

ولباسه وکتحدید كيفية عقد النکاح لازالت «وانع التناسل کلفییرة والمضعل . ولفلك 
نجد البيع والنکاح في قسم ۷ باحة وان کازا مصلحتين مهمتین بفتضیان لبما حکم الوجوب. 

والقسم الثاني يتعرض له التشر یم بالتاكيد و ی تب العقربة على ركم و لاعنداه 
:ليه .وقد اوجب«ضه على الاعيان وبعضى عل‌الکفابان بحسب عل المصاحة .فالذي 
مصاحتم لا تتحةق إلا بان بقوم بم الجميع مثل حفظ اانفس يكون و اجبا على لاعيان. 
والذي مصاحتى تتحقق بان قوم بم فرد او طائفة يجب على الكفاية على الفرد او على 
اجماعة كانقاذ الغريق و اطفاء ای ان اللتهمة الديار.ومنهذا القسم لانفایعاازوجات 
و لابناء ومو اس ق ذي الحاجة و اضافة الغريب وامجراء الوظائف لمن يقوم بامور للامة ٠‏ 

وقد بلتحق بهذا القسم انواع من القسم الاو .عرض لها ما بغشى البلة درن 
المو ائد والتعاليم الفاسدة اي تحجب الباسة عن التاثیر مثل من يصاب برعونة ترك 
الطعام .كما یذ کر عن بمضالماهلية انه جلس بتغدی حذو غديرف رأى صورة نفسه بزدرد 
الطعام فكر« تلك الهشت وءال ان لا بذوق طهاما حتى مات جوعا ۰ ومثل ما عرض 
إبعض احياء العرب من واد بناتهم خشية ان يلحقهم العار من جرائهن بالاسر او الفقر. 
ومثل الهاجس الذي هجس بنفس المعري فاعرض عن التزوج كيلا باتي نسل غايته ااوت 
ان صح ما نسب اليم انه اوصى ان یکشوا على قبرلا : 

هذا جناء اي ءل ي وما جنرت على احد 

وكذلك ما يعرض هن الكسل ون الاكتساب لبعض الاس وما يعرض لبعض 
اازهاد من الانقطاع الى العبادة حتى يفضي بهم الى اضاعة منافع اخری ۰ 

فالقام بالشر يعت ولاصحاب التفريع في التشر بع ان بقفوا في هذا المقام موقف 
روع هذ العوارض النادرة بارشاد يزيل الضلال و الخطا و بغضح ذلك فن .كما قال الله 
تعلى « قل من حرم زينة الله التي اخرج لعبادلا والطيبات من الرزق». و کما قال تعلى «ولا 
تقتلوا اولادكم خشية اسلا نحن نرزفهم واياكم » وني الحديث ان رسول الله لى 


۳ 

عله وسلم قال لد الله بن عمرو بن العاص « أل م اخبر انك تقوم اليل وتصوم المار» 
قل : قلت اني‌افعل ذلك . قال : فانك اذا فعلت هجمت عينك ونفهت )١(‏ نفسك.وان 

سك حقا ولاهلك حقا وازوجك حقا فصم و آفطر وقم ونم ». 
۰ ل هذهالموارض E‏ ا N EN‏ 
وما كان متعديا الى اضر ار الناس بالفعل او بالقول مثلمن بدعو الناس الى اتباعه في هذه 
الرعونات فعلاجهالعقوبات ٠فولي‏ امر يجير تارك ۳ كتساب بان یکنسب لعياله وينفي 
من ,يدعو الناس الى,دعته. كما نفی غر صسفا (۲) عن البه را ٠‏ ووذ کات عر اازم 
المحتتكرين للطعام بان پیسوا ما بحناج الئاس الى شر الم من ابوب .كما في الموطا نقد 
ااز مهم بنوع من البيوع مح کون اصل التصدي لابيع وااشراء «باحا مات 
بالاعته‌اد على داعي النفوس الاك اب وحب لریج ٠‏ واخ:- لاف لاغراض هو «عذل 


ات 


وعلى هذا المنهج تنتهج الشريعة في المحافظة على انواع المصالح باع ار تصرف 
الناس فيها بالتسامح والتضييق في القسمين المذحكورين انفا. فلكل احد لاختیبار في 
حقوقه الذاتية الثابتة لى عل غيرة التي هي من القسم لاول. فلم ان يسقطها ان شاء 
لان كونبها حقوفا لہ وكونها مطلوبا بها غیره ام مظنق حرصه على تقاضیها. فالشر بعت 
تکله ال الداعي ال وهو داعي حب النفس والمنافسة في الاكتس_اب . فالاسقاط 
لا بکون لا لفرض صسری. فان تجاوز رك ال فاختل السداعي E‏ 
تم صاحبه من التصرف 

واما القوق I‏ ولا تعلق لها بفیره فتصرفی فیم بالاسقاط 
صحیح .ولذلك صحت الببات والعفو عن ال نارات دون القتل۰ وعن الدیون في لاحوال 


(۱) بفاء وهو من باب تعب وبمعنالا ا,ضا وفسر بمعنی كلت ۰ 
(۲) يفتح الصاد المعمات وکسر الوحدة ٠‏ 


۷۷ 

| ارب على القاصد امسنخ. فان اختل الداعی سل سمی التصرف سفبا لا اذا 
ترتب على ا.قاطه مفسدة فان ترجبح :لك المفسدة ول على اختسلال الداءي اليل ٠‏ 
الا رگا ان امرء ان راذن الطبيب بقطع ,عضو «ن اعضائة اذا رای الطب 8 ك 0 
رت الأصاحة مظذ ونم وله بذل زسم ف الذي عن اموز ول مس لہ الاذن بقطع عضو 

واما ما کان من القسم اللاي من قسمی الصلحة فلس لاحد اسقساط حقم فيه 
لان حقه ثابت مع حق غيرلاء 

وخلاصة القول ان الشربعة تحانظ ابدا على الصلحة ااستخف بها سواء كانت 
عام ام خاصت حفظا للحق العام او الق الخاص الذي غلب عايى هوی الغير او 
هوالاهو نسم ٠‏ 

وهی تعارضت الصاح تان رححت ت المصاحة العظمى واه عن 5 ددم الق اص عل 
احدر ام نفس المقخقص منه لان مصاحة القصاص عظ Aan‏ ف ارضاء | كا اء اله المتیل له 
السلامة من الثارات» وف انزجار الإا عن القتل. وف ازال نفس شر بر من 0 : 
فلو اسرط ولي الدم القصاص زا لت اعظم آاص ال ع فبقيت «صاحتان اخر بان احداهما 
حاصلة من توقع عدم العفو .و لاخری تحصل باستصلاح حال الحاني بالضرب والسجن 
فلذلك سقط القصاص العفو فيما عدا قتل الغيلة وما عدا الراب لان عظم الحريمة 
الع جانب مصاحة ازال نفس ظهر شرها وبعد رجاء خيرها 

ولاجل هذا ایض كان اتلاف ال “فوس 5 انب عن ا لوز زلا ۶ غرضأصحيحا افر 
النبيء صلى الله عليه وسام طاحة ان عميك الله دين وقف يدقع سحفه وثيله عن رسول لله 
وم لا رت ل رز بقاء الرسول بقاء 2.۷ جءاء ولس بقاء طاحة كذلك 
وقد علم طلحة ذلك فکان يقول الرسول عليه السلام «لا تشرف عل الوم يصيبك 0 
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تخصيل حميعها. وني المفاسد المتءددة اذا لم وکن درء ياء وقد بين عزالدين ابن‌عید 
الشلام في کتاب القواءد ان تقديم ارجح المصلحتين هو الطريق الشرعي وان درء 
ارجح المفسدتين كذلك.فاذا حصل النساوي من جبع الوجولاة لمكم تخیر . 

و اقول قد مثل في اصول الفقه بمن سقط عل جاءة منالجرحى بنیث اذا وفاتى 
عل واحدقتله فاذ! انتقل ع‌غبرة قتله ايضاء فقيل يبقى واطتا لن تزلعليه وقيل بخیر. 
ويظهرالتخمير ٠‏ واضحا في تصرفات ولاةلامور عند تعارض المصلحتين العامتين کنوسیع 
طريق بين جبلين يفضي الى باد بتضییق طریق بینهما يفضي الى بلد ءاخر .ومع يجب 
التنبه له ان التخبير لا يكون إلا بعد استفراغ الوسع فيتحصيل ٠رجح‏ ما ثم العجز عن 
تحصيله . وفي طرق الترجیح قد بحصل اختلاق بين العلماء فعل اغقیه تحقبق لام زفي ذلك . 

و عزف التر جیح بوجو« منها اهمية ما رنب على امصلحة علىها بتر تب على غيرها 
كتقديم مصاحة الايمان على مصلحت اعمال و تقديم انقاذ انفس عند لاخطارعل انقاز 
آلاموال. وتقديمما حض الشارع على طلبى على ما طلبه طلبا غير حثوث ٠‏ وتقديمالاصل 
على فرعى. ومن طرق الترجیح افيت عن المد ر کات الشائعت ءاثارها في العاملات ترجیح 
احدى المصاحتين الفرديتين على مساو يتها بارسال اجئلاي صاعب المصلحة اباها فا 
کر أ من انواع التجارات اذا احترف بم التاجر لب مصاحتم ,دخل بمةدارلا ضرر 
على ممائلك في التجارة فمصلحة احد التاجرين في الاحتراف بالتجارة ومصلحت لاخر في 
ترك دول ذلك واحتر اف وهما متساويتان ولا يمكن الجمع بينهما فراعت الشریعة 
طريق الترجبح في .ثل هذا بارسال الناس في ميدان الاختيار والجلب فتترجح ادى 
المصلحتين باختیار جالب تلك المصاحت انف سم ولذلك اباحت الشريعة ان شتفل اد 
بالتجارة في ضرب من ضروب السلع مع وجود ممائل لہ في تلك التجارة ساق لم باه 
لان فاذا قصد بذلك الاضرار كان عاثها على نيته ولم يكن «منوعا امن اه 
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فالشر بعة تسعی الى تحقرق القاصد في عموم طبقات لامة بدون حرج ولا مشقة 
فتجمع من «ناحي مقاصدها في التكاليف والقوانين مهمیتمسر المع .فهي تترمی الام 
من ادون من نواحي تلك ال مقاصد الى الاعلى بمقدار ما تسمح بم لاحسوال وير 
حصولم ولا فهي تتنازل من اصعب الى الذي يليم مها فيه تعرق الهم من المقاضد. 
وقد مضی في مبحث الفطرة ما مکن معى ان تجعل لاخكام اام الح والقاسد 
وتعارضهما سينا بربطها بمراعاة اقامة الفطرة وانخرامها ولا يعوزك معاي 


احوال التعارض فکن فيم عل بصيرة . 


انو اع المصاحة المقصودة من التشر 2 

قد ثبت مما قررتم في المحثين قبل هذا ان مقصد الشر بعة من تشر بغ حفظ نظام 
العالم زضبط تصرف الناس فيه على وجه بعصم من التفاسد والتحالك. وذلك انما یکون 
بتحصیل الصالح واجتناب المفاسد على حسب ها تحقق بى .عنى ا أصلحة و الفسد . 
فحقیق علي ان ابين امثالا ونظاثر لانواع الصالح المعترة شرعا و الم اسدالحلوزشرعا 
اتحصل العالم بعلم مقاصد الشربعة ملک يعرف بها مقصود الشارع فنحو تحول عاد 
عروض الصالح واافاسد لاحوال کلام جلبا وورءا. 
ووج حاجة هذا العالم الى ذلك ان الصاح کثیر3 متفاوتة ار" قو3 وضفا فلاح 
احوال اة اوالماعة ۰ وانهاارضا متفاوتة بسب العوارض العارضة و الافة بها من 
مدا رها لو يا د N‏ کل او تا وانها یرسفا ها هی ان 
مقصود للشريعة لان المصالحكثيرة نم ٠‏ وقد جات الشر بعد حقاصد نمي BE‏ 
e‏ ال اني اعتبرها العقلاءفيبعض لاز.ان مصالحو شتعوضا عنما مصالح ارجح مہا 
نعم ان نقصد الشارع لا بجوز ان یکون غير مصلحت_لکنه لیس بلزم‌آن‌یکونقصودا 


منم كل مضلحة . فمن حق العالسم نالتشريع ان يخبر افانين هذه المصالح في ؤاتها وف 
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عوارضها وان نسم ر الحدو د والغاراتالتيلاحظتها لك يءآفيامة لها. و الىاحوالها ابا 
ورفعا واعتدادا ورفضا لتكون لہ دستورا دی واءاما يحتذى. اذليس له ممع عند 
رو کال وال النازلة واانوائب العارضة بان ظفر لها باصل مدائل تي الشر عة 
النصو صة ليقيسعليه. بلع نص‌مقنع يفيء الم . فاذا عنت للاستحاجة وهرع الناس الب 
يتطلبون قواسه الفصل فيما يقدمون عل وجدو؛ ذكي القاب صارم القول غير کسلان 
و لا مشلد : 

خسم المصالح باعتبار ء'ثارها في قوام | مر لامة الى ثلاة اقسام ضرورية ضرورية 
وحاجية وتحسينية ۰ وتنةسم باعتبار تعلقها بعموم لام او ار ريما ل 
كلية وجزءية ٠‏ وتنقسم باعتبار تحقق الاحتياج الزها في قوام امركلامة او لافراد الى 


قطعية وظنءت ووهمية. 


فاما التقسيم اول الى ضروربة وحاجية وت<سينية فهذه ثلاثة صنان .فالصالح 
الضر وريم هي التي تكون الام بومجمودها وءاحادها في ضرورة ال کک بحیث 
لا يستقيم النظام باختلالها بحيث اذا انخرءت تول حال لامة الى فساد و تلاش. ولس 
اعني باختلال نظام لامج هلا كها واضمحلالها لان ه_ذا قد سامت منه اعرق امم في 
الوثنية والهمجية ولكني اعني بم ان تصبر احوال لام شت باحوال انم 0 
لا تکون ن على اهالخ التي ارادها الشارع منها . وقد يفضي بعض ذلك ات نلال الى 
الاضمحلال الثاجل بتفاني بعضها ببعض او بتساط العدو علیها اذا كانت بمرصد من امم 
المعادية لها او الطامعة في استيلائبا. كما اوشكتحالة العر يفي الواهلية علىذلك باشارة 
قولم تعلى « وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها 4 وقول زر 
تداركتما عبسا وان بعد ما تفانوا ودقوا دنهم عطر منشم 

وقد مثل الغزالي في ال-تصفی وابرن الماجب والقرافي والشاطبي هذا الق م 

الضروري بحفظ الدين والنفوس والعقول ولاءوال و انساب ٠‏ وزاد القرافي نقلا عن 


( ۸۱ 
ال حفظ لاعراض ونسب فيكتب الشافدية الى الطوفي(۱).قال ااغز الي وتحریمتفویث 
e.‏ امس ستحیل ان لا تشتهلعليى ملت ولا شر بعةار بد بها اضلاح الق 
وقد علم بالضر ور کونها مقصودة لاشرع لا بدلل واحد واصل »مین بل بادلة خارجت 
عن ا صر .وقال لشاطبي (۲) وعام هذه لضروریات صار مقطوعا بم ولم ست ولد اه 
بدليل موان بل امت ملاءمتها لاشر « ده بمجموع اولس لا تنحصر في باب واحد.فكما لا 
من ف الواتر كح وي ن ان کون المفيد الم خيرا واحدا من الاخبار دون سائ رالاخبار 
کناك لا شین هنا لاستوا جيع کر ف افا الظان على انفر ادها .فن<ن اذا نظرنا 5 
بل ال 5 نحل النهى عن كلها وجعل قتلها سما للقصراص ومتوعدا علبي وه‌ترونا 
بااشرك. ووجوب سد الرمق على ا اف على نسم ولو باکل المي فعلمنا تحریم القتل 
علم اليقيرن .واذا اننظ م لاصل الكل صار جاردا جری دلبل عام فاندرجت تحته چیع 
ابزیات ت الذي يتحقّق فيها ذلك العموم اه (۰)۳ 
وقدتنیه بعضءاماءاصول الى ان هذه الضروریات مشاراليعا پقوله تعل « بايا 
النبىء اذا جاءك الومنات ايك على ان لا بشرکن باه شيئا ولا بسرقن ولا يزنين 
ولا شتان اولادهن ولا اتن بمهتان شتر شم من اببديهن و ارجلهن » اذ لا خصوصية 
لامومنان .فقد کان رسول الله ص ی الله عليه وسلم باخذ السعة على الرجال بمثل ما نزل في 
ا 
٠‏ قال الشاطبي وحفظ هذه الضروريات بامرين احدهما ما يقيم اصسل وجودها 
والثاني ما یدفع عنبا لاختلال الذي بعرض لها اه. 
وأقول انحفظهذه الكليات معناه حفظها بالنسبة لاحاد الامة وبالنسبة لعموم 
لم اقف على ترجه ولا عل المدسوب هو اليه . 
(۱) فحت ۱۳ حزء ۱ «وقفات 
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ا بالاول. فحفظ الدین معنالا حفطدین کل احد من ااسامین أن بدخل عليه ماشسد‎ 
اعتقادة وعمله اللاحق بالدين. وحفظ الدين بالنسية لعموم امت اي رفع كل من شانم‎ 
ان ننقض اصول الدين القطعية . ویدخل في زاك حمابة البيضة والذر عن الحوزة‎ 
. الاسلامية بابقاء وسائل تلقي ال من لام حاضرها وءاتيها‎ 
وی حفط النفوس حفظ ۲ارواحمن التافافرادا وعموما لان العالم ور‎ 

من افر اد لانسان وفي كل نفس خصائصها التي بها بعض قوام العالم. ولیس المراد 
حفظها بالقصاص كما مثل به الفقهاء .بل :جد القصاص هو اضعف انو اع حفظ النف-وس 
لاني سارک بعد الفوا ت .لالظ اهمی حفظها عن التاف ف وقوعم مثل مقاومت 
لامراض السارية ۰ وقد منع عمر بن الخطاب الیش من دخول الشام لاجل طاعون 
عمسو | س ۰ و | راد اللفوس المح رمت ى ت فى نظ ر الشر بعت وهي الأعير عنها باعص وء ى 
الدم تری انم عاقب الرانی المحصن باأرجم ص ان 2ظ النفس دون مر امس 
حفط النفس . و باحق يحذظ النفوس من الاتلاق حفظ بعض اطراق الحسد من لاتلاف 
وهي الاطراف التي بنزل اتلافبا منزلة اتلاف النفس في انعدام المنفعة باك اانفس 
مثل الاطر اف اتي جملت في اتلافها خطا لدي كاملة 

۱ ومعنیی حفظ المقل حفظ عةولالناس من ان يدخ لعليعا خال.لان دخول الخال 
عل‌المقل مود الى فساد عظيم من عدم انض اط التصرق.فدخول الخال علرعةل اافرد مض 
المفساد جز.ي‌ودخوله علىءةول الجماعات وعموملامة اعظم. ولذلك يجب منعالشخص 
من‌السکرومنع لامة من ”فشي السكر بين افر ادها ء وکذلك تفشيافسدات‌مثل الحشيشة 
و افون و ااورفین‌و الکو كاين وابروین ونحوها مما كدر تناوله في هذا الزن ٠‏ 

ار اما حفظ- الال فحو حفظ امو ال لامي هن لا تلاف ومن اروج إلى ربدي غير 

الام بدونءوض. و حفظ اجزاء المالالمعتدرة عن‌التلف بدون ءوض .ولمس من‌الضروري 
الفاء بمض العو اض عن کاعتبار كالاء دفع الموض‌عل التاجيل وهو ربا الجاهلية. والغاء 
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التعويض على الضمان وعل بذل ال اذ وعلى القرض.ولاحفظ الال من الخروج غرن ند 
مالكى ال بد اخری من ابدي لام بدون رضی لان‌هذین من الحاجي لا من ااضروري. 
"م ان حفظ الاموال الفردية يول المحفظ مال الامة وبه بحصل. حصول ااکلحصول 

ار 
واما حفظ الانساب ويعير عنه بحفظ النسل فقد اطلقهالعلماء ولم سنو القصود 
منه. وندن نفصل القول فيه وذلك انم ان ارید به حفظ الانساب اي النسل مرس 
التعطيل فظاهر عدلا من الضروري.لان النسل هو خافت افراد النوع فلو تعطل ,كول 
تعطرله الىاضمحلال لنوع وانتقاصم. كما قال وط لقوم‌دو تقطمون السبیل» بلاحد 
تفسیرین.فبهذا العنی لا شبعة في عده من الكليات لانه بمادل حفظالتفوس.فبجب ان 
تحفظ خکور الامت من لاختصاء مثلا ومن ترك مباشرة النساء باطراد العزوبه‌ونحو 
اک وان تسوا اناث لامة من قطع اعضاء الارحام الني بها الولادة.وءن تفشي 
افساد امل في وقت العاوق وقطع الي فانم یکشر الموتانفي الاطفالبءسر ارضاع 
الصناعي عل كثير من النساء وتعذرة في اليوادي. واما ان اريد بحفظ السب حفظ 
اتساب الأسل الى اصلى وهو الذي لاجلی شرعت قواعد كحت وحرم‌الزناوفرض 
له الحد.فقد يقال ان عد من الضروریات غير واضح اذ ليس بالامق من ضرورقال 
»عرفة انزيدا هوابن عمرو.وانما ضرورتهافيوجود افر اد النوعو انتظامامرهمءولکن 
في هذه الحالة مضرة عظيمة وهي ان الشك في انتساب النسل الى اصلى يزيل من 
الاصل لاحساس اللي الباعث عن الذي عنه و لقيام عليى بما فيم بق- اه وصلاحم 
وکمل جد # وعقله بالتربية والانفاق على الاطفال الى ان باغوا مبلغ الاستغنساء عن 
العنارية.و هي مضرة لا تباغ مبلغ الضرورة لان في قيام مهات بالاطفال كفاية ما 
لتحصرل المقصود من النسل.وهو يزيل من الفرع الا-ساس بالمبرة وااصلة وااماونة 
ا لس .فیکون حفظ النسپ بهذا امعنى بالنظر: ال تفکرت جو اا من 
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ين الحاخي.و تکنه لا كانت لفوات حفظه من وع هذه اموانب عوافب كدرل 
سيقت ضطرب لا امر نظام لامة وتتخرم با دعامة العائلق اعتبر علماوناحفظالسب 
في ااضروري لا ورد في 1 بعت من التغليظ في حد الزناءوما ورد عن بعض العلمامن 
التغليظ في نکاح السر والتكاح بدون ولي ویدون اشهاد. کما سنسنی عند الام عل 

مقصد الشريعة في نظام العائلة الراجع الى حفظ حقوق للاولاد ٠‏ 
واما عد حفظ العرض في الضروري فلس بصحیح و الصو اب انسن قبلا لماجي : 
وان الذي حمل بعض العلماء على عده في ااضروري هو ما راوه من ورود حد القذف في 
رازم للارمة بن لضروري وین ماري تفوته حد ولذلك لم مدا 

الغزالي وابن الحاجب ضروربا ٠‏ 

وهذا الصنف الضروري قليل ااتعرض الم في الشريعمّ لان البشر قد اخذوا 
حیطته لانفسهم منذ القدم فاصیح م ركوزا في الطبائع . ولم تخل جاعة من البشر ذات 

تمدن من اخذ الحيطت لم وانما تتفاضل الشرائع ع يكيفيةوسائلماء 
ولننتقل ال صنف کا جى وهو ما تحتاج لامقالیم لاقتناء مصالها و انتظام 
آمورها عل وجه كم و ان ل مراعاته لا فسد النظام ولکنه كان على حالة غير 
منتظمة فلذلك كان لا بلغ مبلغ الضروري ٠‏ قال الشاطبي « هو ما بفتقر اليىءن حيث 
التوسعة ورفع الحرج فلو لم يراع دخل على المكلفين ارج وااشقة ولكنم لا ینغ 
مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة اه» ومثله الاصوليونالبيوع و #اجاراتوالةراض 
والمساقاة ويظهر ان عظ م قسم المباح في ااماملات راجع ال الحاجي ى . والنكاح | الشرعي 
من قبيل الحاجي وحفظ الانساب بمعنی الحاق الاولاد با باهم درن الحاجي للاولاد 
وللاباء فللاولاد القيام عليهم فیما بحناجون ولتربيتهم النافعة لهم وللاباءلاعتز ازالعشیر ۶ 
وحفظ العائلة . وحفظ الاعراض اي حفظا عراض الناس من الاعتداء عايها هو من 
الحاجي لینکف الناس عن الاذى باسبلوسائلم وهو الكلام. ومن الحاجي ما هو تكدلة 


«۸٩ (۲ 

اضروري كسد بعض ذرائع الفساد و كاقامة القضاة والوزعة وااشرطة لتنفیذ الشريعة. 
ومن الحاجي ما بدخسل في الكليات اللؤمسة التقدمة في الضروري إلا انه ليس ,الغا حد 
اک را لا اشر نا الہ فما موی «ن a‏ فيض احكام النكاح ليست «ن‌الضر وري 
ولکنها من الهاجي مثل اشتر اط الولي والشبرة ٠‏ وبعض احکام الببوع ليشت مرن 
الضروري مثل ببوع لاجال المحظورة لاجل سد الذريعة وشل تحريم الربا واخ 
الاجر على الضمان وعلى بذل الشفاعة فان كثيرا من تلك الاحكام تحكميلية لحفظ الال 
وليست داخلة في اصل حفظ الال. 

وعناية الشر سم بالحاجي ترب دن عناءتها بالضروري ولذاك رابت ا عل 
تفوت بعض انواعه کحد القذف.وفیما وونى حال للمجتهدين فلذلك نراهم شتلفین في 
حد الشرب لقليلمن السکر وفي تحريم نکاح المتعة. 

والصالح التحسينية هی عندي ما کان ھا کمال‌حال امت في نظامها جتى تعيش 
ءامنة مطمشة ولها بيجت منظر المجتمع في مراى بقیش الامم ٠‏ حتى تكون الامة لاسلامة 
مرغوا في ألا ندم اج فيها او ف التفرب ۸ نها . فان لحاسن العاوات ت مدخلا في ولا مسواء 
کانت عاد ات عامیّ كسار العورلا ام داص ببعض الاممكخصا ال الفطرل واعفاء اللحية» 
والحاصل انها مما تراعی فبها لحساسات ااراقية البشرية ۰ قال الفزالي هي التي 
تقع موقع التحسين والتيسير لادزايا ورعاية احدن الناهیج في العادات والمعاءلات ٠‏ 
مثالى سلب العد اهلية الشهادة مع قول فتوالا ورواشه لان الد ضعيف النزلی 
باستسخار الاك ابالا ثلا بلق بمنصيه التصدي الشهادة 'ه.و من التحسيني سد ذر انم 
افيا فهو احسن من انتظار التورط ف , 

فهده انواع الصالح باعتمار ءاثارها في قوام اراد ولقد, القع ا اء تمرف 


. التمربعة في احكانها فوجدوها دائرة حول ها هذل رام اانه 1 .ور جدوها لا تڪاد 


۸۳۳ 

تفت شنا منم ما وجدت السبیل الى تحصله حث لا يعارضه معارض من‌جاب ٠صاحة‏ 

اعظم او درء مفسد# کبری ۰ 
ولیس غرضنا من ببان هذة لانو اع جرد معرفت مراعاة الشر بعتا اهاي احكاها 
المتلقاة عنها لان ذلك جرد تفقى في الاحكام وهو مما يعم الفقهاء دون غرضندا من 
علم مقاصد الشريعةءولا ان نقيس النظائر على جزءبات تلك الصالح لان ذلكماحق 
بالقياس وهو من غرض الفقهاء ابضا ۰ وانما غرضنا من ذلك ان نعرف كثيرا ٠ن‏ 
صور الالح المختلفة الانواع العروف قصد الشريعة ایاها حتى بحصل لذا من تلك 
المعرفة بقين بصور كايح من انواع هات المصالح. فمتی حلت بنا الحوادث التي لم 
سبق حاولها في زمن الشارع.ولا اها نظ ثر ذات احكام متلقاة منه. عرفنا كف ندذلبا 
تحت تلك الصور الکليت فثبت اها هن الاحكام امشل ما ثبت لكلياتها.ونطئن باننسا 
في ذلك مثبتون أحكاما شرعية الام ت.وهذا ما يسءى بالصالح المرسلةء ومعنىكرنها 
مرسلق ان الشريعة ارسلتها فلم تنط بها حكما معنا ولا يلفى في الشر مه لوا نظيز 
معين لس حكم شرعي فتقاس هي عليه.فهي اذن كالفرس المرسل غير المقيد.ولا شبعت 
لقع ار لها دبک نروك را اللي حر الاق ی کان 
لا يعرف لہ حكم في الشرع بجزءي ثابت حكدى في الشريعة للحاثلة ینیما في العلت 
الاستنيطة وهي مصلحت جزءيت ظنية غالبا للت صور العلة المنصوصةءفلان نقول بحجية 
قياس مصاحة كلية -ادثة في لامة لا يعرف لها حكم في للاثر.على كلب ثابث اعتبارها 
في الشر بعة باستقراء ادلة الشريعة الذي هو قطعي او ظني قريب من القطعي اول بسا 
واجدر بالقياس وادخل في لا-تجاج الشرعي. و اني لاعجب فرط العجب منامام مین 
عل جلالة علمم ونفاذ فعمى كيف تردد في هذا المقام واما الغزالي فاقبل وادبر فلحق 
9 3 بطرف الوفاق لاعتبار الصالح امرس ومرة بطرف راي امام الحرهين اذ تردد في 
و جلب كلام امام مرمین‌ني كتاب البرهان وکلام از اليفي المنتدفى ,عاول 


۸۷۴ 
ثم اني اقفي على اثرهما فاقول لایخالفعالم بتصار يف الشر یحرط بادلتها في 
وجوب اعتبار مصالح هذه لام ومفاسد ١-والها‏ عند ما تنزل بها النوازل وتحدث 
لپا النوائب.وانم لا شرقب حتی يجد الصالح المثبوتة احکامها بالتعيين او الماحقة 
پاحکام نظاثرها بالقياس.بل يجب علي تحصیل الصالح غير المثيوتة احکاهپا بالتعیین 
ولا اللحقة باحکام نظاثرها بالقراس.وكيف یخالف عالم في وجوب اعتبار جسها على 
ا جملة و دون دخول في التفاصیل ابتدا» ثقة بان الشارع قد اعتبر اجناس نظائرها 
اللي ریما کان صلاح عضها اضعف من صلاح. بعض هذه او ادث. شم احسب ان 
عالما لا يترود بعد التاءل في ان قباس هذ لاجناس المحدثة على اجناس نظائرها یت 
في زمن الشارع او زمان المعتبرين من قدوة للامة المجتممين على نظائرها اولى واجدر 
بالاعتیار من قياس جزءيات المصالحعامها وخاصها بمضها على بعض. لان جزءبات 
المصالح قد بطرق ااحتمال الى ادلة اصول اقيستها وال تعيين الاوصاف التي جعلت 
شابهتها فيها سیب الاق والقياس وهي لا وصاف الأسماةبالعال و ال‌صحة الشاهة 
فبها . فبذه مطارق احتمالات ثلاث بخلا اجناس الصالح فان ادلم اعتبارها حامبلی 
من استقر اء الشريعة قطه! اوظنا قريبا من القط .و ان اوصای الحكمة قائمة بذواتها 
غ رمحتاجة ال تشم فرع باصل, و انها واضحة لناظر فبها وضوحا متفاوتا لکنی غير 
تاج الى استناط ولا ال سلوك مسالكى 
افلاست بهذه الامتمازات اجدرواحق بان تقاس‌علی نظائر اجناسها الثابتةفيالشربعة 
الستقرة من تداريفها ۰ فان كان بمض تلك الصالح مصالح محضة بحيث لاتعارضها 
«صالح اخری ولا تخالطها مفاسد فلا بحسن باهسل النظر في الشرع ان يختلفوا في 
تحصیاها . وان كانت تعارضها مصالح اخری اوتذااطها مفاسد فهي < نند برجع بها 
الى حكم تعارض المصالح والفاسد الشروح في المبحث قبل هذا.و انم محال للاجتهاد 


بحسب قولة «إثسار الصالح المجتلية وقوة ما يعارضها من المصالح والمفاسد. وبحسب 


XA (* 

تفاوت مراتب العلم بقونها فتلحق بنظائر اجناسها الشابت بالاستقراء كونها مقصودة 
للشارع في تحصيل الراجح واهمال المرجوح: وفي اعتبار عموم :الحاجمّ الى التحصيل 

وخصوصبها. ویشیم ان يكون المخالف في تخصيلها بدون ترود ملحقا بنفاة القياس. 
على انك اذا افتقدت احوال تحصیل المصالح ودرء الفاسد تجدها مختلفة.فايست 
احوال اجراء العدل بين لاس في حقوتهم الخاصة و #اجتماعية التي هي قوام المدنيت 
فيحالة السلم بمماثلت لاحوال ختلف اجراء المصالح الجندي والسياسية المربية في حال 
الحرب: وا لوف عند مواجهة العدو:لان اوقات الحروب ليس فما متسعالنامل واانظر 
في جزء بات المصالح بل هي ساعات مڪنت او خروج من صقم تقتضي المدار الى 
تحصيل او دفع ما عن منالفرص بقعام النظر عما عسی ان بلحقها من اضر ار الزءيق 
اللاحقة او المصالح الجر ءية الفائنة . على انك تجد فرقا واضحا بين حال دفسع جيش 
العدو النازل وبين حالم قصدنا المبلاد اعدو منحيث ما يتسع من التامللوازنة الصالح» 
وعدن اذا افتقدنا اجاع سلف لام من عصر الصحابة فمن تبعهم نجدهم ما 
اعتمدوا في اكثر اجاعهم فیما عدا المعلوم من‌الدینبالضرو رقالا الاستناد الىالمصالح المرساة 
العامة اوالغالبة بحسب اجتهاوهم الذي صير تواطؤهم عليه ادا الظنية قريبقمن القطع. 
وانهم قلما كان مستندهم في اجاعهم دلملا من کناب او سنت ولاجل ذلك عد الاجماع 
دليلا ثالثا لانى لا بدری مستندة ولو انحصر مستنده في وليل الکتاب وام لكارن 
ملحقا بالكتاب والسنة ولم یکن‌قسیما لهما.مثاله جع القرءان في الصدف قد امر به ابو 
بكر ووافقم عليه عمر وتبعه بقية الصحابة ۰ روی السخاري ان زید بن ثابت قال ارسل 
الي ابو بكرمقتل اهل اليمامة فاذا عمر بن الخطاب عنده قال ابو بكر ان عمراتاني فقال 
ان القتل قد استح بوم اليمامة بقراء القرءان واني اخشى انيستحرالقال القر اءبالواطن 
فده بکثیر من القرءان: واني ارى ان تامر بجمع القرءان. قلت لعمر كيف نفعل شيا 


لم يفعله رسول الله قال عمر هوواله خير فلم يزل عمر بر اجعني حمّی شرح ألله صدري 


۲( 
لذلك وانك رجل شاب عاقل لا نتبمك وق دكنت تکتب اي ارسول|له. قات كيف 
تفعلون شيئًا لم يفعله رسول اله قال ابو بكر هو والله خير ٠‏ 
فقول ابي بكر وعمر هو والله خیر نعلم منه انه من الصالح لان ابر مراد به 
الصملاح للامة.وقول ابي بكر وزيد بن ثابت لم مله رسول الله صلی اللهعليموسام اعام 
بءة ما ,هد لاعتبارها. وقد اجم الصحابة على 


ا ار 
اعتبار لك ۰ وكذلك اجاعهم عل جمل حد شارب الذمر تمان جلد في خلافة در 
وت.عمالخافاء وقضاة لاسلام.وتدورن د وان العطاء.وترك عور سمةالمغانم من ارض 
توا العراق لتكون عدة لنواب السلمین اذ فلت‌الفتوح .وکات حدیث رسول الله في 
زءن عمر بن عبد العزيز. وقول عمر بن عبد العزيز تحدن لاناس اقضية بقدر ما احدئوا 
من الفجور فقد تبعه على جمله اصلا كبر من العلماء منهم مالك ابن انس ۰ وکذلك ما 
احدئه قضاة اسلام و ائمته من اساليب الرافعات وضرب اجال و استفسار الشهود 
والسجن للهاد عن الجواب واحداث یمین القضاء لمن اثمت لنفسه حقا بالحجة على میت 
او غاب و نحو ذاك. 


تغل انان لاسي اثاي للمصالح وذاك باغتبار تعقهابمموم مق او 


a 
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حجاعتها او افرادها فتنةسم بهذا للاعتبار الى کلة وجزءية وبراد بالكلبةفياصطلاحهم 
ما كان عائدا على عموم امة عزدا متمائلا وما كان عائدا على جاع عظيمة من لامة 
کاهل مصر او قطر وبالحزءيم ما عدا ذلك. 

فالمصاحةّ العامة مي عكلامة قايلة لامثاة وهي مثل حراية البيضت وحفظ الجماعةّ 
من التفرق. و -فظ الدين من الزوال. و اي الحرمين حرم مکش وحرم الدنی من ان 
بقعا في ايدي غير المسلمين. وحفظ القرءان من التلاشي العام أو التغيير العام بانقضاء 


اظ وتاب مما حفه معا ه وحفظ عام اسف مد خول ال ضوعات ونحو ذلك كا 


(۴ 

صلاحی وفساده بتناول جيع للامة و کل ذ زد منهاءوعض صور الضروري واماجي 
مما بتعاق بجمیع الامة . 

واما المصاحة والمفسدة اللتان تعودان على الجماعات العظيممّ فهي الضروربان 
والحاجيات والتحسينيات المتعلقة بالامصار والقبائل والاقطار على حسب ما حاجاتها 
مثل التشريعات القضاءية لفصل!!نوازل.و العهود المنعقدة بين امراء المسلمين وبين ملوك 
كلامم المخالفت في تامين تجار السلمین باقطار غیرهماذا دخلوها للتتجارة. وتامين البحار 
الي تحت سلطة غير المسلمين لتمكين المسلمين مر رها ءامنين اذا مروا بأسمان 
شطوط غير المسامين. والعقو د المنعقدة مع تجار غير السلمین اذا دخلوا ال مرامي 
الاسام على عشر اثمان ما ییون ببلاد الاسلامين السلع والطعام او على نصف العشر 
اذا جلبوا الطعام الى الحرءين خاصة. 

اا الجزءية الحاصة هي مصلحة افرد او افراد الفلبلة وهي انواع 
ومراتب وقد كفلت لفظها احکام الشر مه في العاملان . 

واا اتتقسيم باعتبار تحقق الحاجة الى جلبها او دفعالفساد عن انيحقيا فانقسم 
بذلك الى قطمية وظنية ووهمية فالقطعية هي التي دلت علیها اولة من قبل النصالذي لا 
و بلا نحو « وللهعلالناس حج البيت من استطاع اليم سبلا » وماتظافرت رلت 
الكثيرة عايها مما م«ستنده استقر اء اشر بع مثل الكلرات الضروريت المتقدمة ۰ او ما 
دل العقل عل ان في تحصيله صلاحا عظیما او في حصول‌ضدهضرر عظيمعل لام «ثل 
فتال مانعي الزكاة في زمن اي بكر رضي الله عنم في الضروري . 


واما الظنية فمنها ما اقتضى العقل ظنه مثل اتخاذ كلاب الزاسة في الدور في 


الحضرفي زمنالخوف ف‌القبرو آن. كان الشيخ ابومداین ابي زيد اتذ كلبا بداره فقيل 
لہ ان ماک کره اتذاذ الکلاب في الحضر فةاللو ادرك الكبثل‌هذا الزمن لاتخذاسدا 


عل‌باب دارة٠او‏ ول عليه دليل ظنيمن الشرع مدل حديثلا يقضي القاضي وهوغضیان. 


(۳ 

واما لوهم فهي التي بتخیل فیها صلاح وخير وهو عند التامل ضرر ٠‏ اما 
فاء ضرر9 هثل تداول الخدرات من لافیون والحشيشة والکو كان ولپروین فان 
الحاصل بها للتناوليها ملایم لفوسهم ولیس هو بصلاح لهم.و اما کون الصلاح منمورا 
پفساد كما انبانا عنم قوله تعل « «سالونك عن المر واليسر قل فيهما الم كبير 
ومنافم ناسو |ژمهما اکر من تفعهما ». 

هذا جاع القول في المصالح المتره شرع ولاطلة الکلام في ذلك فئدة عظرحة 
ليتعام مزاول هذا العام ان طريق المصالح هو اوسع طرق بملکه الفقيه في تدبير 
اور لامي عند نوازلها ونو اها اذا التبست عليم المسالك. وان ان لم شبع هذا 
المسلك الواضح و اجه البيضاء فتد عطل الاسلام عن ان ڪون ونا عاما ووقيا . 
ولم یامن ان يسلك واديا # اخوف إلا ما وقی الله ساريا (0 . 

9 لقال اف تعر ام وه لوا رن تال انس‎ EN, 

او حاصاة بالكل وهو سیم بسترعي حاق الفقیه. فان آصول المصالح و الفاسد 
قد لا تکاد تخفى على اهل العقول المستقيمة ۰ فعقام الشرائع في اجتلاب صالحها ودرء 
فاسدها مقام سحل و لامتثال اليه فيها هين واتفاق عاماء الشرابع في شانها بسیر. فانا 
دقائق الصالح والمفاسد وءاثارها ووسائل تحصياها وانخراءها فذاك امقام الريك 
وقد ا اهتداء وغفاة ٠و5‏ ولا واعراضا فتطلع فيه إل ل والذرائع 
ر انال وضدة ۰ وفيه ظا _ تفاوت الشرائع وفازت شريعة الاسلام فيه بانها 
الصا مش للعمو م والدوام وسيظهر ذلك في مبحثالحيل وميحث سد الذرائع. 


(۱) تلمح الى قول الشاعر : 
رت عل واد الساع د ار کوادي السباع حين بظام واوا 
اقسل به رکب اتوہ تبسن واخوف اما وقی ان ساربا 


۳( 
عموم شر بعت الاسلام 

معلوم بالضرورة من الدين ان شريعة الاسلام جامن شريعة عامة داعية سائر 
البشر الى اتباعها لانها لا كانت خاتمة الشرائع استازم ذلك عموه‌ها لا محالت سائر 
اقطارالعمور وفي ساثر ازمنة هذا العالم.و لادله على ذلك كثيرة «ن نصوص القرءان 
والسنت الصحيحة بحرث بلغت مبلغ التواتر العنوي ال اه تعلی « وما ارسلناك لا 
كافت للناس» وقال « قل بايها الناس اني رسولالته الیکم جيعا» وفي الحديث الصحيح 
«عطيت حمسا لم يعطهن احد ق »بعد منها «وكان الرسول ببعث الىقومهخاصة وبعثت 
ال الناس عامة» فعمومالشريعة معلوم لمسامین بالضرورة فلا حاجت بنا الى الاطالة به 
اذ لسنا لان في مقام اثباتم عی‌نکر دما وانما غرضنا لافضاء الى ما يترتبٍ علبه. 

واؤقد اراد الله بسکمه ان يكو ن لاسلام ءاخر لاديان التي‌خاطب اللہ بها عبادا 
تعينان يكون اصلی الذي شنی‌علیب وصفا مشت ركا بين ساثرالبشرومستقر| في نفوسهم 
ومرتاضة عليه العقول السليمة منهم الا وهو وصف الفطرة حنی‌تکون احكام الشربعة 
مقولة عند اهل للاراء ااراجحة من الناس الذين يستطيعون فهم مغزاها فيتقبلوا ما 
باهم ما ينفو س مطمئنة و صدورمثلجة بتع وها دون‌تردد ولا انقطاع.وحتى شسنى 
لارفعهم قدرا في الفعم ادا طا غار عا فروعها. وحتی کون تلقي بقيق 
طبقات امت الدين لم دلغوا مستوى اهل لاراء الر اجحيّ اياها تلف عن طب تفوس 
وسهل امتثالهم ا ومرون دما 85 ۰ 

واذ قد تعذر ان يكون ا )ءي بالشر يع جاعة من الرسل من جع اجناس البشر 
اوقبائلیم اد لا إستقيم لامر في ذلك التعدد اختار الله تعلى الارسال بهذه الشربعة رسولا 
من لام العربية اذ هو واحد من الیشر كما قال تعل « وما منع ااناس ان بووا اذ 
جاءهم الهدى إلا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل او كان في الارض ملائکت بمشون 
مطمئين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ۰ 


۳ 

وله تعل عکم جة في ان اختار لبذ الرسالة رجلا عریا لیس هذا موضع بیان ١ا‏ 
بلغ اليه العام من تلك الحكم وقد قال الله تعلی « الله اعلم حبث دعل رسالانم »۰ 

بيد انا نقول ان الرسول لما کانعرما كان بحكم الضرورة يتكلم بلسان العرب 
فلسزم ان ڪون المتلقون منم الشر سم بادي ذي ١ء‏ عربا ٠‏ فالعرب هم حلت شر عة 
الاسلام ال سائر الخاطین بها وهم ٠ن‏ جلاهم واختارهم الله لبذ لامانست 1 
بومئذ ود امتزو ۱ دن س شا ر انم باجتماع صفات ١‏ ردع ع لم تجتمع قي الزاره دخ لا 
من الاسم .ولك هي جو دګ ۶ لاذهان وقول و او افظ وساطة الحضارة والتشریم والبعد 
عن الاختلاط ببقيت امم العالم .فهم بالوصف ول اهل افم الدين وتلقینم. وبالوصف 
الثاني اهل لحفظم وعدم را في تايه ٠‏ وبالوصف الثالث اهل لسرعة التخلق 
باخلاقم اذ هم اقرب الى الفطرة السايمة وام بکونوا على شر بعة «عتد بها متمائكة حتى 
بصمموا على نصرها (۱) وبالوصف ارابع اهل لعاشرة قت لامم اذ لا حزازات نیم 
وبين ملاسم لاخری.فان -ز ازات العري ما كانت الا بين قب تلهم بخلاف مثل الفرس مح 
الروم وءثل القبط مع الاسر امین ولا عيرة بما جرى بين بعض قبائ ل العرب وبين الفرس 
والروم ف نحو يوم ذي قار ووم حلحة SEU‏ ناد عل آن العرب انوا فيها 
يقال ون انتصار | لغيرهمءنالفرساواارومقاحنهم:هم عجو یتیاس :نةا اوا هووراءهم ٠‏ 

ومن اعظم ما يقتضيم عموم الشر بعة ان تكون احکامپا سواءلس ر امم امین 
لها بقدر الاستطاعة ان التمائل ف اجر ۱ م والقوا نين عون على حصول الوحدل 
لاجتماء u‏ 5 امه 

و لهذه اک والصوصت حمل ان هثل الشر ود عل اعتبار الک 
والعلل الديهي مد ر کات اامقول اف باختلاف لام والءوائد.وقد اجع عاماء 

() »ن اجل ذلك كان تصارى العري ابعدهم عن الدخول ف م لانهم راو! 
اتفسهم عل دين 5 قویم ٠‏ ومن اجاہ صمم البهود مدنت على ملاز مت دنم ! إلا نفرا قليلا 


(۲ 

الاسلام في سائر المصور الا الذين لا يعتد بمخالفتهم على ان علماء الاممّ «امورون 
بالاعتبار في احكام ااشريعة ولاستنباط منها وج لوا من ادلة ذلك قوله تعلى «فاتقوا 
الله ما استطعتم » وقوله « فاعتيروا با ولي لابصار » ودها دللان خطابان ولكنا 
نمسك في هذا بالاجاء اع وعمل الصحابت وعلماء آلامة ف في سائر العصور . 

ومن ؛اثار ذلك ورود الکلیان الکثيرة في تشریعات القرءان در قوله تعل 
« يريد الله بكم البسر ولا بريد بكم م العسر» وقوله«والله لا بحب الغ اد» وقول «يةوم 
اناس بالقسط»وةوله « ولكم في القصاصحياة با ولي اذلباب» وفي السنة نجد القواعد 
العامة مثل قولم « ان دماءكم اك وابشارکم علک م حر ام » وقوله « ما اسكر 
کثیره فقلیه حرام - لا ضرر ولا ضرار» وكذلك المجملات والمطلقات النيفيالقرءان 
معظمها مراد اطلاقه و اجاله ولکن الفقهاء اعنتوا انفسهم في تطلب بیان الجمللو تقبید 
الأطاق بحمل اللفظ الطلق في موضع عل.قید في موضع ءاخر وان لم یکونا من نوع 
واحد وقد وقع ذلك في عصرالصحابة في فهم عبد الله بن مسعود وهو بالكوفة قوله 
تعل «وامهات اکم » ان العقد على لام لا بحرم لبنت ج 0 بالام جلا علقرله 
تعلى « وربائكم اللاتي في حجوركم ن نسائكم اللاني ولتم من فان لم e‏ 
بهن فلا جناح عليكم » حتی رجع ابن مسءود الى المدينة فاخير ان السنت مضت عل‌ادتبار 
الاطلاق في اھات نساکم .و من‌المجیب ان اهل الاصول توسعوا في حمل الطاق عل 
المقيد ولو كان الاطلاق في حكم وااتقبيد في جنسم . 

وما کان.ن التشر بعات جزءيا وهي‌قضابا عبان تحتمل‌ان براد تعميمها وتحتمل 
ان براد تخصيصهاء ولعل‌هذا النوع هو الذي نحى رسول الله عن كتابته فقال لا 5 .وا 
عني غيرالقرءان خش ان تتذذ الجزءبات الخاصة كليات عات ولذلك احتاج .امون 
لین اق من ارس علیہ السلام حین اراد ابو شلا ان یکتبوا لم قول رسول 


الله في تحديد الحرم وغير:.ولذلك: نجد بين اأعاماء اختلافا كثرا في الاحتجاج بقضایا 


° 
الاعيان وباخبار احاد اذا خالفت القواعد اي الکلیات اللفظية او المعنوية اوخالفت 
الا س او خالفتعدل اهل الدينة على مذاهب »عروفة في اصول الفقه» اذن فمراعاة 
عو اثد امم المختلفة هو خلا ف/لاصل في التشر بع #الزامي.وانما بسعه تشریم اباحة 
حتى يتمتع كل فریق من الناس ببقاء عوائدهم.لكن الاراحة لا كان اصلها الدلالة على 
ان المباح ليس فيم «صلحة لازمة ولا .فسدة معتيرة ازم ان براعی‌ذلك في العو ائد. 
فمتى اشتدلت على مصلحة ضرور 2 او حاجية للامةكاها او ظهرت فيها مفسدة معتبرة 
لاهابا ازم ان بصار بتلك العو اد الى لانزواء تحت القواعد التشر يعية العامة درن 
وجوب اوتحریم.ولهذا نری التشریع ۱ يتعرض لتعينلازياء والمسا تن و ال راکب فام 
يندب الناس الى ركوب بل فيالاسفار. ولم يمع اهل مصروالعر اق »ن‌رکوب المیره 
ولا اهل الهند والترك ءن اله« على البقر .فلذاك لم بحتج المل.ون الى تطلب وليل على 
اناحة استءمال العجل والعربات و لارتال. ‏ وکذلك اصناف المطاعم الني لا تشتمل على 
شي» حرم آل کل بحرث لا سال عن ذنك إلا جاهل بالتركيب او جاه لبك في ةالتشر بع. 
فنحن نوقن أن عادات قوم ليست بحق لها ما هي عادات ان بحمل علیبا قوم 
ءاخرون في التشريع ولا آن‌بحمل علها اصحاها كذلك.نعم بر اعي‌التشر بع حمل اصحابها 
عليها ما داموا لم پغیروها لان التزاءهم ایاها واطرادها فیهم بجعاها .نزلة مزل 
الشروط ند م بحماون عليها في معا عم اذا سکتوا عما ضادها 
الله بان المراة ذات القدر لاتجير على ارضاع ولدها في العصدة لان ذلك عرف تعارقى 
الناسفه وكالشرط .وجءلقوله #لى«وااواادات برضعنولادهن -واينكاماين» خصوصا 
شیر ذات القدر. او جعلم موقا لغرض |:<ديد بالمدة وليس موقا لاصل ايجاب 
لارضاع ۰ 
ومن معنی حمل القببلة على عوائدها في التشريء اذا روعي في تلك ام واد شي, 


بفتضي "لا بجاب او التحریم اتح أما دقع حيرا واشكال دم ص ان 5 لهم 


٩۰ (۳ 

کثیر من نهي الشر بمة عن اشیاء لا تجد فیها وجي مفسدة بال مثل تحریم وصل 
ااشمر للمراة و غلج لاسنان والوشسم في حدیث ابن ممعسود : ان رسول الله لدن 
لفاكت N MM‏ یالتعا و ات 
الذیر ات خلق الله ٠‏ فان الفهم يكاد بضل في هذا اذ بری ذلك صنفا من اصناف التزین 
الماذون في جنه للمراة كالتحمير و ا لوق والسواك فيتعجب من النحي الغليظ عنما ٠‏ 
ووجعه عندي الذي لم آر من اهتدى اليى ان تلك احوال كانت في العرب امارات رقة 

حصانة المراة ٠‏ فالنهي عنها نحي عن البادث علیها او ءن التعرض ارك العرض يسببها ٠‏ 
وفي القرءان « ايها اللبيء قل د وبناتك ونساء اأؤمنين بدنين علیهن «ن 
جلایسپن ذلك ادنی ان بعرفن فلا بذین » فهذا شرع روعیت فيه عادة المرب فالاقو ام 
الذين لا يتخدون الملاسب لا بنالهم من هذا التشریم نصیب. والتفقم في هذا والتههم 
بادراك عال التشر یم في مثلم يلوح لا منم بارق فرق بين ما بصلح من جزءيات الش ربعت 
لان يكوناصلا بقاس عليه نظیره وبين ما لا يصلح اذلك فايس لامر فيالتشر ح عل‌سواء. 
ولقد بعد .ما يناسب عموم الشر مةانها او كلت امورا كثيرة لاجتهاد علمائهاء.ا 
لم قم دال على ".ين حكممو ارادلة راو:ه.وني الحديث<«ن الله حدد حدودافلاتءتدرها 
وسکت عن اشياء رحمة بكم غير نسیان فلا تسالوا عنها»و الى هذا يرجع ما قدمنا عن نبي 
الرسول ان یکتوا عنم غير القرءان خشية التباس التشر بع العام بالتشر بع الخاص وقد 
كان الصحابت بتاسون ما قعل رسول الله صل الله عليه وسلم او قضی بت ولم درد قيم 
نص لفظي يقتضي الدوام لان ينير لحم وجوةالاق.ولان احوالهم كانت قريبةمنالحال 
اي كانت في زمن رسول لله ولذلك امر عمر بن عبد المزیز في خلافته او امارتم ابابكر 
ابن مد بن عمر ومن حزم بكتابى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاثار 
ايفسب انه اراد ان تکون نبر اسا «ستضيء بي علماء الامة في تفهم مقاصد الشربعة 


ونازءها. اذ قد ,ضبق الوقتويقصر اانظر عن الاسة:باط من اصول ادلة الشريمة مع 


XV (۲ 

الهم ریما جددوا احكاما لتلك الجزءيات اذا تجددت لاحوال. وقد قال عمر بن عبد 
المز یز «تحدثلناس اقضية بقدر ما احدئوا من الفجور»ومثال هذا ان رسول الله صلى 
الله عليه وشام ضرب في شرب ا مر ضربا غير عصور العدد ولا الكيفيةٌ وضرب 
ابوكر وعمر اربعين سوط ثم ضرب عدر ثمانين براي من علي از قال له«ان السکران 
اذا سكر هذا واذا هذا افترى فارى ان علیہ حدالفرية» فيم اقامة الحد مع الشك في 
حصول مسيه اعتبارا بالمظنة وهو منزع غريب .ومن الامثلت في التحديد عکوف الفقهاء 
على ما صدر في عصر الخلفاء منتحديد مقادير الحزية والخراج والديات نااك 
مع ان بعض تلك المقادير قد يطرا عليى نقص القيمة او الرواج فلا يصلح لان ,مقى 
عوضا لما عوض به فيما مضى٠‏ ومن امثلت ذلك ما حدد بم فقهاء المالكية مقادير لاجال 
الحجج ونحوها .وما ذهب اليه فقهاء المذاهب في الفاظ الطلاق و للایمان فتسمع الفاظا 
لم ببق اناس عهد بها مثل اللازمة والحرام ونحو ذلك من کلمات تجري على لالسن ولم 
مق لاناس عام بمداوا لها فمن امثلت فاحتذوها ٠‏ 

فعموم الشريعة سائر البشر في سائر العصور مما امع عليه السلمون ٠‏ وقد 
اجمواعل‌انها مع عموهبا صالحة لانناسنيكل زمان ومكانوام منوا كيفية هذه الصلوحية 
وهي عذدي تحتمل ان تتصور كيفيتين . 

الکیفیت ول ان هذ« الشربعة قابا باصولها وكاياتها للانطباق على تلف 
لاحو ال بحيث تسایر أحكامها تلف لا حوال دوت حرج ولا مشقة ولا عس ۰ 
وشواهد هذ الكيفية ما نجدلا من امل علماء لامة ادل ةكثيرة من اداة الاحكام على 
حتاف احوال ۰ ولكل من ائمة الشر بعت نصيب من هذ الحادل.فاذا جعت انصباؤهم 
تجمع دنا شيء وفيز من تاویل ظواهر الاحكام على عامل صالحة لمختلف احو ال الناسء 
مثالة النجي عن كر اء الارض قال مالك وال مور ممل النبي على التورع وقصد 


مو اسال بعض السلمین بعضا دون جزم بنقض عقدة كراء لارض ٠‏ و كلنهي عن جر 


۳( 
الساف منفعة ٠‏ فقد ملي جاعة من فقهاء انفيت على ما لیس فيه ضرورة ولذا رخصوا 
في بیع الوفاء في کروم بخاری. 
الکیفیت ااثانية ان يكون تلف احوال العصور و لام قابلا لتشکیل على نحو 
احکام لاسلام دون حرج ولا مشق ولا عسر كما امكن تغيير لاسلام لبعض احو ل 
العرب والفرس و قبط والبربروااروم والتتار والعنود والصين والترك من غير انف 
حدوا حرجا ولا عسرا في لاقلاع عما أزعولا من قدیم احوالهم الباطلة. ومن دون 
ان بلجاوا الى الانسلاخ عما اعتادوه وتعارفوه من الموائد المقبولة . 
وهاتان الکفتان ما بلنان وقد جما معا مفزی قوله تعلى « وما جمل علیکم في 
الدین من حرج » فلا بجدر بال ان یکون معنی صاوحية انشر با شر ان‌ااناسبحماون 
على اداع احوال امة خاصت مثل احو ال | "مرب في زمان التشریم ولا على اتباع تفریعان 
الاحكام وجزهءیان الانضية المراعى فيعا صلاح خاص لمن كان الأشر یع بين ظهر انهم 
سواء لاءم ذلك احوال بقية لامم والعصور ام لم لالم فتکون‌صاو حيتهامشو بم بحر ج 
ومالفة .۱ لا يستطيع اناس الانقطاع عنه,ویعال معنی الصاوحية بان يعمل ااناس بها 
ف کل‌عصر و فلا هلکو اولا منتواءاذ لو كن هذا هو معنی صاوحبة الشر سم لكل 
زمان ومکن لا کان ن هذا من مزايا شربعة 2 الاسلام وخصائصبا. اذ لا نجد في شر يعدّمن 
الشرائم المتبعة احكاما او حمل الناس علربا لعلكوا او صاروا فوضی. اذن بکونني 
مستطاع ادل كل شر يعم ان تدلو | شريعتهم وصف الدوام 
فتعين ان كو ن معنی صاوحيةّ شريعة لاسلام لكل زمان ان تتکون احکامعدا 
كايات ومقاني معقولة مشتملبَ على حکم وصالح صالحة لان تتفرع منها احکام ختلفت 
الصور متحدة القاصد ولذلك کانت اصول لتشریم الاسلامي تتجنب التفر بع والتحديد. 
OS E‏ كال «واللذان یاتیانها .نكم فآذرهما » وام بذکر ضربا ولارجاءوورد 
في القرءان وا السنة هي عن کثرة ال وال عن لكام قال الله تعلى « ريا ايها الزرن 


۹ 

دامنوا لا تسالوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالو ا عنها حين زل الترءارت 
تبد كم عذا اللہ عنها واللّه غفور ليم قد سالها قوم من ن فلکم ثم اصبحوا بها کافرین» 
وني الحديث الصحیح « وسكت ( اي الله ) عن‌اشیاء رحمة بكم غیرنسیان فلا تسالو اعنها» 
وني الحديث ان شر الناس من سال عن شيء فحرم من اجل مسالته ٠‏ وقد كان ايء 
صل الله عليى وسلم نعى ان یکتبوا عنم غير القرءان لانه كان بقول اقوالا ويعامل 
الناس معاملة هي اثر احوال خاصة قد يظن الناقلون انها صا لمة للاطراد.مثلحديث«تضى 
بالشفعة للجار»قال عاماؤنا لاحجة فيه لاحتمال خصوصية لذلك الجاراي بانصادقفكونه 
شربكا وجارا فظن ااراوي ان القضاء له لاجل ال جوار. و كان .الك بکرافتر اض‌النو ازل 
التفقى و یقول آن بساله عنحادثة مفروضة الوقوع دعها <تى ا مرن ll‏ 
انزل في احوال مختافة الصور و کان المقصد منه ارشاد الاممّ الى طرق من الارشادكثيرة 
و کان المقصد من لفظه الاعجاز نجده قد اشتمل على انو اعمن اساليبالتشر يعففيه التشر یم 
العام الكلي وفبه التشر يعات الزءيم اانازلة في صورة احکام لنوازل حلت .وهي ابضا 
بمنزلة الامثلة والنظائر لفهم الكليات . نفي القرءان جزءبات تساوي المزءباتالني وردت 
في السنة مثل قولم تعالى « فاجلدوا كل و احد منهما مائة جلدة » وقولم « فعظوهرن. 
واهجروهن في الضاجم واضربودن» وفیم التشر بعات النسوخة تماما لكن الغالب على 

انواع التشر بع منم هو النوع الكلي . 
واما السنة فد احصاها العلماء من الصحابة و مرن تلقی منهم و اختلفت الاو اعي 
لاحصاء كما اختلفت اشروط في القبول فکان ق‌معظه‌ها تشر بات جزئية لاما في قضابا 
عينية و کان فيها تشر عات كليم واضحة صَالحمّ لان کون اساس القشر بع » فمن اجل 
ذلك لم يكن امجتهدين غنية عن سیم التشریع الى قسمیب وعن صرف جع الوسع 
ن النظر العقلي في تمیبر ما اشتمل عليه الکمتاب والسنة من موارد التشريع والحاق كل 


“م ۱۰۰ لا 
نص بنوعى وهذا عمل عظيم ليس بالعين وقد بل فيم سلف علمائنا غساية المقدور 
٠‏ وحصلوا من البصي را فيم عل شيء غير منژور ۰ 


الساو ان 


ومن اول الاشياء التي تنشا عن عموم الشر بعت و بتوقف النظر فما على تحفیق 
معرفة عمومها ومواقم ذلك العموم وكيفيته الساو بين لامة في تناولالشریمةافر ادها 
وتحقيق مقدار اعتبار تلك المساواة ومقدار القائها . 

ذلك إن المسلمين مستوون في الانتساب الى الجامعة لاسلاميت بحکم قولہ تعلى 
« انما المؤمنون اخوة» فذلك اصل من شانه ان بحعل المسلمين سواء نی | وق الخولة 
في الشر عة بدون تفاون فيما لا اثر للتفاوت فيه بين الاس من حيث أنهم ناس E‏ 
عامنا ان السامین سواء باصل الخلقة وبتحديد الشريعة تحققنا انهم احقاء بالتساوي في 
تعلق خطاب الشريعت بهم لا يؤثر على ذلك التساوي مؤثر من قسوة او ضعف . فلا 
تكون عزة العزيز زائدة له من اثار التشريع ولا ضعف الذليل حائلاینه‌وینساو اته 
غير في ءاثار القشريع ٠‏ 

ونساء عل الاصل الاديل وهو ان الاسلام دين الفطرة فكل ما شهدت الفطرة 
بالتساوي فيم بين المسلمين فالتشريع يفرض فم لتساوي ببنهم. و کل ما شهنت الفطرة 
بتفاوت البشرية فيم فالتشریع بهعزل عن فرض احکام متساوية فيم . و يكرت ذلك 
موكولا الى النظم المدنية التي تتعلق بها سياسة اسلام لا تشريعه ۰ ففي الام لاول 
قول الله تعلی « بایما الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لَه ولوعل انفسكم أو 
الوالدين و لاقربین ان يكن غنيا او فقيرا فالته اولى بحما». وي المقام الثاني قول الله 
تعالى « لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اولئك اعظم درجة من الذين 


ل 


۲( ۱۰۱ 
فالمساواة في التشر بع :للامةناظرة الى تساو همي القت وفروغها مما لابژار 
النمبايز فيى .اثرا. في صلاح العالام. فالناس سواء في الإشرية وفي حقوق الحياة في 
هذا الغالم حست الفطرة ولا اثر لا بینهم من #اختلاف بالالوان والصور وا ادلال 
والواطن. فلا جرم نشا عن‌هذا الاستواء فیما ذکرتساویهم في اضول التشریع مثل‌حق 
الوجوذ العبر عنم بحفظ النفس و حفظ النسب ۰ وفي وسائل ا لاء العبر عنها بحفظ 
امال ومن اول ذلك حقوق القرار في لارض التي | کنسبوها . وفي اسءاب البقاء على 
حالي نافعة وهو المعبر عنم بحفظ العقل وحفظ السرض . 
0 0 ذاك حق انتا الى الجامعة الدينية العیر عنه بحفظ الدين ٠‏ ووسائل 
| كل ذلك ومکملاته لاحقة باتوی 0 اليه وبالکمل.فظهرتساوي الناس في نظر التشریع 
في الضروري والحاجي ولا نجد بینیم فروقا في الضروري وقلما نجد فروقا في الحاجي 
مثل سلب العبد اهلية التصرف في أل الك ون ر كما رون ع جوم 
موانع معتيرة تمنع اعتبار المساواة . 

فالمساواة في التشريع اصل لا يتخلف إلا عند وجود مانع فلا يحتاج ابات 
التساوي في التشريع بين افر اد او الاصناف الى البحث عن موجب الساو اقبل ,كتفي 
بعلم وجود مانع من اعتبار الآساوي. ولذلك صرح علماء الام بان خطاب القرءات 
بصيغة التذكير شمل النساء . وان الاصل في الافعال الصادرة من رسول الله صلى الله عليه 
وسام انها 2 عة للامة حتی يدل دليل على الاصوصية. 

0 وانع ااا لو ارس ای ا ضحي امه ار 
لظهو رمصاحة را جحةنيذلك لالغاء اواظمورمفسدة عند اجراء 0 او اعني بالعوارض 
اعتبارات تلوح في احوال معروضات المساواة فيصير. اجراء المساواة في احوال‌تلك 
العدوضات :غير عاد بالصلاح في بابه ویکون الصلاح. في ضد ذلك. آو کون اجسراء 
الساواة عندها ( اي عند تلك الموارض ) فسادا راجحا اوخالصاء _ 


۷) ۱۰۲ (۲ 

رت تسمیتها بالموارض مرادا منم نبا امور عارضة موقتة لان هه 
الموارض قد کون دائمة او غالبة الحصول. وانما تسميتها بالعوارض من حیث انها 
تبطل اصلا منظورا اله في الشر بعت نظرا اول ۰ فجعات لاجل ذلك امورا عارضة اذ 
كانت مبطل لت اصلا اصیلا لاننا بینا ان الساواة هي الاصل في التشر 

وقاعدة اعتبار هه الوانع و اعتبار تاثبرهاني منع 2 الآ اعتبارها یکون 
بمقدار تحققها وبمقدار دوامها او غاب حصولها. وان اعتبارها موانع الم -او ال 
يكون في الفرض الذي من حقها ان تمنع الساواق فيم لا مطلقا . فالفضائل مثلا تمنع 
مساواة الفاضل المفضول في از اء والح ولا تمنع مساواتهما في الحقوق الاخرى. 
والمرجع في معرفة تقدير ما تمنع هذه الموانع الت.اوي فيم هو اما المعنى الذى اقتضى 
انع و اما قواعد المقنین. ٠‏ فو عرفت مساو الا العالم به بعلم ما ن لیس بعالم بف ف عفار ذلك 
العلم ترجع الى المعنى. وكذلك معرفة عدم مساو غير السلم المسلم في عضا موق 
مثل ولاية الناصب الدینية ترجسع الى المعنى لان صلاح لاعتقاد من اصول لاسلام 
فيكون اختلال اعتقاد غير السلم موجبا انحطاطه في نظر الشر بعت عن الكفاءة لولاية 
اموير المسامين. لان ذلك لاختلال لا ينضبط عندنا فلا ندري مقدار ما ينجر الجامعصة 
من تصرفاتم اذا اسندت اليى. ولذلك اتفق العلماء على منم ولابة غير المسلم في كثير 
من الولابات واختافوا في بعضها مثل الكتابة و الحسابة. 

واما معرفة عدم مساو اة غير السام للمسام في بعض لاحکام في المعاملات مشل 
منم مساو اة غير السام لقريبى المسلم في ارث قرببهما السلم باتفاق العلماء. وءثل منع 
مساو اة غير السلم المسام في القصاص له من السام. وفي قبول الشهادة على اختسلاف 
بين العاماء في ذالك. فترجع الى قواعد انين من فروع الشربعة. 

واما معرفمّ مساو ال غير المسلم للمسام في معظم الحقوق في المعاملات ای 
بقول رس الله صلى الله عليه وسلم « لهم ما لنا وعلييم ما علينا » فتلك حاصلة من 


۱۰۳ 

العلم باصل الساو ال بين الخاضعين لحكومة واحدة فلا يحتاج الى التعلیل. وانما قال 
رسول اله قولم ذلك تنبيها على ان ذلك الاصل مقرر ثابت ٠‏ ومن موانع المساوالاما 
ليس في الحقيقة بمانع ولکنه حال تعذرت فيها اسباب المساوال مثل امتناع مساو ال 
احد من لامة في فضيلة اصحاب رسول الله صلى اله عليى وسام لفوات المزية وهي 
مزية ريت نور الرسولبمع للابمان به ٠‏ 

ثم ان العوارض المانعة من الساواة في بض ااحكام اقسام اربعة ‏ جباية: 
وشرعية. واجتماعية. وسياسية. وكلها قد نکون دائمة او موقتة.طوياة او قصيرة ٠‏ 

فا لجات والشرعية والاجتماعية تتعلق بالاخلاق واحترام حق الغير وبانتظام 
الجامعة على احسن وجه. 

والسياسيت تتعلق بحفظ الحكومة الاسلامية من وصول الوهن الما . 

فالموانع بلي الدائمة كمنع مساواة الق لرجلفيما تقصرفيه عنه بموجب 
اصل الخلقة مثلامارة امیش و الخلافة عند جميع العاماء. ومثل القضاء في قول جور من 
علماء لاسلام ٠‏ وکمنع مساو ۶ الرجل اامراة فيحق كفالة ناء اصفار .و بلحق بالجبلي 
ما هو من ءاثار البلة كمنع مساواة الرجل للمراة في ان زوجم تنفق عليى لا تقرر في 
العوائد من کون الرجل هو الكاسب امائلة. وتلك العادة من ءاثار جبلمّ اارجل المخولة 
ابا بااقدرة على لاکنساب ونهمم. 

و بلحق بالحبلي ايضا صفات مکتدية ناشثة عن قابلية وعن سعي تترك ء ادارا في 
الحاقة لا يبلغ الى مثلها إلا من اکتسب اسبابها فتفيد كمالم في الاحساس والتفکیر ۰ 
مثل تفاوت امتول والمواهب في الصلاحية لادراك الدرکات الخفية. فلا مساواة بين 
العالم وغيرة في كل عدل فيه اثر بين لتفاوت للادراك. مثل التصدي لتفهم الشربعة 
والقدرة على تلقي ما طریق تاقيه لاستنباط .و المقدرة عل‌تعرفی احكام الشر بعة في حتاف 
النوازل وعلى تنزیاها في ملاحوال الصالمة اها کادرا التفرقة بين مشتيم النسوازل 


(1.4% 

وادراك حل الخصوم. وعدالة الشهود. فلذلك كارن بلوغ مرتبة #اجتهاد موجبا 
ترجیح صاحيهة لولاءة القضاء وما اعا « ن مساو اته ل نهو دون مر اسا من > العم اه ۰ 
وكذلك القرب من مرتية الاجتهاد بالنسء2 لذي اعد عنها ٠‏ 

فحقيق بالمشرءين وولاة لامور ان بر اعوا هذه الموانع ومقاديزها وتاصليبا . 
فبعملوا ءاثارها في المساواة بعد تحقق شوتهاء ویعلموا ان كان منها متعلقا تعلقا 
ضعيفا بالجبلة يقل الزوال لحصول اضداد اسیابه فلا ,نوطوا به احکلما دائمة . وها 
کان نها خفیا حضولم لا تثینی مر اعاته لا بعد التجربة .» ۱ 

واا ۳۹ انع ال عية فهي ماکان تاثيرها بتعيين التشر يم اقاذ ۱ النش ربع 
الق لایکون إلا لحكهةوعلة معتبرة. ثم تلك الحكمة قد تکون جلية وقد تکون خفية 
فالشر بعت هي القدوة في تحديد هذة الوانع وتحديد ما بنشا عن مراعاة اصول شر يعيتّ 
تعتير اجراءها ارجح من اجراء المساوال ۰ وتعرق هذة الاصول اما الةو اعد مثل فاعدة 
حفظ لانساب في منع مساواق المراة ارجل في اباحة تعدد الازواج: اذ لو ایح مرا 
إا حصل حفظ لاق لانساب ۰ ومثل قاعدة ازالة اضرر فانها منعت مساؤاة المراة 
الشر يفت لفیرها من ازو اج في الزامعا بارضاع الولد عند مالك. و اما ان تعرف بتتبع 
الجزءيات المنتشرة في الشريعة مثل اعتبار شهادة الراتن في خصوص لاموال. 

واما أيلو انع الاجتماعبة ذاكثرها مني عل مافیم صلاح المجشمع لامي . 
ومضبا برجع‌ال المعاني المعقولة وبعضهايرجع الىماتواضع علیہ الئاس واعتادولا فتاصل 
فیهم مثال الاول منع مساو ۶ الماهل المالم في التصدی النظر في مصالح ااءة ٠‏ ومثال 
الثاني منع مساو اة العبيد للاحراز في ة.ول الشهادة.و معظم الو انشع الاجتماعية نجدلا 
الا للاجتهاد ولا نجد فم تحديدات شرعية إلا نادرا . E‏ 

وأما الموانع الا سية نه يلاحوال التيتقتضي ابطال حكم المساواة بين 
اصناف‌او اشخاص اوفياحو الخاص كل ذلك لمصاحةمنمص الح حكومة لامتوهذا النوع 


۱۰۴ 
من الوانع يكثر فيه اعتبار التوقیت فمثال الدائم منم اختصاص قرش امامیٌ لام 
ومثال الوقت نه قول رسول الله صلى الله علب وسام .يبوم الفتح « من دخل دارابي 
شفيان فهو ءامن »۰ 
ليست الشر بجت بتكادت 

لقد تاصل مما افضنا به القول في مبحث سماحة الشربعة ونفي الحرج عنها ما فيه 
مقنع من القن بان الشر بمة لا تشتمل على نكاية بالامة.فان من خصائص ش ريعي لاسلام 
.انها شريعة عملية تسعى الى تحصيل مقاصدها في عموم الامت وفي خويصة افراد فاذلك 
کان لاهم في نظرها اسکان تحصیل مقاصدها. ولا يتم ذاك إلا سلوك طريق التسیبر 
والرفق. واحسب ان اتتفاء النكاية عن التشریع هو من خصائص شر بعت الاسلام لما دل 
عليم الةرءان من انس قد اوقع النكابة بعض كلامم في التشریع لها قال الله تمل«فبظلم من 
الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات الت لیم وبصدهم عن سبيل الله کثیرا واخذهم ارب 
وقد نهوا عنم واكلهم اموال الناس بالباطدل. فدل على ان تحر يم بعض الطیبات على ني 
اسراءيل كان عقابا لهم على ما صدر منهم دن التوغل في حالفة الشربعة ٠‏ 

فالاسلام اذا رخص وسهل فقد جساء على الظاهر من سماحته واذا شدد او نسخ 
حكما من اباحة الى تحر يم او نحو ذلك فارعي صالح امت والتدرج بها الى مدارج 
الاصلاح مع الرفق. فتحريم الخمر مقصود للاسلام هن اول العثة واما السکوت عليه 
مد حتى بقي مباحا ثم تحر يمه في وقت الصلاة فذلك .هيد (تحریمه البات. ولذلك لم 
بجز ان تکون الزواجر والعقوبات والحدو: إلا اصلاحا لمال الناس بما هو اللازم في 
تفعهم دون ما دونه ودون ما فوقه.لانم لو اصلحیم با دونب لا تجاوزته الشر هه ال 
ما فوقه. ولانه لو كان العقاب فوق اللازم للنفع لكان قد خرج الى النکابت دون جرد 
الاصلاح ۰ ولهذا كان معظم اامقوبات اذى في ابدان لانم اذى الذي لا يختلف 


۲( ۱۰۰ لا 

احساس المشر في التالم منه. بخلاق العقوبة بالال فانها لم تج في الشريعة وانما جاء 
غرم الضرر ۰ فلو نزات الجنايات التي لم ثبت لها عقاب في الشريعة و كان الباعث عليها 
حب لاستکذار من المال لم يكن بعیدا في نظر الجتهد ان يعاقب علیها بمصاورة مالية. 
كما فعل عمر بن الطاب رضي الله عنم في عقاب رو يشد الثقةي الذي كان اتخذ بیشم 
حانة يجمع اليها الشري لمعاقرة الخمر.فقد امر عمز بحرق ذلك البيت.و قد روى یی 
عن مالك ان تحرق بدت امار رءووقم في الواضحة عن مالك انه رای ان تماع الدار 
التي تجعل ماوى لاهل الفسوق ۰ وقول ابن القاسم خلاق ذلك في ال التبن 

ومن یل العقوبة التي تتردد بين النكاية وبين کونها اذى في الناحيت التي هي مثار 
الجنابة القول بتابيد تحريم المراة المعتدة على من يتزوجها في عدتها ويني بها فبها.وقد 
ضى به عمر بن الخطاب وقال بہ مالك .ومن امت من يفخ النكاح ولا بری تاد 
التحريم . ولذلك استحسن بعض فتهاء المالكيت ان القاضي اذا حكم بفسخ ذكاح الذي 
پبني بالعتدة في عدتها لا يزيد في کم تابيد التحريم اذ اعاهما يجري ابرهما 
عل‌راي من لا بری تابد التحريم. وكذلك مسالمّ ن بقسد المراة على زوجها و بعري 
بها ليتزوجها. ولابشكل علهذا ما في صحبح البخاري عن ابي هريرة ان رسول الله عام 
آن بعض اصحابه يواصل الصيام فنهاهم فقال لہ رجل ,سا رسول الله:انك تواصل.قال 
«وایکم ملي آني ابيت يطعمني وبي و بسقينی» فلما ابوا ان نتهوا عراوصال و اصل هم 
يوم! ثم بوما ثم راوالبلال فقال «لهم لوتاخر الشهر ازدتکم» کالنکل لحم حن ابوا ان 
ينتهواءلان فعل رسول الله هذا ليس من التشريع العام بل هون ترية لاصحاي و خاصة 
الرجل فهو هن باب النصیحی لاصحایم لا من باب التشر بع العام 

مقصد الشر يعم من التشر شع تغيير و تقس بس 

ود بستکن في معتقد کشر من الما لأ قبل الفحص والتغوص في تصرفان التشریم 

ان الشر یمن انما جاءت لتغبير احوال النأس. والتحقيق ان التشر بسع مقامین: 


۲( ۱۰۷ 
المقام ول تغیبر الاحوال الفاسدة واعلان فساده-] وهذا القام هو الشار اليه 
بقولم تعل « الله ولي الذين .منوا بخرجهم ءن الظاءات الى النور » وقوله « و بخ جهم 
من انظام ات الى النور باذنه و هديم الى صر اط «ستقيم»والاغيير قد يكون الى شدة على 
الناس: عيا اصلاحهم. رقد يكون الىتخفيف بعالا لغلوه, م ثل تغیر اتداد المراة المتوفى 
زوجعدا ٠ن‏ تربص سنة آل :ريص اربعة الشهر وعشر .اذ لا فائدة فيما زاد عل‌ذلك اذ 
التریص لا نظهر.نه فائدة الست ولا للمرا؟ إلا بحدظ نسم الت لو ظبر حمل و تلك الا 
كائيث لظهور الحمل و تحرکم ‏ وکذلك غر حكم الاحداد بتعذیبب اذ كانت المرال في 
الجاهلةالتونى زوجها تلمس‌شرالژباب و تمکث فی‌حفش وهو بت حقبر ولا تتنظف ولا 
تنطيب مدة سنت فابطل الاسلام ذلك بان لا تلبس المصبوغ إا 0 د ولا طسب ولا 
تکنعل مدا ارسة الشهر وعشر . 
ومن حكمة التغبير امحرص على المحافظيّ ءلم لانم يتطرقه التساهل ٠نطرفيم‏ فان 
كان : تغييرا الى اشد تطرقى طلب التفصي منه.وان كان الى اخف تطرقه توهم ان 
اتخفيفه مرا في نقصه .فاذلك لم «رخص رسول الله لمر اة السائلة عن اك تحال عينبى 
ابنتها في عدة وفاة من زوجها لعذر مرض عينيها وق للها« لا لا مرتين او ثلاثا انما هي 
اربعة الشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجادلية ترمي بالبعرة على راس ال محول»رو اه 
مالك في الموطا من حديث ام سلمة رضي الله عنما قات زنب بنت ابي سلمة کانوا اذا 
مضی الول انوا امراق داب ارا وشات او 0 فنفتض بم ثم تخرج فتعطى بعرة 
فترمي بها قال مالك تفتض اي تمسح جاها بم کالنشر 
والمقام الثاني تقرير احوال صالحة قد اترءها اناس وهي احوال المعبر عنها 
بالعروف في قوله تەی « .رهم بالعروف» و انت اذا افنقدت ۳ التي انتحاها البشر 
مند القدم واقاموا عليها قواعد الدنیت البشر يق تجدها امور ا كثيرة من الصلاح والخير 
تورثت من نصسائح تلاباء والمعامين و الربین والرسل والحكماء و اکم العادلين حثی 


۷۱۰۸ (۴ 

رسخت في المشر. ثل اغاثة انلهوف ودفع ااصائل وحراسة القاة والمديشة وا التجمع في 
للاعياد و اتخاذ اازوجة وكفالة الصغار والميراث 

لا ان هذ« اافضئل والصالحات ليست متساوية الفشو في امم والقبائل فاذاك 
لم يكن للشر بع العامة غنية عن تطرق هذه آلامور ببيان احكامها من وجوب او ندب او 
اباحة. وبتحديد حدودها التي تماط احکامها عندها. فا ظر الى اختلاف امم والقبائل في 
لا<وال من اهم ما تقصده شر بعت عامة كما انبا عن ذلك حديث ااوطا والصحيحين ان 
وراك الله صلی الله عل وسلم قال « لقد همت ان احرم الغباسة (في الرضاع ) لو لا 
ان قوما من فارس بفعلونها ولا تضر اطفالیم». 

وکذلك النظر الى اختلاف النفوس في التسرع الى النزوع عن الصالحائعندطرو 
معارضها في شهو اتم من ج ما في الصاهات من الكافة .كما تری ن‌تحر يض الشر بعة 
عل التزوج ومن ايجابها نفقت القرابة. واكثر ما يحتاج الم في مقام التقرير هو حكم 

اج لابطال غلو التغالين بحملهم على مستوی السواد لاعظم من البشر الصالحكما 

قال الله تعالى « ویحل لهم الطيبات و بحرم عليهم الخبائث »فان الطیبات تناولتها الناس 
وشد فيها بعض الامم وبعض القبائل فحرموا على انفسهم طببات كثرة.وقدكانذلك 
فاشیا في قبائل العرثل تحریم ني سلیم عل‌انفسهم کل‌الضب باعتقاد انه مسخ من 
لیهود. و تحریم کثیره نالعرب ما تمده البحيرة و السائی حباع‌النساء دون اارجال. وما 
تلد میت حلال للفريقين كما وصق الله تعالی بقولم « وقالوا ما فیبعلون‌هذه لا ام 
خالصة لذ کورنا وحرم على ازواجنا وان يكن ميتم فهم فیس شركاء » وقال « قلءن 
حزم زينة الله التي اخرج لعبادة وااطيبات من الرزق » ثم قال « قل انما حرم ري 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ». 

ويحتاج ايضا فيم الى رفع ما يعاق بالاوهام من العوارض يخي لاليهم انااصالحات 


مفاسد لصدورها من التلیس بالفساد.فةد سال حكيم بن حزام رسول الله صلى الله علیہ 


( ۱۰۹ ۷ 
وسلم فعال: ارايت اعمالا كنت اتحنث بهافي الجاهلية من صدقة وءتق وصلة رحم. 
فال رسول اه « اسلمت على ما ساف من خبر» ۰ ولهذا قال الله تعالى « اليو 0 احل 
لكم الطيبات وطعام الذرن اتوا الکتاب حل لکم » وقد قرر اسلام ٠ن‏ | 
الاهلية النكاح و ابعال البغاء و لاستضاع والسفاح . 
والتقرير لا بحتاج الى القول.فقد علمت ان لاحتباج الى لقول نی فيى لا بکون 
و إلا كن ساب دعا الى القول من ابطال وهم او جواب سؤال او تحر ريض على التتاول : 
وفیها عدا تلك لاسرای ونحوها بعتبر سکوت الشارع تقر برا !| عليه الاس فلذلك 
كانت الاباحة ۱ کش احكام الشر عة لان انواع متعلقانها لا 0 ٠‏ وقدتواتر هذا 
العنی تواترا من اقوال صاحب الشربعة و تصرفانی و شهد لمو بعضده الجديثالذي 
رو اه الدارقطني وغیره عن ابي علبة الخشني ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
« ان الله فرض فرائض فلا تضیعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياءفلاتنتهكوها 
وسكت عن اشياء ر حمةبكم غير نسمان فلا تسالو! عنها» ولاجل هذا کر رسول اه السائل 
لان السؤال عن غبر المشكل.عبث وقد قال الله تعالي « ايها الذذين ءامنوا لانسالواعن 
اشياء ان تبد لكم تس کم ». 
ولا يستثنى من دلالة السكوت على التقرير إلا لاحوال الني ول 000 
باصول لها حكم غير للاباحة وهي دلالة القياس بمراتبعا . 
وليس مرادن بالنغيير تغيير احوال العو خاصة ولا بالتقرير تقرير احوامم 
كذلك بل مرادنا تغبير احوال البشر وتقرير احوالهم سواء کانوا العرب امغيرهم. 
وذلك ان جماعات البشر کانوا غير خالين من احوال صالحة هي بقابيا الشر تع او 
النصائح او اتفاق العقول السليمة فقد كان العرب على قي من النيفية و كانتاليهرج 
. عل بقية من شريمة عظیمت و کانت التصاری عل بقية منها ومن لال ليم المي علي هالسلام 
و کان جوع البشر على بقية من جموع الشرائم الصالحجّ نحو شرائع المصربين والیونان 


$ ۱۱۰ ۷ 
والروم وعی اتباع ما دلت عليه الفطرة السليمة مثل عد قتل النفس عسدوانا جريمة. 
فالتغیر والتقرير قد بصادفان احوال عض للامم دون بعض وهو اغالب مثل تحریم 
الربا ووجوب امبر واداء الدية .وقد يصادفان احوال البشر كلهم مثل تحریم‌اطمر. 
وابطل الوصية لوارث وبما زاد على الثلث. وتقرير اتكحة الذين بدخلون في لاسلام 
وین رحمة الشر بعت انعا ابقت للامم:عتارهاو احوالها الخاصة اذا لم يكن فيها استرسال 
على .وساد وففي الموطا ان رسول الله صلى الله علیم وسلم كلكا ار اوارض قسمت 
مااي فبي على قسم ال جاهلية وایما دار او ارض ادركها لاسلام ولم تقسم فهي 
على قسم لاسلام » وقد قال رسول الله يوم فتح مک « وهل ترك لا عقيل من دار » 
پرید ان عقيلا بن اي طالب فوتها في حكم الجاهاية فلم ینقضه رسول الله <ينفتحنكت. 


نوط آلاحکام الشرعة معان واوصاف 
لا ناسماء و اشکال 


اذ قد علمت ما تقدم في المحثين قبل هذا وفي مبحث المقصد العام من التشریع 
والباحث المتفرءة عليه.لا بعوزك ان تعلم هنا ان صد الشر بعة من‌احکاءها كلها اثبات 
ایجتایں تلك الاحكام (۱) لاحوال ؤاوصاق و افهءال من تصرفات لامة خاصبا واعمها 
باعتبار ما تشتمل عليه تاك الا<وال والاوصاف و افعال من المعاني المنتجة صلاحا 
ونفعا او فسادا وضرا قوبين اوضعيفين.فاياك ان نتوهم ان بعض لاحکامءنوط باسماء 
الاشياء او باشكالها الصور یم غير التو فال المعاني الشرعية فتقع في اخطاء في الفقه .مثل 
قول بعض الفقهاء في صنف من الميتان يسميى البعض خنزیر البحر انه يحرم اكلملانى 


(۱),عبرت بالاجناس لاني اردت انبان نحو الوجوب والرمة ٠‏ وتحو الصحن 
. والفساد والبطلان ونحو الفرم والمقوبة وال جزاء ا لجسن وغیر ذلك من ءاثار لاعمال. 


۲( ۱۱۱ )۷ 
خر )رن ن‌بقول بتحریم نكاح امرال زوجبا ابا ولا بمهر, وزوج هو لك 
الولي امرالا هو ولها مهر مساو ابر الاخرى او غير 007 باعتقاد آن هذا من‌الشغار ۰ 
لا شکله الظاهر کی الشغار مغمض العينين 5 العنی و الو سف الذي لاجلهابطات 
الشريعة نكاح الشذار. وانما حق‌الفقیم ان ينظر الى الاسماء الوضوعة للمسمىاصالة 
ایام التشریع وال الاشكال ال ظور اليها عند التشريع من حيث اندها طسریق لتعرف 
الحالة اللحوظت وفت التشر بع [ هد نم ۲ ال الوصف مر عي اشارع 05 سح يءفي مبحث 
نوط التشريع بالضط والتحديد ولقد اخطا من هنا بعض الفقهاء اخطاء کثبرة مثل مسا 
افتی عض الفةهاء سل اش ود باعتبار انهم سوه شخارا مغمضين اعینیم 
عن احقیق معنی السحر الذي ناط الشارع به کم لقنل (۲).فمن‌حق الفقيف اذا تكلم 
على الدحر او سل عنه ان سين او ستمین صفته وحقمقتم»وان لا يفتي بمجرد ذکر 
اسم السحر فقول یقتل الساحر ولا تقبل توبتم فان ذلك عظيم ۰ و کذلك قد اخطا 
بمض المتقدمين في حکم وصل الشعر للمراة ذات الزوج وتفلج اسنانبا وتنم ص‌حاجبها 
فجعل لذلك من التفلیظ في لالم ما بلاقي سماحة لاسلام ۰ تمسكا ٫وظواهر‏ اثر دروی 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم لعن فم الواصاة وال واشمة والمتفلجة والمتتمصة. 
وان اجزم بان ما ورد عن رسول اله صل الله عا وسام ف ذلك اذا کان كناك ورد 


(۱) قد كر« مالك ان بسمی خنزير البحر قال ابن العربي في باب ما جاء فيالصدق 
والكذب من القبس ان مالکا سئل أبحل خنزير الماءفقال: انتم تقولون خنریر۰ وانهانما 
كر اطلاق هذا الاسم عی‌ما بحل اکام. 

(۲) هو الذي لاجلم عد السحر ثاني الموبقات بعد ااشراك بابّه فيحديث انقوا 
السبع الموبقات وذلك ان السحر بوذ کان اول معانیی عباوة الجن وتجنب التوحيد 
و الارمان باارسول و لادیان ولیس كما بفحمہ الناس الوم من ترسیم‌حروف‌وطلسمات 
او ما جعل لمجرد الاهو و اغراپ من اعمال الشعوذین 


۷۱۱۲ 
عنه انما اراد نف ما كان من ذلك شعارا لرقتّ عفان نساء علومات. كما اذا قلا 
بتونس بست الراة التي تخرج لافة على يدها مندبلا. 

9 يرل الفقهاء یتوخون التفرقه بين لاوصاف التصودة لتشریع وبين 
لا وصاف المقار نة لها اللي لا بتعاق بها غرض الشارع ويسم وما لاوصاف العاردیش 
وان كانت هي اله لبت على الحة َة الشرعية مثل الکون في البرية في حقبقة الجر ايفان 
ذلك امر غالب وليس هو مقصود الشارع.فلذلك افتى حذاق الفقهاءباءة,ارحكم اطر ابة 
في الدیشت. ولذلك فان لاسماء الشرعية انما تعتير باعتبار مطابقتها العماني الملحوظت 
شرعا في مسمياتها عند وضع المصطلحات الشرعية. فاذا تغير السه‌ی لم يكن لوجود 
الاسم اعتباره ولذلك يقول فتهاء المالكيتّ ان صيغ التبرعات قد يستءهل بعضها فيعض 
فالعمرى المعقبة.تصير الى معنى الحبس ۰ والهبس المجعول فيه شرط البيع يدول الى 
معنی الغمرى. والصدفت الشروط فيها حقلاعتصار تول الىالبية» والعطانا الشروط 
فيها تضرف اله‌طي الى الوت تئول الى الوصيمّ وان سموها حبسا اوهبةاوعمری. 
وقالوا اذا قال ولي الراة وهبت فلانة اليك بمببر كذا كانت تلك صيفة نکاح 
ولو سماها هت 

وقد انذر الذبيء صلى الله على وسام انذارا بانکار بناس من امته بشربون الخمر 
يسمونها بفیر اسه‌ها رواا اد وابن اي شيبة ۰ فكما کان تغيير الاسم غير «ؤثر في 
تحايل ارام كذلك لا يكون مؤثرا في تحریم الملال. وبعبارة اشمل لانکون‌لتسمية 
مناط لاحکام ولکنها تدل على مسمی ذي اوصاف تلك الاوصاف هي ناط الاحكام 
فالنظور اليه هو لاوصاق خاصة . 

ومن هذا القبيل النحي عن الانتباذ في الحنتم وال جر وآازفت ٠‏ و القصودان‌ایسرع 
اليها الاختمار وليس ذلك اجرد الاسماء: 


۱۱۳ ا 


بط TT‏ اش سا ری هط یا 


الشر مت .ولا اعد۷ إا عا كما عل 7 E‏ الا تورلا دون شعور بحها ت ا حادزین 


متمازاها 5 ولا احسه الا سر عند تطلب احکام لصور واعمال غير ثابتة في ١‏ 
الاثار احكام لها . وانہ لا بل ث الا ان رحد نسم مضطرا للقماس واذا افتقد نفسه وجد 
نفسه‌قد قاس .فان استقراء الشر عة في نصرفاتها قد ا کسب‌فقهاء امت قينا بانها ما شوت 
3 حکم من الاحكام جزهءبات متکاثرة لا ولتلك الجزءيات اشتراك في وصف مین 
عندهم ان :کون هو موجب اعطائها حكما متماثلا . ومن ثم استام لم من عهد الصحابة 
الى هلم جرا ان ةو ا بعض لاشیاء على بعض فيد وطوابالمقيسةنفس اا حكام الثابتةبالشرع 
للمقيس عليها في اوصاف التي انوا انها سبب نوط الحكم.و انها مقصود الشارع ٠ن‏ 
احكامه فان كانت تلك لاو صاف فرعية قريبة سميناها عللا مثل سار وان كانت 
كليات سمیناها مقاصد قريب مثل حفظ العقدل.وان كانت كليات عالية سميناها 
مقاصد عاليت وهي نوعان ا وعفسدة. وقد تقدم ذلك کلم. 
وانما هرع الفقهاء في التشريع والتفريع الى اقباس على اانظائر والجزءبات ولسم 
يعمدوا الى الفحص عن المعاني الكليات القریست ولا الى الفحص عرن ابات وجسوو ٠‏ 
الكليين العاليين وهما المصلحة والمفسدة . لانهم راوا دلالسة النظير على نظیره اقرب 
ارشادا الى المعنى الذي صرح الشارع‌باعتباره في نظیره او اوما الىاعتبار#نيه او اوصل 
الظن بان الشارع ما راعی في حكم النظير إلا ذلك العنی فان لالت النظير عل العنی 


اارءي ااشارع دين ن حكم لي بحکم ۰ ولالة مضبوطة ظاهرة مصحو بم بالا ٠‏ فقد قال ٠‏ 


۴( ۱۱۸ 
بعض اساطين علمائنا (۱) «ولاستحظار العاماء الثل والنظائر شان لیس بالحفي في ابر از 
خفمات المعاني ورفع الاستار عن الحقائق» فکفی الغقیی مون لانتشار ف البحث عن 
العنی من !جاسم العالية. ثم بما ها من التعثیل وااضيط تنتقل بالجتهد الى المءنىالذي 
فقيل اا کے الوروك حکمہ فياحقى في لمکم بعکم كلياته القريية ثم 
بحكم كلباتم العالية اذ لا يعسر عليى ذلك تلانتقال حينئذ فتتجلى اله المراتب الثلاث 
انجلاء شا . 
ولم بزل من طرق استدلال لدى ذوي العقول ٠ن‏ الحكماء والرياضيين الوصول 
الى الاشاء الدقيقة السامية بواسطة لاشیاء الو اضحة الدنيا نکذلك نعد الفقهاء في 
دارهم اذ هي طريقة مثلى لمع اهل المدارك ااعاليق . 
فاذا تقرر عندك‌هذا علدت ان لاصل‌في الاحكام الشرعیة کاها قول القباس عليها 

ما قامت منها معان ملحوظةاتشارع وجب ان کون انو اع الاحكام التي لا بجری فيمثلها 
القباسقليلة جدا.٠‏ ناجل ذلك اختاف اثدح الغقم في جر ران القاس في ادود والكفارات 
والرخص وي اسباب والشروط والموانع .ومن اجل ذلك اتفقوا على امتناع القياس في 
اثبات اصولالعبادات .وقد قاسا و کروعمر رضو الله يما الجدة الاب على الجدة للام في 
الممراثفجعل ابو بكر السدس:نها وبين الحدة الام.نفي الموطا جاءت الجيدتان الى ابي بكر 
فاراد ان يجعل السدس لاتي من قبل ام فقال له رجل من کانصار اما انك تترك الي لو 

تت وهو حي کان اباها برث فجعل‌ابو بكر السا س بینهما اه.فهذا قياس بطر يق اعمال 
ولالة الفحوی نهه الب کلام الانصاري و جعاه اسدس‌بنهها تحقق مناط . کشان کلڏوي 
فرض ذا تعد وا .ع انعدام اأص على توذیر الفرضعند التعدد. وفي الموطاجاءت ام 
ام لاب الى عمر تماله مير اثها من ابن ابنها فقل «مالك في‌کتاب الله شيء وها كارن 

(1) هو العلامة الزمخشري في تفسیره المعروف (الکشان) عند قولى تع_لى « ان 
ار لا بستحيي 3 ضر ب» 


“ل ۱۱۰ 
لقضاء الذي قضي به إلا لغيرك ( يعني ما قضى بم ابو بكر باستناد الى فعل النبيء صل الله 
علیہ وسام لا اخرلا المغيرة بن شعبمّ وحمد بن مسلمت في حديث الموطا ) وما انا بزائد 
في الفرائض شما ولکنم ذلك السدس فان اجتمعتما فحو بینکما وایکما خات به فهو 
لپا اه. فقساس في الاشتراك في السدس و امساك عن القیاس بزيارة الفرض بان بجعا 
عند التعدد الثلث قباسا على لاخو للام ٠‏ 


NT‏ صو رهش ده 


اسم التح.ل يفيد معنی ابراز عل ممنوع في صورة جسائزا عند 
مانعى تفصیا من .و اخذته فالتحيل شرعا هو ما كان الم فيه شرعيا والانم‌لشارع. فاما 
السعي الى عمل «أذون به ورة غيز صورتم او بایجاد وسائلم فیس تحیلا ولکنه بسمی 
تدبيرا او حرصا او ورعا. فالتدییر مشل من هوي امراة فسعی لتزوجم-! لتحسل له 
ع لطتها . والحرص كركوع ابي بكر رضي الله عله لا دخل المشحد فوجد رسول الله 
صل الله عليهوسلم راكعا وخشي فوات الركعةّ واحب ان يك ون في العف اول 
تحصيلا لفضله فر كم ودب راكعا حتی وصل الصف الاول فقال لہ رسول الله صلى 
له عليه وسلم «ز اك اه حرصا ولا تعد» والورع مثل ان بتخذ من بوفظه ال صلاة 
الصبح اذا خشي ان یغلبم النوم کم فمل رسول الله صلی الله عايى وسلم في احسدی 
الغزوات في قضبة بلال حين غلبته عيناناكما فيحديث الموطا. ومثل التحيل بالفظ الوجم 
,صدر ممن اکر يتعديد بالقتل على ان بقول کفرا او حر اما مع ان لا کرالا بحل لہ 
القول قل ايته«تعلى لا من | کره وقلبه .طمئن بالايمان»كما يسكى ان بعض اهل ال نة 
كان في جلس من غسلاة الشيعة فسئل فيم عن افضل الئاس مد رسول الله صلى الله عليى 


وسلم فقال:الني كانت اینتم تحتم. ارادابا بكر وظنوا اه بريد علیا عل احتمالي مساو 
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اأضمير المضاف اليه اة والضمير الضاف اليه تحت. ومثل اللفظ الخفي الدلالت على العامة 
بصدر ممن بخاق فتنته مکقول ابي‌عبد اله البخاري لما امتحن بالسؤ ال عنكون القرءان 
خلوقا: اقوالنا من افعالنا وافعااناءدثة. ولا بدخل في التحيل البوب لم التحرل على الناس 
في المعاملات بايقاعهم في لوازم شرعية يجبلونها وهو المسمى بالتغرير مثل اداع 
الصالح انه انم | يصالح ليحصل على اقرار خصمه له ۰ فالمراد بالتحيل اذا اطاق في 
اصطلاح اهل الشر بعت هو الذي صدرت بتعريفه. ولذلك عرفه ابو اسحاق الشاطبي في 
المسالة العاشرة من القسم الثاني من كتا القاصد من تاليفه تعر يب التمثيل بقوله « ان 
الله اوجب اشياء وحرم اشاء بلا قيد ولاسبب كما اوجب الصيام وحرم الرباءواوجب 
ايضا اشياء مرتبة على اسباب وحرم اخ ركذلك . كايجاب ازكاة وتحريم لانتفاع 
بالمفصوب.فاذا تسيب المكاف في اسقاط ذلك ااوجوب ءننفسه او في اباحة ذلك المحرم 
E‏ يصير ال و اجب غير واجب في ‌الظاهر والمحرم حلالا في اظاهرفنلك الک 
پسمی حبلق » وذكر ا.ثلة فارجع اليها ٠‏ 

وهذا هو الذي اراده البخاري رحمه اله من كتاب الحيل من الجامع اصحیح 
واخرج فيهلا-اديث الدالة على ابس‌طاله ميو بت على ابواب من تصرفات المكلفيين 
كثر تب کب الفقى ٠‏ 

ولاشك في ان هذا التحيل عندنا باطل قال ابو اسحاق الشاطبي في القسم 
الثاني من کتاب المقاصد « المسالة الثانية عشرة لما ثبت ان الاحكام شرعت لصالح العباد 
كانت الاعمال معتيرة بذلك لانه مقصود الشارع فيها فاذا كان العمل في ظاهرة وباطت 
(ر اي منفعته وحكمته ) عل اصل الشروعية فلا اشكال. وان كان انظاه‌ر مو افقا والمصلحة 
خالفة فالفعل غير صحيح لان الاءمال الشرعية ( اي المقصود منها ال يري على الشرع ) 
لمست مقصودة لانفسها ( أي اجرد صورها واشکالها ) وانما قصد بها امور اخر هي 


معانيها وهي الصالح التي شرعت لاجلها.فالذي عمل دن ذلك على غير هذا الوضع‌فلدس 


) ۱۱۷ (۲ 

على وضع الشروعات. وقال في المسالت الثانية منه : قصد الشارع من الکلف أن یکون 
قصده في العمل موافقا لقصده ( اي الشارع) في التشربع والدليل على ذلك ظاهر مس 
وضع الشر بعت اذ قد مر انها موضوعة لصالح العاد . وقال في الات الثّلثة منه ؛ ان 
الشروعات انما وضعت اتحصیل الصالح ودرء الفاسد فاذا خولفت لم يكن في تلك 
الافعال التی خولف بها جاب مصلحت ولا درء مفسدة »۰ 

وعند صدق التاءل في التحیل على التخاص من لاحکام الشرعية من حيث ان يفيت 
المقصد الشرع ی كله او عضا او له فته نحدلا متفاو تا ف ذلك تفاو تا اد نا لاستقرا, 
الى تنوبعه الى خمسة انواع : 

ال 3 الاول تحمل يفيت المقصد الشرعي کلم ولا بعوضه بمقصد شرعي 
ءاخر .وذلك بان «تحیل بالعمل.لایجاد مانع من ترتب امرشرعي ذهو استخدام افعل لا 
5 حالة جعله سسا بل في حالة جعلم .انعا . وهذا النوع لا شنی ااشك في ذه وبطلانه 
ووجوب العاملة بنقیض‌مقصد صاحبه ان اطلع عليه. و لادل2من‌القرءان والسنة الصريحة 
طافحة بهذا المعنى بحيث صار قر يا من القطع .وقد ساق ابو عد الله البخاري جلت منها 
في کنای الحيل من صحيحه. و کر ااشاطبی جلت من ادلی في المسالة الحادية عشرة 
وقي عضها نظر ۰ وهذا مثل من وهب مالم قبل مضي ا لول بیوم لثلا يعطي زكاته 
و استرجعه من الموهوب له من غد.وهن شرب ندرا ليتمىعليه وقت الصلاة فلا بص لاء 
ونال كبن يوه انسيئة التى بقصد .نها التوصل الى الرباء 

النوع اليا ى تحبل عىتعطيلامر مشروع على وجه بقل الى امر مشروع 
ءاخر اي استموال الشيء باعتبار کون سببا فان ترتب المسبب على سببه أمر مقع ود 
لشارع. مثلان تعرض الر اق المبتوتة نفسها للخطبة رغبةفي التزوج مضمرة انعا بعد لا 
تخالم اازوج او تغضمم فيطلةها لتحل للذي بتها . فالتزوح‌سیب لاحل من حكم ESN‏ 


تزوجت خصل المسبب وهو حصول شرعي ٠‏ 


ع[ ۱۱۸ لا 

ومثل التجارة بالال المتجمع خشية ان تنقصه ااز کا.فانه اذا فعل ذلك فقد استعمل 
امال في ماذون فيه فحصل مسبب ذلك وهو بذل المال في شراء السلع وترتب عليه نقصانه 
عن النصاب فلا يزكى زكاة النقدين. ولكن انتقلت مصاحة ذلك الال من نفع الفقير الى 
منافع عامق تذشا عن تحريك الال و انتقلت ز کانه ال رك التجارة ۰ وکذلك لانتثال 
من سبب حكم الى سیب حکم ءاخر فيحين المكل ف شيرفي اتباع احد السببين ۰ فعلم ات 
احدهما یکافی مشقة فانتقل الى الاخف.مثل من هوي سريت رجل فسعى ليزوجماياها 
م علم انم ان تزوحه وجب عليها الاستيراء بثلاثة اقراء انم ان اشتراها من سيدها 
فاستيراؤها حطر فعدل عن تزوجهاً الى شرائها.ومثل من له نصاب زک اشرف ان 
50 علي الحول ف ءاخر شهر ذی ات فاوجب على تف مدي ددا انفق وه زاك فصارفه 
الول وقد انفق ذلك الال. وهذا النوع على الجملت جائز لانه'نا انتقل من حكم إِلّاالى 

حکم وما فوت قصدا إلا وقد حصل مقصدا ءاخر بقطع النظر عن تفاوت اامثلة ٠‏ 

۰ ۱ 
النوج التالت مسلط مطل امر مش وع عل وه بسلك به آسا ءشمروها 
هو اخف علب من الستقل منه..ثل لبس الخف لاسقاط غسل الرجلين في الوضوء فم-و 
نتقل ال المسح فةدجعل ل ا ف سمت ودو السح ولم لسن تعملي 5 مانعيته ۰ 
ومثل من انشا سفرا في رمضان لشدة الصیام عليه في حر اومدة انحراف خفيف تلا 
منه الى قضائه في وقت ارفق بع. وهذا مقام الترخص اذا لحقته مشق ٠ن‏ الحكم المنتقل 
منه و 3 اقوى من الرخصة المفضية الى اسقاط الحكم من اصاسه. 

ال ع8 ۳ ترابع مع تحيل ف اءمال ليست فلت ٤‏ معا عظيمة مقص-و دلا 
لشارع ٠‏ وف 1 فما تحقيق لمائل مقصد الشارع من تلك الاعمال مل التحیل في 
یمان التي لا تعلق بها حق الفیر کمن حاف ان لا بدخل الدار او لا بلیس الأوب 
فان البر في منه هو اكم الشرعی. و المصد لشتمل عليه البر هو تعظیم‌اسم الله تعل 
الذي جعله شاهدا عليه ليعمل ذلك السمل.فاذا ثقل عايه البر فتحیل للتفصيمن بمینه بوجه 


X ۱۹ (۴ 

بشم البر فقد حصل مقصود الشارع من "بيب اسم الله تعلى . قال القاضي ابو بكر ن 
العرني في ءاخر ك تاب العواصم : ونت اشاهد لاسام ابا بكر فخر الاسلام 
الشاشي في محاسى بباب العامة من دار الخلافة بانیم السائل فيقول لم حلفت ان لا البس 
هذا لوب فباخذ من هدبته مقدار الاصع ثم بقول له اسه لا حنث عليك اه ٠‏ 

واءلماء في هذا النوع حال من الاجتهاد ولذلك کثر الخلاق بين العلماء في صورة 
وفروعه. ومذهب مالك فیم لزوم الوفاء وا حنث . والشاشي‌شافمي الذهب واعلى يفي 
بما ذکره ابن العربي أن بعلم منم انه ان حنث ام يكفرءاو أن بعلم منم انه لا يجد 
العاما ولا اعتاقا وانه يعجز عرن الصوم او بشق دلب مثل اهل اعمال البانية 
فيفتيه بما كر ابقاء عل حرمة الیمن في نفسى. وكان بعض الحافية يفتي من حف لا 
بيدخل الدار بان تسورها او ينزل من باب سطحها . 

النوع كامس تحيل لا يناني مقصد الشارع او هو ,مين على تحصيل 
مقصدلا. ولكرن فيه اضاءة حق لاخر او مفسدة اخرىممثل التحيل على تطويل عدلا 
اطع حين كان الطلاق لا نهابن له في صدر الاسلام ٠‏ فقد روى مالك في الوطامن 
طريقين ان الرجل كان اذا طاق امر ات له ان برتجمها قبل انقضاء عدتها ولو طلقعا 
الف مرة. فعمد رجل الى امراتم فطلقها حتى اذا شارفت انقضاء عدتبا راجعها ثم 
طلقها : وقال و الّه لا اويك الي ولا تحلين ابدا ۰ فانزل الله تعلى « الطلاق مر تاف 
فاساك بمعروق او تسریح باحسان » وانزل « ولا تمسكوهن ضررا لتمتدوا ون 
يفعل ذلك فقد ظام نفسه ولا تتخذوا ءادات الله هزوا اه » ۰ فجعل الله صورة الفعدل 
الشروع استپز اء بالشريعة لا قصد بها اضرار الغير ٠‏ ونسخ ذلك عدد الطلاق فار 
لا بتجاوز الثلاث ۰ وياتي في الاعتداد للثلاث من القصد ما اتی في الاءتداد قبل التحدید 

وكذلك من تزوج الراق البتوتة قاصدا ان بحالپا ان با فان فعلم جار على 


الشرع في الظاهر و خادم لامقصد الشرعي منالترغيب في ال مراجعة وقي توفر الشرط وهو 
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ان تدکح زوجا غير إلا انم جری لعن فاعلم على اسان رسول الله صلی الله علي وسلم 
في رواية عبد الله بن مسعود في سنن الترملی وقال هو حسرن صحیح.ولا احسب 
التغايظ فيم ان صح عن رسول ات سل ان عله ودلم الا لا فیمءن قلة السروء لان 
شان التزوج ان یکون لقصد المعاشرة فلا بجعل الرجل زوجم عرضة لغيرك. او لا في 
من توقيث النکاح ان قلنا بحرمق نکاح المتعت او لكليهما فكل .نهها جزء علت. ولة د 
اختلف العلماء في تحليل اموت بذلك للکاح وعدم تحلیلها ٠‏ والمسال ذات نظر لان 
المفسدة راجعة الى العلل لا الى المحال له لا اذا كان ابطال ذلك النكاح معاملت بنقيض 
القصد الفاسد من الحيلة. ؤفي الحديث الصحبح « لا يمنع فضل الماء لیمنع به الکلا » 
فمنع فضل الاء الملوك جائز لانم تصرف في الماوك بناءعل‌عدم وجوب العروف وهو 
قولناء ولکن لما اتخذ حبلة الى منم الكلا الذي حوله لان الرعاة لا برعون مكنا لا داء 
فيه لسقي ماشيتهم صار منع الماء منهيا عنم. وكذلك القول في ابطال اليل اللفظية في 

يمان التي تقتطع بها الحقوق فكانت على نية المستحلف ٠‏ 
فاذا تقررت هذ« الانواع لدى من بستعرضها شهم ثاقب و يجمل المكابرة ظهريا 
يوقن بان ما بجلب لصحة التحیل الشرعي من اد انما هي ادلة غير متبصر بها ولا 

مسر عليى بعد هذا تنز يلها متازلها وابداء الفروق بتهاء 
فاما ما كان منها واردا في ءاثار هن شر يعتنا فمذارجمظاهرة مثل لاعمسال التي 
جءات لبا صور غير جارية على احكام نظائرها المقررة. اما لوقوعها في مدا التشريع 
فرخص فيها الشرع عليه السلام ٠‏ مثل مأ روی في الو طا وصحيح مسلم انم لا ابل 
التبني و كان سالمو لى ابي خذيفة متبنى لابي حذيفة فجاءنسهاة بنت مرل زوج ابي<ذیفق 
ال وسول له مات «بارسول اش ان سلطا ستل لا ونا نسل ولس اخ درت 
واحد » فقال لها رسول اللہ « ارضعیی تحرمي علہ » فقالت « با رسول الله کف 


ارصته وهی کی مات اك از وال دم ات یا را فل يدان 
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ردو لا « وان ما نری هدا زا رخصة ارخصیا رسول الله لسالم خاصة » وابين ان 
دخل عايهن احد بهده ار ضاعة . فدل شك اافقيى في ان هذه رخصة اوجا شد 
حدوث ابطال حكم التبني مع عدم سق ماله ولا اخذ لعدتم عند بعض الناس. فکان 
الترخيص بالاذن مع التماس وجه صوري للاذن جعا بين الرفق في اب-داء التشریم وبين 
حصول صورة حکم شرعي ليحصل احترام ا حم الشرعي لتكون ذالفة المحكم في 
جزءیت خاصة في اننداء لامر مشوبة بحرمة الحكم . الا تری ات رسول ایّه قال 
لازو اجه ( بعد ذلك لا محالة ) « انظرن من يدخل عايكن بالرضاعة فانما الرضاعة من 
الیحاعة » . وكذلك ما ورد في حديث الرجل الذي زوجم رسول‌الته المراة التي عرضت 
نفا عل رسول الله صل اله عه وسلم. فان الرجل لا قال « لا اجدلها مهرا » قل لي 
رسول ابه « قد زوجتکها بما معك من القرءان » فتاك خصوصت جملت لها صسورة 
تشم الصور المعروفة ابقاء على حرمت حكم الهر بقدر اکان على احد تاوبلین في معنی 

قوله « بما معك من القرءان» ٠‏ 
واما ما كان من شر يع سابقة فلا نطيل القول في تاو يله اذ ليس بين ايديا من 
بقية فروع تلك الشر بعة ما يقنعنا في معرفة مقدأر خالفة الصورة الظاهر ۶ المدءوة عا 
با لش لقف احکام تلاك الشر بعة. فقولم تع لى في قصمّ ابوب « وخذ بيدك ضغثا 
فاضرب به ولا تحنث » ورد تفسيرلا بان حلف ان بضرب امراته ضربات وأا ذهب 
غضیم اشفق علما اي و توقف في بر بمينى نامر الله بان بضر ما بضفث من عصي٠‏ 
فاعل ذلك شرع شرعه الله له فیکون احد وجهين في بر الحالف بمثل تلك اليمين ۰ كما 
شرع لنا في لاسلام الكفارة: او لعل تلك رخصة رخه‌ها الله لبه فان الله بحل 
لشییع ما N A e‏ 
کدنا لموسف ما کان لماخذ اخاه في دين الك » فنحن في غنيةٌ دن | وض فيم لانتلك 


<يلة على تحصيل e‏ بو جد لنعه شرع الهي ترم ٠‏ الا تری فولم في دی 
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املك و الملك هو فرعون فاضافت الدين اليم ایماء الى انم ليس بدین البيء. کمااستدلوا 
بقول رسو لاله صل اله عليمو سام اعائشة «خذیما و اشترطي لبم'الولاء فانما الولاء آن اعتق» 
اذ لا يخفى على المتامل ات ما اوح فيه من الحيلة انما هو حرا على بائع بربرءولنا في 
بیان توجيه معنالا تحر ير ذكرناك في التعليق على مشكل الجامع ااصحیح وقد تقدم شيء منه 

في بحث انتصاب الشارع التشريع٠‏ 
وبعد فمن الغفلة ان یعاس على مثل هذ« الیل فتجعل اصلا للقياس عليها مع تحقق 
أن الحيلة لا تشتءل على معنى وحكمةتصحح القياس عليها اذ قد اتفقنا على ان الحيلت 
عالفة الحكم ومفيتة المقصد ولذلك سميتحيلة فكيف نجعاها اصلا للقياس عليها.وكيف 
بلحق بها النظائر من بمنع القياس على اارخص . وقداتضح لك من امثلة التقده.خ الفرق 
بين أن بستعمل الفعل التحرل به بصف ةكونه سبرا لتحصيل مسسببه فيفوت مسجب سبب 
ءاخر ٠‏ وبين استعمال الحيلة بصفةكونها مانعا من فعل ءاخر سواء كانت مع ذلك سیب في 
فمل لا يشبى الفعل الذي قام لى امانع ام لم تسكن سببا في شيء فزدلا اتقانا بشکثیر امثلته. 


سد الذرائع () 


هذا الرکب لقب في اصطلاح الفقهاء لابطال الاعمال التي تثول الى ساد معتبر 
وهي في ذاتبا لا مفسدة فيها. قال ابو عبد الله المازري في شرح التلقين لعبد الوهاب (۲) 
« سد الذريعة منع ما بجوزلئلا ,:طرق به الىمالايجوز» واهذا المبحث تعاق قوي بمحث 
لتعیل ۰ الا ان الیل براد نه اعمال باتیها بمض الناس في خاصة احواله التخلص من 
حق شرعي علیم بصورة هي ایضا معتبرة شرعا حتى يظن انه جار عل‌عکم الشرع. وا 

() الذرائع جم ذربعة وهي في الاصل دابة تشد في موضع لياوى الها البعير 
الشارد لانه كان بالفها قبل شرودة فاذا رءاها اقتر منها فامسكوة . 

(۲) في طالع باب ببوع الاجال ٠‏ 
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الذر ثم فهي ما يفضي الى فساد سواء قصد الناس بم إفضاء» الى فساد ام لم بقصدؤا 
وذلك ف واه ام ٠‏ فحصل الفرق من 0 چ وس الیل من من ج شن حهه 4 العدوم 
والصوص.و<بتٌ القصد وعدی ٠‏ واضا الیل البحون عنما للا کون إلا ميطليٌ 
لقص د شرع بي والذر رائع قد کون سطلی لمقصد ااشارع ن‌الصلاح وقد لا تکون مبطلة 

كما مته 0 تقسيمها فرذا فرق ثالث 
واعلم ان افضاء امور الصا حة الى مفاسد شيء شاثم في الوجودکله ,ل ریما كان 
ذلك الافضاء الى الفساد غير حاصل إلا عند كمال امور الصالحدّ. مثل النار فان حالت 
کمالها وهو اشتعالبا الذي نم صلاح الموقدين هي حالة افضائها الى.فسدة للاحراق٠‏ 
فاعتبار الشر يعة بسد الذرائع بحصل عند ظرور غاة مفسدة الا على مصاحة الاصل فهذه 
هي الذريعة الواجب سدها ۰ وقد قسم شباب الدين القرافي في‌الفرق اارابع والنسعين 
والمائة ؤريعة الفساد الى ثلائة اقسام:سجمع على عدم سده مثل زراعة العنب خشية ما 
يعتصر منم من الخمر ول التجاور في البموت خشية اازذا.وجمع على سده کحفر الابار 
في طريق المارة دوت سياج. وحْتلف فم مثل ببوع آلاجال.ولم ببحث عن وجب 
الاعتداد ببعض هذه الذرائع دون مض.وما هوعندي إلا التوازن من ما في الفعل الذي 
هو ذريعة من المصاحة وما في مثاله من الفسدة فترجع الى قاعدة تعارض ااضالح 
والمفاسد وقد قدمئاها ف مبحث القصد العام من التشر بع .فما وقع منعها من الذرائع قد 
عظم فيه فساد ولص على صلاح اصلم مثل حفر ابار في الطرقان ت وما لم یم مئعه قفن 
غلب صلاح اصله على فار الي كزراعة العنب 3 ع ان ف احتياج لامة الى تاك 
الذریعت بقطع النظر عن مثالبا وني امکان حصول لها بوسيلة اخری وعدم امکانی 
اثرا قوبا في سد بمض الذرائع وعدم سد بعضها ولا بظن ان الراد باحتباج للامة ال 
الذربعة اضطرارها الى وجودها. بل‌الراد بم انم لو ابطل ذلك الفعلالذي هو ذريعة 


لمق جهورا منالناسحرج. فان العنب تستطيع للامة ان تستغني عنه إلا ان في تکلیفیا 
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ذلك حرمانا لا بناسب سماحت الشر بمة.فکانت اباحة زرادة امنب بهذا لاعتبار ارجح 
ما تثول اليه من اعتصار بعض تتائجها خرا. بخلاف التجاور في البیوت فانم لو منع 
لكان مني حرجا عظیما يقري ٠ما‏ لا بطاق فهو حاجي قوي للاسة. على ان ما يئول 
لیم من الزنا مئال بعيد وان كانت «فسدته اشد من تناول الخمر. 

فمةصد سد الذر اع مقصد تشر بعي عظیم استفید من استقراء تصرفات الشريعة 
في تشاريع احکامها وفي سياسة تصرفاتها مع لامم وفي تنفيذ مقاصدها فلم في الشريعة 
ثلاثة مظاهر ۰ 

1 وقد تاملا فوجدنا الذربعة د قسمين فسم لا بفارقہ كونه ذردعة ال وساو بديث 
بكر نم له الى الفساد مطردا اي بحيث يكون الفساد من خاصته وهذا القسم من اصول 
التشریع في الشريغة وعلیم بنيت احكام كثيرة منصوصة مثل تحر يم المر. وقسم قد 
ابتخلف ماله الى فساد تخلفا قلبلا اوكثيرا. وهذا اقسم بعضم قد كان سببا التشريع 
الاصوص مثل منع بيع الطعام قبلقبضه. وبعضى لم بحدن موجيم في زمان الرسول صلى 
لَه عله وسلم فکانت انظار الفقهاء فيم من بعده متخالفة فربها اتفقوا على حكمه وربما 

مد امام 3 بن د و ور 
اختلفوا وذاك تابع اقدار اتضاح الافضاء الى الفسدة و خفائی وكثرته وقلته ووجود 
معارضش ما شتضي الغاء المفسدة وعدم العارض ووفت ذلك افضاء ودو ام ۰ 
والقسم اول اصل القیاس في هذا الباب والقسم الثاني يتجل فيم القباس و یخفی 
«تدسب ما بر ى الفقيى من قرب من الاصل المقيس عليه وبعده فيرجع مراعاتها الى حفظ 
المصالح ودزء المفاسد.مثالمبيوع لجال التي لبا صور كثيرة قال مالك بمنعها لشذرع 
عن كتين ١‏ الى احلال معاملات الريا التى هى مف دة.ثراىمالك ان قصد الناس الى 
ذلك فضى الى شيو عي واف ارها فحصلت ها المفسدة التي لاجاها حرم اار با. فذلك هو 
وجم اعتداد مالك بالتهمة فها اذ ليس لتصد الناس تاثير في التشريع. لو لا ان ذلك 
' اذا فشا صار القصد مئال الفعل هو مقصود ناس فاستحاوا بم ما مع علهم. ولم ار 


۰ 
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من فم هذا العنی نی هن نكت مالك <تى ان بعض حذاق الفقعاء قول اذا کان ن المع منها 
لاجل لهمت 0 ا ان لا المع م | صدر منها ع ن اهل‌الدین والفضل.کما اشار اليه 
القراني في الفرق اار اع و مان و الا و ولعس ماظن ۰ فان المقاصد لا تاثبر لها في 
اختلاف التشر نع وانما جعلت علامة على الأمالي على احلال الفسدة المنوعة. الا تری 
آن الدع لا وبراف عبر هذ لا حوال.فان من كانت عادتم ااعاملق بالربا في الجاهاية 
اسلم فو ل معاملته الى ااسلم لم يكن في فعله مع لانه وان كان قد استبدل ارباحه 
ن الزبا بارباحه من السام قد سامت معاملته من المفسدة التي تشتمل عليها معاملات 
الردا وحرمت لاجاهاء و اشتءلت معاملته على المصلحة التي با اسح السلم. ولیست 
الشر بعت تکارت کما قدث_الا حتی تحرمه من ربحه ا لجاري على ااطر ر ةة الشروعة لاجل 
معدلا .د فيظهر لد | ان‌ند الذر اج قابل لاتضب- :ق وال توسع ف اعتبارلا بحسب ضعف الوا زع 
الاس وفو تم کہا سيائى فى مبحث الوا زع 8 
ولو لا ان لقب سد الذرائع قد دمل لقبا لخصوص سد ذرائع الفا د كما علمت 
ءانفا لمانا ان الشر د نع لها لت ابدر ٩۱‏ لع فت در انم اخری كما قال شها ب الدين 
القرافي في كناب تنقیح افصول. فاما وقد درجنا على ان اصطلاحهم في سد الذرائع 
لقب خاص بذرائع الفساد فلا بفوتنا التنبيه على ان الشر بعة قد عمدت الى ذرائع المصالح 
ففتحتها بان جعات كم کم الوجوب وان كانت صورتها مقتضية ة المع اوكلاباحة. 
وهذه المسالة هي 0 في اصول الفقه بان ما لا یتسم الواجب لا ب هو واجب 
وهی الیش في الفقه بالاحتياط. الا ترى ان الجهاد في‌صورته مفسدة اتلاق النفوس 
و امال وهو بل ال حار السضی وحفظ اعم لامي وقائها 3 امن . فكان ٠ن‏ 


اعظم لواحات اد لو 


و تركرة لا عقبهم تر کہ تلفا اعظم بكثير مما بتافهم الجهاد . 
وهذه حز ثبةءن‌جزءعات قاعدلاتقسیم اعمال ال وسائلو:قاصد وسنذ کرها في مبخث 


خاص فلا شيفي ان بختلط المبحثان على الناظر» 
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هوا يجب الم یم له في التفقى اس 2 التفر َة بن الغا ف الد بن سد 
و 7 و بر( 


الذريعت وهي تفرقة رقیقت.فسد الذريعت موقعه وجود المفسدة والغلو موقعه المبالغة 
وبلاغراق في الحاق ٠.اح‏ بمامور او منهي شرعي او في اتيان عمل شرعي باشد مما 
اراد به الشارع بدعوى خشية التقصير عن‌مراد الشارع وهو المسدى في السنة التعمق 
والتقطع.وفيه مرائب نها ما بدخل في الورع (۱) في خاصة انفس الذي بعضه احراج 
لهاءاو الوزع في حمل الاس على الحرج ومنها ما بدخل في معنى الوسوسة المأمومة ٠‏ 
ویخب عل الستدطین والمفتين ان يتجنبوا مواقم الغو والتعوق في حل لام على 


الشربعة وما سن لها من ذلك وهو موقف عظيم : 


بينت فيما ساف ان مةصد الشربعة في اناطة اکامها ان تكون مرتبة على 
اسان تماق و أقفي ى ذلك هنا بان الشريعة لما قصدت التسير على لامش في امتثال 
اشر مت واحرا ها ي فی سائر لادوال عمدت ال ضبط و تحدید شين دما جلا وحود 


لاوصاف والمعاني التي راعتها الشر بمة فبذلك كانت قد نصبت للعاماء امارات التشر یم 


() الورع برجم الى طلب حصول الیقین مما نحن‌مکلفون فيه بالظن مثل التحری 
في رسم القبلة بالقواعد الفلكية التي لم نكلف بها.و استمرار لامساك في رمضان حصة 
بعد الغروب لتحقق الغروب وکذلك ابتداء للامساك فیم زمانا قبل الفجر. و اعظم منم 
صوم یوم الشك وتجنب السواك الصایم ٠‏ وصوم وم الفطر اذا ثبت اشهر برژبة 
الهلال عند الذروب اذا کانوا ةد راوه صباحا وقت الفجر ۰ واما ما بدخل في الوسوسة 
مثل المالفة في صب الاء عند الغسل والوضوء. واما الماق»اح بماءور و.نهي فذلك 
من عمل الفقهاء او الجتهدین تادرا هل الول بطلان صلاة من مر مار بين يديم ٠‏ 


ومثالاتيان عمل شرعي باشد مما اراده الشارع صوم المريض التعب ٠‏ 
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بألاوصاف و الماني المراعاة في التنشريع٠‏ ونصبت لن دونهم حدودا وضوارط تحتوني 
عل تلك المعاني التي قد تخفى علاثألوم۰ وهي صالمحة لان تکون عونا للعلماء تحدم م 
عند خفاء المعانيؤ لاوصاف او وقوع الترود فها. كماكانت الحدود والضوابط هادية 
من انحط عن درجت العلماء الى ان يرتقى قليلا الى فهم المعاني و لاوصاف المقصودة 
من التشر بع فيما تحتوبى تلك الضوابط من العاني والاوصاف الخفية.فلذلك لم يكن 
لتعرف مقاصد الشر بءمٌ غنى عن معرفت جميع ما ذكرنالا . وهذا مسلك قد دق ن 
کشرهن الفقهاء وقد اشار اله قول مالك في بيع الخبار من الوطا فقد اخرج حديث 
ابن مر ان رسول الله صل اله عايى وسام قال«ابيعان بالخيار ما لميتفرقا»ثمقال مالك 
عقبى « وليس لهذا عندنا حد محدود ولا امرمعم‌ول بم» يعني انم قد تعذر جعله اصلا 
في تش ربع خبار المجاس لوا عن تحديد مقدار المجلس. وعدم وجود عمل في شانه 
تهون فان المجلس لا تضیط وقد بکونان في سفينة او في شقدف ٠‏ 

ولاجل هذا نجدهم في تعليل القماس بوجپوت انظارهم الى التعليل بالاوصاف 
الظاهرة اظبطة مع انهم بصرحون بان تك الاوصاق بحصل من وجودها معنی هو 
المسمى با حکمة او بااصلحة ودرء الم سدة.ولقد :زهت الشريعة عن ان لا تكورن 
احکامرا منوطة بالانضباط فان من صفات <کم الماهلية الذي حذر اله منم بقوله ”الى 
« افحكم الجاهلية يبغون » عدم الانضياط اذ كانت امورهم تجري على خواطر تعرض 
عند وقوع ا موادت كما كان حكم الطلاق والرجعة غير ذى نهاية.وذلك ما جاء القره‌ان 
رانكا رلا في قولى تعالى « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا» وكذاك قسمة مال اميت ۰ قال 
القاضي اسماعیل ابن اسحاق «لم يكن اهل الاهلية بعطون الزوجة سل ما نعطيها 
ولا بمطون البذات ما نعطيهم وربما لم تكن لهم م و اریث معلومة يعملون عليها». وك اك 
علد الزوجات وكيفية هوق انسار . رلا بستثنى من ذلك ۷۳ احكام قيلت مثل مقدار 


الديت في العامة و الخاصت كانت دية العامة عندهم مات من ابل ودية الاو ةا 
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أو أكثر ویسی عندهم التكايل ٠‏ وجامت احکام لاسلام في تلك لإبواب كلها مبلق 
للفوضى التبعت وما ذلك ا بالضبط والتدديد واسذاك امرت الشر بعت بالمحافظة على 
حدودها فلو صل الظهر قبل الزوال بطلت صلاته. 

وقد استقربت من طرق الانضداط والتحديد في الشربعة ست وسال 

ا E‏ نمیزا لا الك 
بحيث تكون لكل ماهية خواصها وءاثارها الرتبة عليها مثل طرق القرابة البینت في 
اسباب الميراث وف تحريم من حرم نکاحم. فتعين المصير الها دون ما لا ينضبط من 
مراتب المحبة والصداقة واانفع وال2ني .ولذلك قال الله تعالى : « آباؤكم وابناؤكم لا 
تدرون ایهم اقرب لكم نفعا فر بضت من اله ان الله كانعليما حکیما» ءوقال « وماجعل 
ادعياءكم ابناءكم دكم قولکم بافراهكم والله سول الحق وذو ,هدي السبمل » . وفال 
«فلماقضي زيد منها وطرا زوجذاکبا لكي لا يكون على الأؤء:ين حرج في ازواج ادعام 
اذا قضو مہا وطرا وكان امر الله نفعولا ». وفيااصحيح ان رسول الله صل الله عليم 
وسام لا خطب ابا بكر ابنتى عائشة قال لم ابو بحكر انما انا اخوك فقال الني‌«انت 
اخي وهي حلاللي» ۰ ومن هذا نوط حكم شرب اهر بحصول الاسكار القايل درن 
مثله دون کونه شراب عنب او فضیخ آمر ٠‏ 

وقول لا بقبل ااشتباء اروت بم انه لا قبل الاشتبالا عند نظر الفقيم التبصر في 
خواص الواهي الشرعست. وان كان قد ببدولعض الناسمشتبهان بعض الو اهي المتقاربة 
الصفات كما قال ايله تعالى ۰« ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الر با و احل الله بیع 
وحرم الربا » فاليم والربا قد شتبهان في الاصل بکورکایهما معاملة ١اا‏ 2 مق ود 
منها الریح‌ولاسیما اذا کات في البيع تاجيل. وقد نبه الله تعالى بقولہ ۰ « واحل الله 
٠.‏ الییع وحرم الربا » الى انه ما احل احدهما وحرم تم لا لاعل ENE‏ 


۱۲۹ (۲ 

والواص. فايع معاملة من جانین‌وبیذل العوضين. وااربا معاملة هن جانب واحد فو 
جانب الساف لقصد سد حاجة التسلف ۰ ومن ءاثار ذلك ان ابح E‏ الس 
تطلب للارباح. ولم يبح للمتعاقدين في التسلف طالب الارباح بل اما ان ی قصدا 
ان مایا انم اكه 

ال بلذ الا تب رد ی اكد وط الحد في الذمر شرب 
جرعة من ا لمر لانم لو نيط المد يحصول الاسكار ۳ دمب السكر في العقسول 
فام بکد ضط فلا بتحقق حال حصول المد إلا بعناء والتباس. ولو نيط بنعاية السكر 
وهو حد الاطياق لحصات مفاسد جة قبل حصول تلك النهاية. وكذلك نوط صحة بيع 
الثمار بحصول للاحمرار او الاصفرار في اصناف التمر. ونوط تقرر | كمال الهسر 
بمجرد السیس.وتوط لزوم 0 بحصول صینهامن ایجای وقبول > 

الوسيلة التالشة اتقدبرکنصب ازکوات في البوب والنقدين٠‏ وعدد 
الزوجان ونهابة الطلاق. ونصاب القطع في السرقة عند القائاين بالنصاب. واقل العر. 
والسافة المعتيرة في انتقال ولي الحضون عن :اد الحاضنة بستة برد عند المالكية ٠‏ 

الوسيلة الرابعة التوقيت مثل مرور ال مول في زكاة الاموال. وطاوع الثريا 
في زكاة الماشية. ومرور اربعة اشهر في اء . والمول في بعض العيوب٠‏ واشهرین 
في لاعسار بالانفاق. واربعة اشبر وعشر في عدة الوفاة. وا لول في سةوط الشفعة ٠‏ 
ومن م قال بعض علمائنا بعدم تصديق العتدلانی انقضاء عدتها في اقل من‌خسقو آرمن 
نوما ٠‏ وقل ابن العربي بعدءى في اقل من : ثلاثة اشبر وبه عمل اهل افر تة ميلاللضبط 
وكين + 

الوسیلة كنا مخ الصفات المينة لمواهي المءقود عليها کتعیین "عمل في 


اجار ۰ والهر والول ف ماهمة النكاح ليتميز عن السفاح ۰ 
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اه ور 
القرى بحيث لا بصل اليها دخان القريت ۰ وكنع الاحتطاب من الحرم عدا الاذخر ۰ 
وحدود الرز في تحةق معنی |أسرقة تفرقة ينها وبين الخاسة. 

نفوذ التشر بع و احتر امي 

تك ك المباحث المتقدمة ان من مقاصد الشر بعت من التشربع ان يكون نافذا في 
لامة وان يكون ترما هن جمعه'. ذ لا تحصل المفمة المقصودة منه بدون نفوذه 
واحترامى.فطاعةلامة الشر بعت غرض عظيم من اغراض التش ريع ٠‏ وان اعظم باعث على 
احترام الشر بعت ونفوذها انها خطاب الله تعلى للامة.فامتشل للامة للشر بعت امر اعتقادي 
تنساق اليه نفوس ااسلمین عن طواعية واختيار لانها ترضي يذلك رها و تستحاب بم 
رحمتما داهاوفو زهاني الدنيا و لاخرة. رقدقال له مل «قد جاءكم من الله نور وكتار 0 6 

فالاحكام الششرعية المنلقاة من الرسول عليم الصلاة والسلام کاها وحي من الله 
تعلى.ثم لم بزل امت الشر بعة من عهد الصحابة فما بعد يتوخون ان تکون اراؤهم 
في التشربع مستخرجة من التف ريسع عن اصول الكتاب والسنة ولذلك کانوا كثيراما 
شددون التكير على القول بالراي غير الستند الى ذلك ٠‏ ربعد ذلك استتب للشر بعة ان 
تسلك لتحصیل لك مسلکن سلکنهما جیما . 

السلك اول مسلك الصرامة والشدة في اقامة الشر .و السلك الثاني مساك 
التمسير والرحمة بقدر لا يفضي الله انخر ام مقاصد الشر عة . 

ناما اک الال کم ر ا دی واوا کول 
الله تعل « تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن دتعد حدود الله فاوائك هم الظالون » وغر 
لك من ابات. وفياحدیت الصعیح «من عمل عملا لیس علیه اما فهو رد » وني 


قضية رة ان رسول اه صل الله عليم وسام خطب فقال « ما بال اقوام بشترطسون 


۱۳۱ (۲ 

شروطا ليست في کناب الله من اشترط شرطا لیس في کناب الله فهوباطل. کاب 

الله احق وشرط الله اوثق». 
ومن هنا نشات قاعدة ان العدوم شرعاً کالعدوم حسا . ولها فروع كثيرة ف 
الفقه. وقاعدة ان النهي يقتضي الفساد وهي مامت في اصول الفقه وعلم فروعه. لانم 
لا شفی ان تتساهل للامة في تفر بط مقاصد الشر بعت لان لاسترسال في ذلك يشسرى 
فيهم الى اضاعة معظم الشريعة.ولذلك نرى الشر يعت تافظ على احكامها في الاحوال 
التي بتحةق فيعا عدم فوات المقصد. مثل منع الوصية لاوارث بما دون الثلث.مع انع 
اباحت للموصي 3 بعلي ثلث ءالہ للاجنبي وليس في ذلك ضرر على الورثة.فكان 
انظاهر ان اعطاء الثلث لبعض الورئة اؤلى بالمواز اذ لا ضرر عل بقتهم»ولکن ماه 
US‏ عل قصد الوان NE COE‏ 


ابطالا لما كن عليه اهل الجاهايت.فانلك | الوصة لو ارت طلا و انفذن للاجنبي 


في الثاث .ولا كمال الوصول الى الغاية من‌هذا المدلك اقام نظام الشريعة امناء ووزعة 
لتنفيذ احکامها ومقاصدها في الاس باارذة والرهبة اعني بالموعظت والةوة.كها اشار 
اله ۳ تعل «وانزلنا مهم الکتاب والزان یوم .اس الم ط وانزلنا ادد فيه 


باس‌شد يد ومنا لاس 2 وقد اقام و الله دلى الله لہ وسام الدود وبع ٿالاه‌زاء 


فع 
والقضاة الى اقطار البعيدة عنه بحرث صارذلك من التواتر من‌اعله علیه‌اعلاقوااسلام. 
وقال عثمان بن عفان رضي الله عنم « يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرءان » ۰ 

فكان من اصول نظام المكوءة الاسلامة اقات الخلفاء و لامرء واقضاة واهل 
الشورى في للافتناء والشرطة و الحسبة ونواب كل ليتم فیس الاحكام المتعلقة 
بالحقوق العامة للامة والاحكام المتعلقت بالحقوق الخاصة بين افراد الامة. وشرطت في 


انواع هذة الولايات من الصفات الذاتية والعقلية والهامية ما تستقيم بم لامور الموكرلة 


Xf (۲ 

البعم على الوجه ۷۳ کمل.کما اشار اليه الشهاب القرافي في الفرق السادس والتسعيرن 
والفرق الثالث والعشرين والمائنين ٠‏ 

واما ا سلكت الثانى سلك التيسيروالرحة فان الشريعة كما علمت 
وو 
حرجا كما تقدم.فهي تحمل ااناس على المصالح حملا اقصى ما يمكن ان يكون الحمل من 
الرحمة والتيسير اذ لا فائدة في التشر بع إلا العمل به . 

وقد كان تسیر الشريعة ذا مظاهر ثلاثة . احدها ان احکامها المعينة مشب على 
التيسير نظرا لغالب لاحو ال كما قال الله تعلى«وما جهل‌علیکم في الدين من حرج - بر بد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»ونحو ذلك . والمظهرالثاني انها تعمد الى تغيير الحكم 
الشرءي من صعوبة الى سهولة في لا<وال العارضة للاسة او للافراد فتيسر ما 
عرض لم العسر ٠‏ قال الله تعلى«إلّا .| اضطررتم اليه» رقال«فمناضطر غير باغ ولاعاد فلا 
انم عليم»ولذاك كان من اصول قواعد التشريع قاءدة « الشقة تجلب التيسير » وهذا 
هو مبحث الرخصة ٠‏ 

والمظهر الثالث انها لم تترك للمخاطبين بها عذرا في التقصيرفي العمل بها لانها 
انیت على اصول الحكمة وااتعايل وااضيط والتحديد.قال الله تعلى«ومن احسن هن الله 
حكما لقوم يوقنون» وقال :«صبفة الله ومن احسن هن الله صبغة ونحن له عابدون». 

فصل 

اذ قد اقتحمنا الحديث على الرخصة كان حقا علينا ان في مبحث ارخصفحقم من 
بیان لاني وجدت,ءض انواع اارخص مغفولا عن اعنبارها عند الفقهاء . فقد اطبقت 
كامتهم على ان الرخصة تغير الحكم الشرعي هن صعوبة الى سهوات لعذر عرض لفاعلم 
وضرورة اقتضى عدم اعتداد الشريعة بما في الفعل الشروع من جاب مصلحة او دفع 
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مفسدةٌ مقابل المفسدة العارضة لارتکای الفعل الشتمل على المفسدة. ومثلوا الرخصة باکل 
المظطر الیتة قال الشاطبي « ان الرخصة مستمدة من قاعدة رفع احرج كما ان العزيمة 
راجعة الى اصل التك يف وكلاهما اصل كلي » (۰)۱ 

غير اني رايت الفقه اء لا يحتفاوت لا بالرخصة العارضة للافراد في احوال 
الاضطرار. ونحرن اذا تاملنا الرخصة فوجدناها ترجع الى عروض المشةة والضرورة 
صح لنا ان ننظر الى عموم الذرورة وخصوصها.فقد وجدنا من الضرورات ضرورات 
عامة مطردة كانت سبب تشر بع عام في انواع من التشر يعات مستشاة من اصول کات 
شانها المنع .مثل الامو المغارسة والمساقاة فعذه مشروعة باطراد. و نما تشتمل علي 
من ااضرر وتوقع ضياع الال مقتضیا منعها لو لا ان <اجات لامش داعية اليها.فدخاتفي 

سم الحاجي ما قال ااشاطبي في مبحث الرخصة والءزيمة (۲). وكذلك وجدنا من 
9 ات ضرورات خاصة ٠وقتعة‏ جاء بها القرءان والسئة كةوله«فون اضطر غير 
باغ ولاعاد فلا اثم عليم»وقد اقتصر الفقهاء عليها في‌تمثیل الرخصة. 

وبين القسمين قسم ثالث مغفول عنهوهوالضرورة العامة الموقتة.وذلك انيعرض 
الاضطرار للام اوطائفة عظيمة منها تستدعيکاقدام علىالفءل المنوع لتحقیق مقصد 
شرعيمن سلامة الامج وابقاء قوتها او نحو ذلك . وهذا التوقیت وهذا العموم مقول 
عل كليهها بالتفاوت.ولا شك ان اعتمار هذه الضرورة عند حلولها اولى واجدر من 
اعتبار الضرورة الخاصت. وانها تقتضي تغییر| للاحكام الشرعية المقررة للاحوال التي 
طرات عليها تلك الضرورة . 

وليست امثلة هذا النوع من الرخصة بكثيرة.فمنها الكراء المؤبد الذي جرت به 
فتوى عاماء لاندلس ابن سراج وابن منظور في اواخرالقرن التاسع في ارض الوقف 


(۱) انظر صفحة ٩۳‏ جزء ۱ طبع تونس 
(۲) انظر صفحة ۱۸۰ جزء ١‏ طبع توس 


۲( ۱۳۵ )ا 
حبن ژهد الناس في كرائها ازرع لا تحتاجه لارض من قوة الخدمة ووفرة الصاریف 
اطول تبويرها. وزهدوا في كر انها الغرس والبناء لةصر المدة امتي‌تکتری ارض ااوقف 


لها. ولاباية الباني او ال رس ان سني او بغر ما احدثہ في الارض ١‏ فى 


ابن سراج وان منظور بكرائها على التابيد ورایسا ان الابيد لا غرر فيه لانه| بافية 
غير زائلة (۰0 ثم تعهما على ذلك اهل مصر في ١‏ اقرن العاشر بفتوی ناصرالدین اللقاني 

في احكام لاوقا . وجرى العمل بذلك في المغرب في فاس و تونس في ي العقد كان 
عندنا في تونس بالاصة و الاو وفي فاس بال يلسم و الزاء . ومنها فتوى علماء بذاري 
من النفية بیع الوفاء في الكروم لماجة غارسيها الى اانفقات عليها قبل اثمارها كل سنة 
فاحتاجوا الى اقتراض ما نفقونی علها . 

وقد «طرا من الضرورات ما هو اشد ءن ذلك فالواجب رعبه واعطاؤل ما بناسبه 

من الاحكام ٠‏ رفي قواعد ءزالدین ان‌عبد االام'فياواخر قاعدة المستثنيات من‌القو اعد 
الشرعية في الءاوضات « لوعم ارام ار ض بحث لا نوجد خلال جاز ان بستعمل 
- من ذلك ما تدعو الم امحاجات.ولا يقف تحلبل ذلك على الذرورات لانه لو وقف 
عليها لادی الى ضعف العباد واستیلاء العدوعی بلاد آلاسلام. ولانقطع الزاش عن ارق 
والصنائم التي تقوم بالمصالح.ولا تبط في هذه الاموال كما تبط في الال املال 
بل بقتصر في ذلك على ما تمس الحاجة اليه.وصورة هذ« "ال ان نجهل الستحقون 
بحيث یتوقع ان نبرفهم في الستقرل. ولو يثنا .ن 0-1 تصورت هذه المسال 
لانم «صير ( اي المال ) حینثذ الى المصالح العامة .وانما جاز تناول ذلك قبل ( تمک 
الناس من معرذة المستحقين لان المصاحة العامة کالضرورة الخاصة .ولو دءتضرورة 0 
غصب اموال الناس از له (۲) ذلك.بل بجيدليه ازاخایاهلاك وع او حر او برد 


(۱) انظر فتواهما في المعيار لأونشر بسي 


(؟) الضمیر راجم الى الکلف اافعوم من القام 
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واذا وجب هذا لاحیاء نفسو احدة فما الظن باحیاء نفوس». وهذا مقام راعاء الحتبدون 
في تصاريف استنباطهم ودنوا منه وابتعدوا فقد تجد الجتهد الواحد دنو «نه و ستعد 

في ختاف اقواله بحسب تعارض کول وغير ذلك ٠‏ 

مراتب الوازع جيلية ودنية وسلطانية 
نحن ان اشبه بان نکون رجمنا الى مبحث نفوذ التشريع واحترامى بعد ان 
فصل سنا ودنہ فصل بان الرخصة . فنا ان ذين حك ف استخدمت الشر عة بنفوذ 
تشربعها واحترامه في نفرس الذاس انواع الوازع الذي بزع النفوس ءن التهاون بحدود 
الشربعة. فاعتمدت في ذاك إبتداء على الوازع الحبلي نکن كفا لها من الاطالة بالتشمر بع 
لامنافع التي تتطلبها الانفس «نذاتهاء وبالتحذير من الفاسد الي بكو نللنفوس منها زاجر 
عنبا مثل منافع للاقتيات والاباس وحفظ اانسل وازوجات.فلا تجد في الشربعة وصایات 
تحفظ ازو اج لانى في الحبلت اذكانت اازوجية كافيمّ في ذلككما قال عمرو بن كاثوم: 
یقتن جیادنا و يقلن لستم بعولانا اذا لم تمنعونا 

وقات في الشر مه الوصايت بحفظ للابناء في احوال عرضت لاءرب قل الله تعلى 
فيها « ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرز قکم واباهم ان تلهم کات خطنا 
كرا »۰ _لذلك کات "شر یمه تعمد الى لامور ااعظرمة التي تخشی ان لا يغني ييا 
الوازع الديني الغناء المرغوب فتصيغها بصبغة لامور الب ليت كما فعات في تحریم الصهر 
لتاق الصهر بالاسب في جعل‌الوازع عن لزنا فيه كا جلي فالحقت ابوي الزوجین بالابوین 
في قولف تعلى «وامبات نساشکم الى قرله وحلائل اینانکم الذين من اصلایکم» قال فخر 
الدین « من تزوج امراة فاو لم بدخل على المراة ابو الرجل وابنسه ولم تدخل على الرجل 
ام المراة وابنتها لبقيت الراة كالحبوسة في الست.ولتعطل على اازوج واازوجة اكثر 


المصالح . ولو اذنا في هذا الدخولام نحكم بالمحرمية فربما امتدت اعيرن البعض الى 
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البعض e‏ عند حصول التزوج بامها او ابنتها تحصل النفرة الشديدة بنهن. 
لان صدور للابذاء عن الاقارب اقوى وقعا واشد ابلاما وتاثيرا )١(‏ فبحصل التطليق 
والفراق. اما اذا حصلت المحرمية فد انقطعت الاطماع فلا بحصل ذلك الضرر فیبقی 
التكاح بين الزوجين سلیما من المفسدة.فثبت انالمقصود من حكم الشرع بذ« المدرمية 
السعي في تقرير لاتصال الحاصل بين الزوجين اه. » وقد يزاد على ما ذکره الفخر ان 
الشارع قصد قلب ذريعة الزنا المتوقع من شدة المذالطة الى نف منم باستخدام الوازع 
اللي بدلا عن الوازع الديني لتعذر سد الذريعة في هذه الخالطت بما قرره فخر الدین ٠‏ 
ولیس من العسير قاب الوازع الديني ال و ازع جبلي بتحذیر العقاب ونث التشنیم 
مع مرو رازمانة.ان كثيرا من الامور التي تظحرفي صورة الجبليات ما كانت إلا تعاليم 
دشة.مثل ستر العورة ومحرمية للاباء ولابناء. وقد نجدهماحان مذهومة يتنزلا الناس عنها 
لذمتها فقد كان اهل الماهلية بيحون تزوج لابن زوجم ابيم بعد موتم ومع ذلك فهم 
يسمونه نكاح المقث. وقد قبل لابي علي الجباءي انك تری اباحة شرب النبیذ وانت لا 

تشربى فقال « تناولتم الدعارة فسمج في المروءة ». 
ولعلماء الشر بعة نسج على منوالما هذا عند قصد المبالفت في سد الذريءة. فقد قال 
مالك رحمم اله نجاسمّ عبن امسر وهو يعاسم ان الله انما نبى عن شربها لا عن 
التلطخ بها. ولکنی لا رای لانکفاف عن شربها عسرا لشدة مل النفوس اليعا 
بكثرة ما نولا بمحاسن رفتها ولونها ااشعراء اراد تقوية الوازع الدبني عن شربعا 
باشراب اللفوس مهنی‌قذارتها وج لها کاننجاسات.في حين انم لم يقل پنجاسة الخنزير 


الحي . وقد صار من اءثال عامت بلدنا اذا ارادواآ نست قول لاحد في ذم شيء انف 


(۱) يشير الى قول طرفم : 
وظلم ذوي القربى اشدمضاضت عل المرء من وقع الحسام المهند 
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بقولوا « قال فيم ما قال مالك في الممر ».وفي الحديث الصحیح«یس لنا ممل السوء 
العايد في صدقتم کالکلب العاید في قيم » . 

ولكن معظم الوصايا الشرءية عوط تنفیذه" بالوازع الديني وهو وازع یمان 
الصحيح المتفرع الى الرجاء والخوف.فلذلك كان تنفيذ اوامر والنواهي موكولا الى 
دين الخاطین پاقال الله تعلى«ولا بحل لهن ان یکتمن ما خاق الله في ارحامهن ان 
كن يؤمن باه والیوملاخره».وقال «علمالته انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن 
سرا الا انتقولوا قولا معروفا - واعلموا ان الله بعلم ما في انفسكم فاحذرو#» وغير 
لاك من ا و ا استقرانها کثرة د 

فمتی ضعف الوازع الدذي في زمن او قوم او في احوال يظن ات الدافع ال 
عخالفة الشرع في مثاها اقوى على احكدر النفوس من ااو ازع الديني هنالك بصار ال 
الو ازع السلط ني. فیناط التنفيذ بالوازع الساطاني كما قال عثمان بن عفان « يزع الله 
بالسلطان ما لا بزع‌بالقرءان»ولذاك قال ابن عط )١(‏ «ان اوصیاء زمانیم لا بقبل 
قواهم في رشد الینامی حتى برفعوا اثبات ذلك الى القاضي».ولم برهم مصداق امانت 
الشريعة في قول تعل «نان ءانستم منهم رشدا فادفعوا الهم اموالهم ».و استحن قوله 
فقباء الذهب بعدة ومضی بم العمل ۰ وقال ابن العربي (۲) « لا تصدق الراة في دعواها 
انقضاء عدتها في مدة اقل من خسة واربعين بوما » لضعف الدیانة مع ان اله ان و کل 
ذلك الى امانتهن اذ قال « ولا بحل اهن آن‌بکتمن ما خاقالله في ارحامهن ان كن یژمن 


الله والیوم لاخر ».وبقول ابن العربي جرت الفتوى والقضاء عند علماء المالكة ٠‏ 

(۱) هو القاضى عبد الق ابن عطيمّ الغرناطى ولد سنت 4۸۱ وتو سنت ۰4۱ 
لہ تفسير القرءان المسمى الحرر الوجيز وهو تفسير «متع . 

(۲) هو القاضي ابوبكر مد بن العربي الاشبلى ولد سنة ۰.۰ وآ وق سنت ۰4۳ 
لى التثاليف الحمت منها ا-كام القرءان ٠‏ 
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وعل هذا للاءتباز بصح کلما حصل الترود في امان »ن و کات الشريمة حا الى 
امانته ان نكل تنفیذ ذلك الق الى الساعلان . كما قال مالك في جع لاختن 
من ملك اليمين« ان السید اذا تسرى احداهما حرمت علي لاخری وتحریهها موکول 
الى امانته . فان اراد الانتقال من تلك الاخت الى تسري الاخرى وجب عايه قل ذلك 
ان بحرم علیہ التي كانت سريت لم يما تحرم به من بيع او كد بة او عنق او تزویج 
وذلك ايضا موكول فعلم البه. فان تعجل فتسرى الاخت قبل ان بحرم عل نفسه الاولى 
كما وصفنا وقفه القاضي عنما معا حتى بحرم لول ولم ببق ذلك موك ولا الى , 
امانتي لاني متهم» (۰)۱ 
وعليى فلافةهاء تعبين الو اضع التي تسلب فما امانة تنفيذ احكام الشريعسة من 
المؤتمنين عايها عند تحةق ضعف الوازع او رقة الديانة او تفشي الدالة. وقي نصوص 
الشريعة ما بسمح بذلك لان معظم الطاب القرءاني في مثل هذه لامور ورد قار 
الجمع الصالحة لاعتبار التوزيع او لاعتبار عخاطيمّ جاعة المسلمين اي اولياء امورهم. 
فنجعل هذا اسلوب في الطاب ایماء الى اعداد الجماعة للاشراف على تلك الحقوق ٠‏ 
ولهذا احدث عمر بن الخطان ولابة الحسية وجعاها غير ولاية القضاء. لان درن 
الحقوق ما قصدن الشر عة حفظم ولس في تفر بطه تضرر شخص معين ی 2 7 
لدى القاضي او یکرن التضرر من تفر بعله ضعیفا عن القيام بحقه. ۱ 
واءلم ان الوازع الديني ملحوظ في جيم احوال لاعته‌اد على نوعي الوازع .فان 
الوازع السلطاني تنفيذ للوازع الديني. والوازع اللي تمعید الوازع الديني. فاليم في 
نظر الشريعمّ هو الوازع الديني اختباربا كان ام جبريا. ولذلك دب عل ولاء لامور 
(۱) نقلم الشيخ ابن عطي في تسیر عند قوله تعلى « وان تحمعوا بين الاختين » 


حور الال 
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حراست الوازع الديني من لاهمال. فان خيف اهماله او سسوء استعماله وجب عليهم 
تدفیذه بالوازغ السلطانی . 0 
حر بت التصرف امام الشر بعص 

لا تحفق فیما مضى ان المساو الآ من مقاصد الشر بعت الاسلامية لز م ان تفرع 
عن ذلك إن استواء افراد امت في تصرفهم في انفسهم صد اصلی من مقاصد الشريعة 
كاك د ارام ار 

جاء لفظ المربة في كلام المرب مطلمًا على معنين احدهما ناشيء ءن الاخدر٠‏ 
الءنى الاول ضد العبودیت وهي ان کون تصرف الشخص العاقل في شونم بالاصالة, 
تصرفا غير متوتف على رضا احد ءاخر. وقولى بالاصالة لاخراج نحو تصرف السفیم 
سنها مالبا في ماله. وتصرف اازوجیرن فما بتعاق به حةوق اازوجية. وتصرف 
التماقدین بحسب ما تعاقدا عليه. لان ذلك كله يتوتف على رضا غير التصرف 
بتصرفه. لكن ذلك التوقف ليس اصلا بل جعلیا اوجيم الرء على نفسم بمقتضئ:التعاقد 
فهو في التحقیق تصرف منم في نفسه بحریته فهو بحربه وضع لنفسی قيودا لمصلحتم. ' 

ويقابل الحرية بهذا المعنى العبودية وهو ان بكرن التصرف غير قادر على 
التصرن اصالة إلا باؤن سيدلا وقد نشا هذا الوصف اعنى العبودية عن الغابة والقوة 
في ازمنة تحكيم القوة فكان من اجل مظاهرة واسبابى لاسر في سروب والفاوات ٠‏ 
فالاسین في مدة الاسر هو العاني ثم اذا شاء الذين اسزولا ابقاء حياته جملوه عبدا ... 
إيخدموم ولا يتصرف إلا على حسب ارادتهم. وجعلوا ذلك الوصف ابلا للنقل من ٠‏ 
يد الى بد ٠‏ فكان القوم این باسرون لاسیر ريما دفعوة الى قوم ءاخرین لهم معدم 
احن وتركليقتاوة او عنبوه بالخدية وريما باعوه فانتفعوا شمنه فعار عبدا لمن" 


فم ايب اقم 
وم فمص المهث ٠‏ 
عت 
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العنی الثاني ناشيءءن الاول بطربقه الجاز في لاستعمال وهو تمكن الشخص‎ 
ويقابل هذا للعی الضرب‎ ٠ من التصرف في نفسم وشدونى كما بشاء دون معارض‎ 
على اليد او اعتقال التصرف وهو ان يجعل الشخص الضعيف اعجز او لقلة ذات بد او‎ 
لقلة ناصر او لحاجة بمنزلت العبد في وضعم تحت نير ارادة غير في تصرفم بحيرث‎ 
بسلب منه وصف اباء الضیم ويصير راضيا بالهون.  وکلا هذين المعندين للحرية جساء‎ 
مرادا لشر عة اذ کلاهما ناشيء عن اافطرة و اذ کلاهما یتحةق وه معنى المساواة اللي‎ 
تقرر انها من مقاصد الشريعت.‎ 

فاما انى اول فاطلاقنه في الشريهة مقرر مشهور. وقد علم من قواعسد 
الفقه قول الفقهاء «اأشارع متشوف للحر ية » . فان ذلك استقر أو مر تصرفات 
2 بمة التي دلت على ان من اهم مقاصدها ابطل العبودية وتعمیم الرية . ولكن 
ب الشريعة في ر عي المصالح الشتر کت وحفظ النظام وقف با عن ابطال العبودية 
بوجه عام وتعويضها بالهررية. واطلاق العبيد من ربقة البودية وابطل اسبای تجدد 
السود مع ان ذلك بخدم مقصدها ۰ كان ذلك التوقف من اجسل انها وجدت نظام 
الجتمعات في كل قطر قائما على نظام الرق. فکان اامبید عملت في الحقول واانازل 
والغروس"ورعاء فيالانعام. وكانت مء حلائل اسادتهن وخادمات في منازلهم ودايات 
لابنائهم. فكات الرقيق من اكير الجماءات التي اقيم عليها النظام اتعائلي و لاقتصادي 
لدی لانم حین طرقتهم دءوة الاسلام ۰ فلو جاء الاسلام بقلب ذلك نظام راسا على 
عقب انفرط عقد نظام الدنيت انفراطا تعسر همه عورة انتظامه. فهذا موجب اجحسام 

الشریعة عن ابطال الرق "لوجود. 
واما احجامها عن ابطال تجدد سیب لاسترقاق وهو سبب لاسر في الهروب . 
: فلان كلامم التي سبقت ظهور الاسلام قد تمتعت باسترقاق من وقع في اسرها وخضع الى 
قوتها. وكان من | کبر مقاصد سياس الاسلام ابقاف غلواء تلك امم والانتصاقف 
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للضعفاء من اقویاء وذلك بط جناح سلطة لاسلام على ااعالم وبانتشار اتباعه في 
في لاقطار. فاو ان امم التي استقرتلها سيادة العالم من قبل امنت عو اقب الهروب 
الاسلاميح و اخطر تلك 2 اقب في نفوس امم السائدة هو عاقبت الاسر و لاستعباد 
والسبي لا تردوت لمم من العرب وغیرهم في التصميم عل‌رفض اجابة الدعوة لاسلامیت 
اتکالا على الكثرة والقوة وامنا من وصمة لاسر و لاستعباد. كما قال صفوان بن 
اميق في مثلم « لان تر بني قرش خير هن ان تر بني هوازن » ۰ وکما قال النابغة : 
حذارا عل ان لا تنال مقادتي ولا نسوتي حتى یمتن حرائرا 

فنظر الالام الى طریق المع دين مقصدیه نشر الربة وحفظ نظام ااعالسم بان 
سلط عوامل الرية على عوامل العبودية مقاومة ابا بتقلبلها وعلاجا لباقي .:ها۰ وذلك 
بابطال اسباي كثيرة من اسان استرقاق وقصره على سبب اسر خاصة. فیطل 
الاسترقاق الاختياري وهو بيع المرء تفسم او بيع كبر العائلة بعض ابنائها وقد كان 
ذلك شائعا في الشترائع . ٠‏ وبطل الاسترقاق لاجل اناية بان بعکم على ال جاني ببقنائى عبدا 
للمجنى عليى وقد حكى القرءان عن -الة مصر « قالوا جزاژه من وجد في رحله مهو 
جزاژ» الى قولم «ما كان لباخذ اخاء في دين الملك» وبطل/لاسترةاقفيالدين الذي كان 
شرعالارومان. وكان من شريعة سولون في الیونان ٠ن‏ قبل ٠‏ وبطل لاسترقاق في الفتن 
والهروب الداخلية الواقعة بين المسامين. وبعال استرةاق السائية كما استرقت السبارة 
بوسف اذ وجدول. 

ثم ان لاسلام التفت الى علاج الرق الوجود والذي بوجد بروافع ترفع ضزر 
الرق. وزلك تامام بتکشیر اسان رفعم. وبتحفيف ءاثار حالتہ وذلك بتعدیل تصرف 
المالكين في عريدهم الذي كان غالبى معنتا. 

فمن اول وهو تتكثير اسباب رفعه جمل بعض مصارق الزكال في شزاء العريد 
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تل الخظا وفطر ریضان عمدا والظهار وحنث لادمان. و امر# بمكاتية العسید ان طليوا 
المكاترة بقوله تعن" والذین ستغون الكتايءما |١‏ ملکت ایمانکم فکانموهم» امر وجوب 
او ندب على خلاق ين العلماء. وهن اعتق جزءا لہ في عبد قوم عابم نصيب شر رگم 
فدفعه وعتق العتد كلة. ومن اولد امتہ صارت كالحرة فليس لہ معا ولا هيتها ولا لہ 
عليها خدمةّ ولا غات وتعتق من راس مالى بعد وفاته. 

والترغت في عتق السد قال تعلى « فلا اقتحم العقبة وما ادر ك ما ااعقة فك 
رقبة » للابة . و کان الترغيب في عتق من شافس فم اقوی.ففی حدیث ابی ذر «'فضل 
الرقاب‌اغلاها سا و انفسها عند اهاها» وف | دیث‌«ورحلله امة فعامها فاحسن تعل جها 
وادبها واحسن تاودها ثم اعتقها وتزوجها فلى اجران». واحسب ان من حكمةه_ذا 
آن م1 كن هن العبيك بهذا الوصف کون ماو في الرق تعطملا لانتفاع الجتمع بمانتفاعا 
كاملا ویکو ن ادخاله في صنف ۴احرار افيد لهم . 

ومن الّانی النعى عن الآشديد على العید في الدية فف | دی« لا کلفه م 
العمل مایغلن وت کلفی فلیینی » و لامر بکفاية مژنتهم وكسوتهم ففي حدیث ابي ذر 
قال رسول الله صلى الله علبي وسلم «عببدكم حو خولکم )۱( ا م اخوانک كم جعلهم الله 
5 ایدیکم فمن جعل او تحت با وطعمی 5 | باکل وللیسی شا باس » ونهى 
عن ض بحم الضرب ال ارج عن حد لاو فاذا مثل الرجل بعبدلا عتق عليه وفي الحديث 
لنهي عن ان قول الرجل عبدي او امتي ولیقل فتاي وفتاتي.والنبيعن ان قول العبد 
لمالكه سيدي وري ولبقل مولاي.فمن اسدّمّراء هاتی التصرفات ونحوها حصل لنا املم 
بان الشربعة قاضدة بث المرب بالعنی لاول . 

واما المعنى الثاني فلم مظاهر كثيرة هي من ٠قاصد‏ الاسلام ٠وهذة‏ المظاهر 
تتعلق باصول ان ف معتقداتهم ار واعماليم ٠و‏ يجمعها ان کون الداخلون 


0( ول ب#خولون امور اي صاحوناً وذلك e‏ 
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نحت حكم الحكومة الاسلامية متصرفن في احوالهم التي‌بخولهم الشرع التصرف فيها 
غير وجلين ولا <ائفين احداءولکل ذلك قواءين وحدود حدوتها اشريعة لا يستطيع 
احد ان بحملهم عل غيرها.ولذلك شدد الله النتكير وااتتسح على قوم اشارت البعم 
ابت « قل من حرم ز؛ 2 الله اي اجرج اعدا 8 والطمات من الرزق قل م بي لین «امنوا 
ف ایا الدزيا خالصة يوم القياءة کذلك نفصل بات ت لقوم ملمون قل انما 
حرم داي الفواحش ما ظهر .نما وما بطن و لام والبغي بغير الق وان تشر کوا بالله 
ما لم زل به ساطانا وان تقولوا على الله ما لا تملمون » فشمل فوله وان تقولوا على 
الله ما لا تعلمون تحر بم الباحات التي صدرت لاب بالاستفهام عنم استفهام انار . 

فحرية لاعتقادان اسسا لاسلام بابطال الممتقدات ااضالة الني‌اکره وعاة الضلالة 
اتباعیم ومر يديهم على اعنقارها بدون 1 ولا هدی ولا کنان منيز + وبالدهساء إلى 
اقامة البراهين على العقيدة الحقة ۰ ثم بالامر بحسن محادلة المخالفين وردهم الى الق 
بالحكمت والموعظة واحسن 1 بني للا كرا في الدين. وقد :سطت”الةقول في 
ذلك فى كناب اصول نظام الاجتماع الاسلامي ٠واؤ‏ لا ان من اصول الشراعة حرية 
الاءتقاد ٠ا‏ كان عقاب اازندرق الذي سر لكفر ورظهر یمان غير مقبولة فيه 
التوبة اذ لا عذر لم فيه ٠‏ 

واما حرية لاقوال فهي التصریح بااراي و تلاعتقاد في منطقة للاذن الشرءي 
وقد امرالله ببعضها في قوله تعلى«ولتكن منکم امة بدعون الى المي رو بامرون بالعروف 
و نهو ن عن انكر واوائك هم المفلدون » وقرلم صلى الله عايهوسلم «ن رای نکم 
متكدا فليغير# بدلا فان لم يستطع فلسانی فان لم بستطع فقلهوزلك اضعف لا یمان 
ومنها حرية العام والتعليم والتالیفولقد ظهرت هذه المرية في اجل مظهرفي القرون 
اللائ لاو من تاريخ الاسلام اذ نشر العاماء فتاواهم ومذاهبهم واحتج ل ارق 
ارايه ولم كن ذلك موجا لناواء ولا هزازات.وقد قالرسول الله صل الله عليه وسلم 


“144 )ا 

« نضر الله امرء! سمع مقالتي فوعاها فاداهاكما سمعها فرب حاءل فته الى ٠ن‏ هو افقم 
منه ورب حامل فقه الى ٠ن‏ لیس غقیه » وهذا هو القسام الذي تحةق فيه .الك بن اس 
حين قال له ابو جعفر اْليفة:اني عزمت ان اکتب كتك يعني الموطا نسخا ثم ابعث 
الى كل مصر من الامصار نسخة وءامرهم ان يعملوا بما فا ولا يتعدوها الى غيرها 
فقال امام « لا تفعل «امير المومنين فان الناسقد سبقت لحم اقاويل وسمعوا احاديث 
واخذ كل قوم بما سبق الم من اختلاق اصحاب رسول الله وغيرهم وان ردهم عن 
ذلك شديد فدع اناس وما هم علي ». 

ولو لا اءتباز حر بع الاقوال للا كانت الاقرارات والعقود وللالتزامات وصيغ 
الطلاق والوصابا «ؤثرة ءاثارها.ولذلك رساب عنها التاثير متی تحةق انها صارت في 
حالة لاك رالا . 

واما حرية الاعمال فبي تكون في عمل امرء في خوبصته وني عمله المتعلق عمل 
غير ٠‏ فاما الحرية الكائنة في عمل المرء في الخويصة فهي تدخل فيتناول كل مباح فان 
الاباحة اوسع ميدان لجولان حرية العمل.اذ ليس لاحد إن یمنع المباح عن احد. اذ لا 
يكون احد ارفق بالناس هن الله تعلى.ونريد بلمباح هنا الماذون فيه ولو بالعحوم فيدخل 
المكروا ٠‏ ومن‌تناول المباح الاحتراف بانواع الحرف المباحة والنزول بالمواطن الماذون 
في نزولعا وتناول ها ايح للناس من الماء والكلاء . والتصرف في المكاسب بالوجو 


0 وا 


تيار الطاعم والملابس والمساكن وتناولت الشهوات الماذون فعا . ولذلك 
كك تصرف الزوجة في مالها غير موقوف على رضى زوجبها على اختلاف مقدار ذلك. 
وام الحرية الكائنة في عمل المرء المتعلق بعملغيرة فالاصل فيها انها ماذون فيها اذا 
لم نكن تضر بالغير.وهذا المقام يتحقق فيه معنی الجمع بين فرعين «ن مقاصد الشر مق 
وهما حرية عمل العامل وحرية عمل من یماس عمله ع.له. ولذلك يزجر ان يعمل عامل 


صملا تتخرم به حردة غير« في عمله, وذلك من الظلم فان عمل عملا فيه اضرار ببق 
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الغیر وجب عليه ضمان ذلك الاضرار وتداركه بقدر الامكان. وان فات ما به الاضرار 
بحيث لا بجبرا الضمان كان فيه اازجر بالمقوبة. 

ومن حرية الاءمال المتعلقة باعمال الغير ما بدخله المرء عل‌نفسه بمو جب حرية 
تصرفم من العقود و لالتزامات لمصاحة براها.فان الزاءه نفسه بها اثر من ءاتارحرية 
العىل اوجب به حقا لفیره عليه.على التفصیل في العقود التي‌تجب بمجرد التعاقد القولي 
والتي لا تجب إلا بالشروع في العمل ۰ 

ثم ان الشریعت حقوقا على اتباءها تقید حریة‌ته رفانيم بقدرها وذلك في 
صلاحهم في الحال او في المستةبل. وتلك مثل اازامهم باقامة المصالخ العامة کفروض 
الكفايات. او باقامة مصالح من جعات الشر بعة مصا لهم نو ركوامّ المشخص معين کنفقت 
القرابة. ومتی تجاوز المرء <دود حریته في هذا النوع اوقف عند الاد الشرعي بالفرم 
مثل ضمان التفر بط او العقوبت بدون .ول توب ةكالحرابة او مد لاستابت كالردة 
و امثلة ذلك لا تموزك . 

واعلم ان ااعتدامعل ا لحر ية من | كبر انواع الظلم. ولذلكازم ان یکون تمحرص 
مقدار ما بخول للمرء من المر ية في نظر الشارع مو کولا الى و لاة امور اأنصوبینلفصل 
القضاء بين الناس .فلذلك كان انتصاف امءتدي عليه لنفسهظلما بستحق التعزیز قال الله تعلي 
«ومن قتل «ظلوما فقد جعلنا لوليهسلطانا فلا بسرف اي القتل انه كان «نصورا»رلذلك 
سمی عمر رضي الله عنه بعض هذا الانتصاف استعبادا في قضية ابن عمرو بن العاص 
مع الذي وطى ثوبه فضربه ابن عمرو فلما شکاه الى عمر قال له عمر « متى استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم امعاتهم احرارا ».ثم اذن المعتدى عليم بان يقتص من ولد عمرو بن 
العاص فضربم ضربات :مقدار ما ضربه ابن عمرو ۰ ومن اجل هذا كان الجن موكولا 


سكام وليس لغيرهم الجن لا فيم من التساط على الحرية وكذلك التغريب ۰ ' 
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وقد حاظت الشر بعت في | کار من تصاريفها حر بة العمل بحائط سد ذرائع خرم 
تلك الور كما منعت و کال لاضطرار وهي توکیل المدبين رب الدين على بيع 
ل لاجل .وکا منعت کشیرا من الشروط الو فم من ری الا عل‌العامل 
في القراض والمزارعة والمفراسة والمساةة ونحو ذلك كما سنبینم في موضعه هن المقاصد 


الخاصة بانواع المعاملات وبعضه ذكر في ميحث سد الذرائع . 


لقد بان لما من استقراء اقوال اشارع صل الله عليه وسام وتصرفاته ون آلاعتبار 

بعموم الشر يعت الاسلامية ودوامها ان مقصدها الاعظم نوط احکامها المختلفة باوصاف 
اد تقتضي تلك الاحكام .وان بتع تغي رالاحكام تغير لاوصانی. اذ لو كز تالشريعة 
موفته بقوم بخصوصهم او مصور بخصوصها ۳ مکن آن يدعي مدع ان ما فرر فها 0 
الاحكام لا يختاف لان غاب وواءم معاومة فاذا حلت تلك الغاية بعام الله تعلى خاطلب 
الاس بنسخ تلكااشربعمّ.فاما وشر يعة الالام عامة دائمة وتار الأو آل سنة الت 
في الق لا تتخاف بقاء الاحكام 35 تغير موجبها لا خلو من ان كون اقرارا لنقيض 
مقصود الشارع من تعلق ذلك الحكم بذاك !اوجب.فرصیر احد العملینعیثاء او ان یکون 

۰ هكابرة في ”غير الوجب وزاك ,نافي المشاهدة القطعية او الظنیت فياحوال كثيرة و ول 
ذلك على التقديرين الى ان كون لاحکام متصورة لذاتبالا تاعی اوجباتها.وسق 
علينا ان ناني بشيء من استقر اء کلام اارسول صل الله عليه وسلم وتصرفى في هذا 


الشان لز بادة اطمثنان الناظر في هذا المقام الذي قد کثر »نكر ولا و يعثر «بصرولاء 


۳ فمن ذلك حديث عاصم بن عدي الانصاري ق الوطا والصحيحين ف اللعان ارت 


٠ ,:‏ عويمرًا العجلاني سال عاصما ان سال لہ رسول اله عدن وجد مع امراته رجلا ایقتله 


فیقتلونم ام كيف یفعل.فسال‌عاصم رم ل یله تال عاصم فكرلا رسول الله السائل وعابها 


۱4۷ (“6 

اي كر السؤال سواء كان في هذه النازلة ام في غيرها لانه قال که السائل .ون حدیث ... 
سعدبينابي وقاص فص ليخاري قال رسولالته (صي) « اعظم الى لمين جرما مزال . 
عن شيء لم بحرم فحرم دن اجل مسالتم ». وني حديث قيام اليل في الصحيح | ديد 
اه قام ليلد فقام الملكون ممه فتجاثره باس ف یلم الثانية والثالثة فا ,یضرج و 
التراص) و قال« نه لم يضف عل مکانکم وخشرت انیکتي عليك رایام و کتب‌هلیکم , 
ما قمتم به».وفي حدیث ابي لب ا اي راح في هذا قال رسول اّرصلی ا 
وسلم‌دان الله.فرض فر انض فلا تضیموها وحدد حدود افلا تمتدوها وحم ا ياء فلا 
تنتبكوها وسكت عن اشياء رحمتبكم غير نسيانفلا تسالوا عنها» (۱) . 

وقال ابن عباس ما رايت خيرا من اصحاب محمد ما الوه ِل 0 ناملا عفر 
مسالمَحتی‌قبض کلها في‌القرء ان «و سا ۳ يسالونكماذا بنفقون»وندوهما. _ 

ولعثیر من ان يكثر تقول ناس على رسول الله صلی الله علیہ وسلم او ات 
,تند كثير من المنفقحين الى تصرفات صدرت عن رسول. الله صلى الله عليه وسام 5 
جزءنات او الى اقوال اثرت عنم غير موداة كما صدرت منه او غير مبین ٠‏ الال 
الذي ضدرت فیه. من اجل ذلك ما تحكى ابن العربي ف ا کان عمر لا یمکن 
لاس ان ممولوا قال رسول الله ولا بذسوا احاویث النبيء حنی يحتاج ال ۳ 
0 درست وك E‏ بذبعة وهي أن الله قد بين المحر مات والفروضات في كتابه. 
وقلتعل «لا تسالوا عن اشیاء ان تدك م نس کم » وقد اتفقت ال م 0 
لقرءان اثلا بدرس وتر كت الات عجري مج ر النوا اک اا التحديث 

عن النبيء صل الله عليه و خزاجزهم 6 اه ۳ هم 
, واقول قد تتبعت تفرع الشريعة في زهن‌ارسول صل أله علبي دجم فوجدن 


مەم في و ادا نی انك لتجد ابواب ااعبادات في مصنفات السنة هي | 


( ۱:۸ لا 

الاعظم من التضنيف بخلاف ابواب المعاملات. وذلك لان العبادات ميت على مقاصذ 
قارةٌ فلا حرج ف‌زوامها وازوه‌ها للا موا العصور اي احوال نادرة تدخل تحت‌حکم 
الرخضة ٠‏ 

فاما العاملات فبحاجةالىاختلا ف تفاريعها باختلا یا حوالوالعصور فالحملفيها 
غي حکم لا يتفير حرج عظمم على كثير من طبةات لامة. ولذلك كان دخول القیاس 
في العبادات قليلا نادرا وكان عظمى داخلا في العاملات: 

ولذلك نجد احكام المعاملات في القرءان مسوقة غالبا بصفةكلية. حتى ان الله 
تعلى لما فصل احكام المواريث قال رسول انه صل اه عليم وسلم «ان الله تولىة-مة 
الفرائض نفسه». وان تفاريع الثر بت في المعاملات على مقصدين نار کون لمقصد 
حمل الناس على حكم مستمر مثل تحر يهم الريا ٠‏ وتارة یکون قضاء بين الناس فیکوت 
الفرع المقضي بہ بیانا لتشر بع كلي وهذا مقام يحتاج الى تدقق الأرق فيم.وقد قال 
امت اصول الفقه: ان لم نص‌الشارع فيم بشي . فاصل ما هو مضرة ان بكون حكمه 
التحریم واصل ما هو منفعة ان يكون حكمه ال ١‏ 

واذ قد جعلنا سد الذرائع دن اطول لتشر یم و کان سدها في احوال معينة لزم 
ان يكون مو کو لا لنظر المجتهدين سدا وفتحا. بان براقبوا مذة اشتمال الفعل على ءارض 
فساد فيمتعول فاذا ارتفع عارض الفساد ارجعوا الفعل الى عکمه الذاتي له ٠‏ 

مقصد الشر بعت من نظام لامة آن تكون قوية 
مزهو بت ال مانب مطمئنة البال 

ليق لك ال يخالج بى نفس الناظر في ان اهم مقصد للشريعة من التشریع 
انتظام امر ام وجلب الصالح الیها وذب الضرر والفساد عنهاءوقد استشعر المثفةبون 
في الین كلهم هذا المنی في خصوص صلاح لافراد.ولم يتطرقوا الى پان و اتف 


۲( ۱۸۹ لا 

صلاحالجموع العام ةو لكنهم لا بنکر احد منهم انه اذاكان صلاح حال لافراد و انتظام 
امورهم مقصد الشر بعة فان صلاح احوال الجموع و انتظام افر ال جامغةاسمى و اعفاخ. 
وهل يقصد اصلاح البعض إلا لاجل اصلاح الكل. بل‌وهل بترکب من الاجزاء الصالحة 
إلا مركب صالح. وهل ينبت النطي لاوش .جم وبذلك فلو فرض ان لاصلاح الفروي قد 
يحصلء'ه عند الا جتماع فساد فان ذلك الصلاح يذهب ادراجا. و یکون كما لوهبت الریاح 
فاطفات سر اجاء 

وقد امتن الله على السلمین وغیرهم من لمم بما مكن لهم في #ارض وما اصلح 
من احوالهم فقال « وعد الله الذرن ءامنوا منکم وعماوا الصالانتليستخلفنهم في لارض 
كما استخلف الذين من قباهم» وقال«منءءل صا حا من ذكر او انثى وهومومن فلنحيينه 
حباة طيبة» وقال «واذكروا نعمت الله علیکم از کنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاص حم 
بنعمته اخوانا»وقال«ونه العزة ولرسوله وللمؤءنين» فعلينا ان نتخيل للامة الاسلامية في 
صورة الفرد الواحد من السلمین فنعرض احرالها على احکام التشر يعي كما تمرض 
احوال الفر. نالك يتضح لنا سبيل واضحة من اجراء التشريمي في احوال لام ٠‏ 

ناوخ ام مالا يسني ان نی مند الغلر في اسوال العامة لاسلاية ندو 
لتشر یم هو باب الر خصة فان اافقهاء انما فرضوا الرخص ومثاوها في خصوص احوال 
لاف اد. وام بعر جو | على إن مموع الام قد تعتر به «شاق اجتماعيت تجعله بحاجة ال 
ال رخصت E‏ ال خصة . 

ولیس القول في سد الذرائع ورعي الصالح المرسات بال اهمية من القول في 
الرخصة. وتعاقهما بمجموع امت من خواصهما بحيث لا يفرضان في احوال الافراد 


بخللاف الرخصة ٠‏ 


X16 ۲‏ 
من ال هذا كانت امن لاعلامية بحاجق. الى علماء اهل نظر مديد في فق 
الشربغة. وتمكن من معرفت مقاصدها. وبر بمواضع الحاجة في کلامة. ومقدرة على ٠‏ 
امدادها بالمغالحت ااشرعنة لاستيقاء عظهتها و استرة 3 خروقها ووضع الهناء :نه و اضغ 5 


العم ا 


الك دنا SANS‏ عار ان ي ادلة الشريعت وبذل نهد 
في استجلاء اد تحص نا دبک من اسف ار درا 0 ن ا و اخبارصحيحة : 
من السنة.وقد ذم امما في وقوفهم‌عند الظواهر و اعراضیمعن النظر و لاستساط با 
في قوله تمل في توبیخ بني اسراءيل « واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفسکون ده وا 
ل ال ل را لو ام 7 
وتخرجون فر قا نکم من دبارهم تظاهرون عليهم الاثم وال‌دوان وان کم 
اسارى تفادوهم وهو حرم لیک ام اخراجهم ». فدلتعل انهم لم يوخذ عليهم الباق 
ان لا باخذوا الفدية من اسرى قوءهم .لان ذلك لا تصور وقوعه مباشرة لاما اخذ 
0 ان لا بخرجوهم من ددارهم لان ذلك قد تدعو اليه المفاضية والعاقبت. فلما 
ءصوالامز و اخرجوا پمض‌قومهم.م عاملوهم معاملةلامم العدوة فحاربوهم و اسروهم : 
ولم بطاقوهم إلا بعد ان اخذوا عليهم القداء. عي 0 ذلك لان اأفاداة تقتضي 30 : 
اعتبروهم غرباء في اوطانهم ار قاء عندهم ج يفدو | انفسم فیقروهم . 1 ذم ایضا الذين , 
اغذوا بسالون التوقیف في عک کل لاسا کی البقرة . وقد ا كت 


تخنب التحدید والتفر بم“ 


ذالاحتهاد فرض کنفانی عل ام ودار حاحة افطارها واحوالها,وقد ام 


Xelk, 


1 کاب بالتف ربط فيه ی الاستطاعة ا الاسباب و لالات ت (۱)..وقد اتفق ال[ ماء على 


انم ما ,شم لی لامر وك ل «فاتقوا الله ما استطعتم» ولراك « فاعتيروا با با وی 


E‏ أن ذلكوسكتت امامت من مطالبتعم بالتصدياذاك. 


وشهاب الدین القرافي بقول فيکتاب نتقیح في با جع « لو لم ببق جتهد واحد 
والع باذ الله )۰ 


و اتقمیر في الا وال التي 00 لحرو تبون اللدوروالاي 


کان ف ۱ ون بين الطوائف الاسلاسية ٠‏ والاحوال التي طرات ولم يكن نظ 


ر 


ان تال العو ر ا ل التي ظهرت حاجة المسامين فیها الى العمل بعملو احد 
1 ما و اختلاف, اذاهب .فح نر وطاية في الال الى علماء برجحون ل هم 
امحل : 2 المذاعت القتدى بها لان بين الستلمین کار المسلؤنءن عملواحد. 
وفي كل هذه لاحو ال قل اشتدت الحاجة الى اعمال النظر الشرعي و الاستتباط والبحث 
عما هو مقصد اصلي الشارع وما هو تيع .وما يمل التغير من‌اقوال المجتبدين وما لاشاه 
بونستعرض هنا إمثلت اجالية متها مسائل بيع الطعام. ومسائل: المقاصة. ومسائل 
ا 
بقل اقسمن 3 


وان اقل مایجب عل الءلماء في هذا العصر ان-یبندئوا به من هذا الفرض الملمي 


" هو ان إسعو! الى جع ممع علي بحضرد من آکبر علماه كل قطر اسلامي عل اختلاف 


() بدءاثمافي زلك اللماء التمکنون من لانقطاع ال د التفقه الشرعي 
لال ني ع انفسهم ٠‏ و عد ءاثما العاميّ 5 في شك و هم عن عن مطاليقّ بذلك کل و 


* , اعراضهم عمن بدعوهم انه اذا شهد لم اهل العلم ۰ ويعد ءالما لامر اء واللفاء في 


,اضا عم ت لاهتمام بحمل آهل الک ناولا لمم ٠‏ 
. () انظر الفصل الرابع من باب الجاع من ll‏ 


:۱ 
مذاهب السلمین في لاقطار. ویبسطوا نهم حاجات لامة ورصدروا فيها عن وفاق 
فیما تعن عمل لامة عليه ویعلموا اقطار الاسلام بمقررانهم.فلااحسب احداینصرف 
عن اتباعهم.و ینوا بومثذ اسماء العلماء الذي بجدونهم قد بلغوا مرتب الاجتهاد 
دراوراه 
وعل العلماء ان بقیموا من بینهم اوسعهم علما و[صدقهم نظرا في فهم الشريعة 
فيشهدوا لهم بالتاهل للاجتهاد ف‌الشر بعة. وبتعين ان یکونوا قد جموا الى العام العدالة 


واتباع الشريمة لتكون امانة العلم فيهم مستوفاة. ولانتطرقلیهم الريبة في النصحللامة. 


القسم شالت في مقاصد قشر بع الخاصة بانواع 


ا بین تاس 
العاملات 0 توجه الاحكام اعون بعية البها مر ان 
مقاصد وو سائل 
هذا الباب هو المدخل لتمييز الاحكام الشرعية المنوطة بتصرفات كلامت ومعاءلاتها 
ليعرق ما هو منها في رتمة القصد.فو في الرتبة اول في مافظة الشسرع على اثباتسه 
وقوعا ورفعاءوما هو في رتبة الوسيلة فهو في الرتبة الثانية تابع لحالة غيرلا. وهو مبحث 
مهم لم يف المتقدمون يما بستحقم من التفصيل والتدقيق و اقتصروا منم على ما برادوف 
السالة الملقبق بسد الذرائع. فسموا الذريعة وسياة والتذرع اليه مقصدا . ونحرن قد 
قضینا حق البحث في سد الذرائع. وجءلنا مبحث المةاصد والوسائل متطاءا الى ما هو اعل 


من ذاك. ولم ار من سبق الى فرض هذا في غير بحث سد الذرائع سوی ۳ زكر في 


راب 
كتا القواعد لعز الدين ابن عبد السلام .وما زاده القرافي في الفرق الثامن والخمسين. 
وانا اجع بين کلامیهما لعدم استغناء احدهما عن لاخر وهذا نصه : 
ان -ام المصالح والفاسد الى الوسائل فاص و زود ۳ کلم ضرباناحدهما 
مقاصد والثاني وسائل. فالقاصد هي المتضمبة للمصالح والفاسد في انفسها.والوسائل 
هي الطرق الفضية اليهاء والوسیلت الى افضل القاصد هي افضل الوسائل ٠‏ والوسیل 
الى ارزل المقاصد دي ارؤل آلوسائل.وال ما بتوسط متوسطه . ثم تترتب الوسانسل 
رنب الصالح والمفاسد. فمن وفقه نه لاوقوف على رتب الصالح عرف فاضلبا مسن 
مفضولها و .قدمها من مؤخرها. وقد يختلف العلماء في بمض رتب الصالح فیختلفونفی 
تقديمها عند تعذر الجمع. وكذلك هن وفقه اله لعرفت رتب الفاسد فانم بدرا اعظمها 
باخفها عند تتزا+ها. وقد يختلف العلماء في بعض رتب المفاسد فیختلفون فيما يدرا منها 
عند تعذر دقع جيءها. والشر بعت طافحة بما ذكرناه اه. 
ثم قال عز الدين في اثناء كلام في فصل بيان رتب الفاسد « وجعل الماد تلو 
یمان في الحديث لانه دس بشريف في نفسه وانما وجب وجوب الوسائل» وقال 
«ولاشك ان نصب القضاة والولاة من الوسائل الى جاب المصالح. واما نصب اعوان 
القضاة فمن وسائل الوسائل. وكذاك تحمل الشهادات وسيلة الى ادائبا واداؤها 
وسيلة الى الحكم بها والحكم بها وسيلة الى جلب الما وورء المفاسد اه.» 
وانت ثري كلامهها قد مقتصر ا على تخصیصما بمبحث المصالح والمفاسد. ففرضنا 
نحن اوسع والفقبه اليه احوج ٠‏ 
ان الاحكام المنوطمّ بتصرفات الناس في معاملاتهم الصالحة والفاسدة وان كانت 
قد توحد متمائلة ی الرتب المعير عنها في الفقه واعمولم باقسام الحكم الشرعي ٠‏ هي 
في اعتبار الشرعي متفاو ‏ بحس بكو ن مناطها من التصرفات مقصدا او وسيلة في 


(e) *‏ 
و في نظر الما . فلذلك تعين إن بحت عن بیتان هاتين: الرقیتن دن 
التصرفات ٠‏ 
5 اقام و الو ۳ ال 


E‏ هي ا ات ا لذا و ML‏ ا 
انها بس نی تحمل عل اي اليه ساامتالا. - وتلك #فیتم اسن 
قاصد الشرع ومقاصد اناس 5 ار 
E‏ اتاد لا سورع فصرك ا جديد E‏ ۳ بعيد. أذ سبق 
"تفص لها فيالقسمينلاولو الثاني «نهذا الکتاپ.و انما رها تا بخص 0 
الث من الكتاب وهو معرفة القاصد الشرعية الخاصة نی ابوای اللاملات 
الكيفي! ت القصودة للشارع لتعقرق مه صد لت ی او لفظ مصالم 
تصرفانهم ا حاص .کي لا ,مود سءيهم في ملعم لام بابطال ما سس لهم من 
ل متام منت لبطلا من خلت او من استز لا هی ل شهود. ویدخار 
في ذلك کل حكمة روعیت في تشريم احکام تصرفات الماس :٠د‏ لقصد التوثق في عقدة 
٠ 00‏ واقامة نظام النزل والعائلة في عقدة مکاح ودفع الضرر المستدام في مشروعية 


1 أطلاقة 


م 5 تصرفاتهم فا ي المني التيلآجاما عافد و او تماطواا 
سرخ اه موا وتقاضوا وتصالوا وهي قسمان: قسم هو اغلاها وهو انواع التصرفات 
التي اتفق عليها العقلاء أو جهورهم لا وجدوها ملائمة لانتظام حاتهم الاجتماعسن. 
مثل ایح والاجارة ولاز قوم كان م تلك الانواع مقصودا بها لذ ته لكونه 
قوام داهیتفا ۰ كالتوز زبع في ارو التأجتل في السلم: وم درف التفسویت في 


الت مس و هذا اللوع ار اسوال و ٠‏ وقسم هو دون ذلك وهو الذي 


۲ ۱۵۶ )۷ 
فص فر بق من الناس‌او ءاخاد نوم دصر فاته اة خاصةنآغ وال مدل (لغمری 
والعريت. ومثل الكراء امود المتروف بالاو الع ا رف رو وبا کرتهی هدر . 


والنصدة في حوانبت النجارة في اسواق ونس اتر عنم ابا اة قالطا #اقظی. 


ورهن غلة الوقف الخاصن اعنيي لوقان"لذرنة في إلا !رل التونسي .أو ديمع الوفافي 


عا 


. كروم بخار . وهذا القسم بتعرفه الاما والقرعنةةوالكحاجة لاطارئة ةا »دت 
وهللا المقاصد في الفسَميح منهانها علعی بخق نب وهنها ما وق للفید .-: 
فو ال ل لک راو واا مطل طا درمت -لاضاهممن![نیا -وتلذان 

اله تعلى لان حبق ذات الله تل انما بدخل في العقائد اؤ اء تازارط الشار الجا پقول 

رسول الله صلی الله عليه وسلم « حق" الله على ااعباد انعدو ولا روش رک را پم شیشا» 

وبقولہ تعلى « وما خلفت ی ود نف لا لیمیدون »لك : لش موادت هنا بل الر اد 

بها حقوق للام فما صل النفم- ع-العاماو الغالب إو حق من سجر عن جاب حقب . 

اوصی الله تدل‌بحه‌ایتا توحل الناس عايها ولم يبحمل لاد ن :الاس استاطعّا.» نمی 

القوق ای ةط الاي الءا.ة اهر متاق :تذل تدر قات لاس فى اکا 
مصا لمحم الخاصة بافر ادهم او بمجموعهم من ها في انخر ام تلك المقاضد > 

و تحفظ -ق كل من ظن به الضعف عن جات حقم. ات اشال: والقاصر . 

وحضانة الصغیر الس لا حاضن لم. 
وحقرش العباد.هي اتصرفات التى يابو تع الانفسعم ما بلائها او 

يدفعون بها عنهم ما نارهم دون ان يفضي ذلك ءال تخر ام عا مه يلوا جلب 

مفسدة عامت,ولا الى انخرام .صاحة شخص او جلب مصلحة له او دان متا له في 


تحصيل مصلحة غيرلا. وحقوق المباد هي الغالن © د ع 


أن ق اند التصاصضن و ا 


و اعلم | انم قد تر الق 


و اغتصاب 3 قغلت عق الله ایا ۰ وقد ات ۳99 ای جد 7 5 کن تذازك حق الله شل 


۱۰ (۲ 

عفو القتیل عن قاتلة عمداءلان حق الاستحياء الذي حرم لاجام القتل وبوا في اهد.د 
عام قد فسات فرجح حق العبد.على ان حق الله قد قى منم اثر قليل فلذلك ,ضرب 
القاتل المعفو عنه ١ة‏ و يديس عاما ٠‏ 

واما الوساثل فعيلاحكامالتي شرعتلانها تحصيل احكام اخرى .نمي غير 
مقصووة لذاتها بل لتحصمل غيرها على الوجه المطلوب كلا كول . اذ بدونها قد لا يحصل 
المقصد او بحصل معرضا للاختلال و انسلال. فالاشهاد في عقد النکاح وشهرته غير 
هقصودين آذاتهما وانما شرعا لاما وسيلة لابعاد صورة النكاح عن شوائب السفاح 
و الخادن ۰ وا لوز لارهن ليس مقصودا لذاته ولكنم شرع لتحقیق ماهية اأردرن 
وحصول التوثق لانم . حت لا برهنه الراهن»رة آخری عند دائن ءاخرفیفوت‌الرهن اول 

وتنقسم الوسائل كانقسام القاصد الى ما هي حقوق الله تعلى مثل منع الرشوة عن 
ولا لامور فهي حق لله ته لى ليس مقصودا لذاتة ٠‏ ولكني شرع لقصد تحقق ایصال 
القوق الى ا من اهل الخصومات . و تحةق اهلية اهل الولابات ٠‏ والتنجیز في 
العطابا عندنا وسيلة لاتمامها خشيمّ حصول ءانعها. وهي من حةوق الله تعلى لكلا تكون 
العطابا ابطالا آلمواریت او توسیعا في الايصاء باكثر من اأثلث وكون العقود لازمة 
بالعقد او بالشروع في العمل وسيلة لعدم نقضها وهي -ق لله تع لى حصل.قصد الشربعة 
من رفع الخصوماتببين كلامت ٠‏ 

ویدخل في الوسائل لاسباب المعرفات للاحكام والشروط وانتفاء الموانع. ويدخل 
ايضا ما فيد معنى كصيغ العقود واافاظ ااواقفين في كونها وسائل الى تعرف مقاصدهم 
فما عقدوا او شرطول . 

وقد اتضح ان الوسائل محمولة في الارجة الثانبة من القاصد.فلذلك كان درن 
قواعد الفقم انه اذا سقط اعتار المقصد سقط اعتبار الوسية (١).وءن‏ للامثلة الصا 


(۱) انظر ا'فرق الثامن والحمسين من كتا اأفروق لشهاب الدين القرافي ٠‏ 


۲( ۱۰۷ )ا 

لهذا مسالة النکاح في امرض فانه مفسوخ:وفسخه وسيلة الممقصد حفظ حقوق‌البراث 
فاذا لم بفسخ حتی بری الریض فقد روجع مالك الى عدم فسخ وامر بمحو فسخه, 
وكذلك تزوج ااضذة باجنبي سقط حقها في الضانم.فاذا لم شم ولي الحضون 
سل طلقت الحاضنة فالاظهر انه لا نتزع نها الحضون.لان ذلك الانتزاع وسات 
لمقصد عدم ضيعة الحضون فلما سقط اعتبار الضيمة بعد طلاق المحاضنة لم ببق وجم 
لاعتبار الوسيلة . و كذلك حكم استعمال بعض صيغ العقود في غير ما وضعت لم اذا 
قرن بها ما بصرفها الىءقصود. مثل استععال لفظ وهبت في عقد كاح :اذا قرن 
بلفظ صداق . وکذلك لفظ ملکنك. ونم تعارض افظ الواتف مع مقصدل اذا قام على 
مقصدلا وليل غير لنظم و کان لفظه بخالف زلك. ولذلك قال الفقهاء اذا استقامت المءاني 
فلا عبرت بالالفاظ . ۱ 

وقد تتعدد الوسائل الي القصد ال احد فتعتير الشريعة في التکلیف بتحصیلا] 
اقوى تاك الوسائل تحصيلا للمقصد المتوسل الہ بحبث بحصل كاملا ٠‏ راسخا . 
عاجلا . میسورا ۰ فتقد.ها عل وسيلة هي دونبا في هذا التحصيل ٠‏ وهذا جال 
متسع ظبر فيى مصداق نظر الشربعة الى الصالحو عصمتها من الخطا والتفربط وام ار 
من نبه عللالتفات اله . واحسب ان عظماء المجتهدين من ائمة الفقهاء لم يغفلوا عن 
اعبار« ۰ ويجب ان يكون تتبع اسلیب مراعاة الشر بعمّ لهذا الاصل من اكيرما هتم 
بم المجتبدون والفقهاء في الاستتباط والتشريع وتعليل الشريعة ٠‏ وما بهتم به القضاة 
والولاة في تنفيذ الشربعة فانم متشعب متفئن ٠‏ 

فاذا قدرنا وسائل متاو بت في ملافضاء الى المقصد باعتبار احوالة كابا .وت 
الشريعة في اعتبارهاءوتخیر المكلف في تحصيل بعضها دون ااخر. أذ الوسائل ليست 
مقه ود لذاتها..ثله قوله تل «فان شهدوا فاسكودن في ال.وت» ذا خطاب لس 


المقصود منه حصول هذا العقای. فاذا قام به ولي المراة او قام به زوجها او قام ب 
aE‏ و ۳ ا 11۳ 
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القاضي كان زلك‌سوا».ناذا عرضت احوال في الناس اضعفت ساطة ولي المراة اؤمناطة 
ازوج كان تکلیف القضاة بمباشرة ذلك متعيناء لانه اوقع في دوام ذاك لامساك و تمتجیاه 
وعدم اختلالم.فانا نجد في اران التي بلغ فيها نظام القضاء قصى حده قد لا فارع 
.ولي المراة ان بمسكها مثلما بمسكبا حكم القاضي.وبالعکس نجد في ازمان الحياء وسذاجة 
الناس مباشرة ولي المراة ذلك ايسر واسرع وامكن. . 
هذا كله بالنسبة الى الوسائل التي بطلب تحصیلرا لتحصیسل القصد. اعني التي 
تعلق بها خطاب التكليف.فاما الوسائل باعتبار تسيبها في حصول المقصد اذا حصل لك 
التسبب وترتب عليه حصول اثره فلا ااتفات الى تفاوتها في ك ةة تحصیل المتصد 
المتوسل اليه وفي ترتب ءاثارا عليه . ولذلك كان الراجح اعتبار حكم شرب خر العنب 
ونيد التمر وغيرة من اة المسكرة كا متحدا في التحر يم واقامة امد إثياتنا او 
تفا اذ لا فرق ينها عند حصول اثر التوسل الیه. وکذاك كان ااراجح اعتبار حکم 
القصاص عن القت العمد العدو ان اذا حصل مالة من شانها القنل اذا توجهت الى الصاب 
بها.ولا النفات الى الالات‌ذات لوصف المذكور في‌سرعة تحصیل لقتل ا وكثرة الاستعمال. 
و ى القصاص في القتل العدوان ان حصل بسیف. او يجعية الرصاص انار اوبره‌ي 

صذرة من عل.او بوضم المقتول تحت ارجل الفيلة. او القائه الى السباع . 

مقصد الشربعة تعيين انواع الحقوق لانو اع مستحقيها 

ان تعبین اصول الاستحقاق لاعظلم اماس واثيته لاتشريع ف معابلات 
الام بعضها مع بعض . فانم بحصل غرضین عظیمین هما اساس ابصال المحقوق الى 
اربابها ٠‏ لان تعيينها ينورها في نفوس الجكام ویقررها في تلوپ التحاگ.ین فلا 
يجدوا عند القضاء عليهم پحس‌ها حرجا. وسياني في مقاصد نصب تلاحكام وال کام ان 


من مقاصد الشر بعة رفع او اقلال التعارج. اوبغبارة اضبط رفع اسباب: التوائب‌والتغالب 


) ۱5۹ ۴ 

يدام هناك 0 توان مستحقى الحقوق اول عون عل ذلك المقصد وان ذلك المقصد 

غاب وعلن لهذا المقصد ۰ 
" حقوق الاس هي کیفیات انفاعهم بما نلق الله في الارض التي 
اوجدهم الا كما اننأ على ذلك قوله تعلى «هو الذي خاق لحكم ما في #ارض 
جیما » فهذا نص القرءان قد.جغل ما في الارض جميعا حقا للناس على وجم اال 
الحتاج الى التفصيل والسان.فلوان ما في لارض بغي برغبات كل الناس في كل لاحو ال 
و کل کلازمان لما كان الناس بحاجة الى تعرين حقوق انتفاعیم بما في‌عالهم لارضي. 
ولکن الرغات قد تتوجم الى اشياء في ازمان او بقاع او احسوال نراها لا تفي 
بارضاء تلك الرغيات كلبا.اما لانها اقل من -اجات الراغبين.واما لان بعضها ءانق من 
بمض فتنوال الناس الى طلب الاق وترك غيرلا ٠‏ فلا جرم بتوفسم من ذلك تزاحم 
كثير عل متاع قليل لعلف يفضي الى التوائب والتغالب فیدحض‌القوي جةوقالضعيف. 


| كان عاقبق ذلك تفاني المتكافئين في القوة على التناول. وفناء المستضعفين ارين 


ورده 
لا ستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ٠‏ 
وقد قضت اشر بعة في تعبین اصحاب الحقوق وبيان اولوية بعض اناس ببعض 

الاشداء:. او بان كيفية تشا ركهم في الانتفاع دما بقبل التشارك علىطر بق فطري ءاول. 
لا تتجد البغوس فة نفرة ولا تحس في حكمه بوضيمة فام تعتمد الشر بعت عل البخت ولا 
على الارغام ولکنها ترخت نظرامدل و الاقناع حتىلا بجد المنصف< جا .ثم لما احکمت 
سدالا وركزيت مدا« امرت الامة بامتثاله وحددتم تقر یبا لنواله ٠‏ 

وجاع اضول تعن الحقوق هو احد امر ین اما التكوين و اما الترجیح 

7 فالتکو ين ان یکون اصل.الخاقة قد کون الق مع تکوین صاحبه وقرت 


مهما وهو اعظم قق في العالم ۰ 


] ۱۰ ( 

راك رجیح هو انلهار اولويت جانب على ءاخر في حقصالح لجانبين فاكثر: 
وطريق امات هذه الاواوية اما حجة العقل الشاهد بالرجحان.و اما الحجة المة.ولة من 
الذاس في ال جءلة. فان لم يكن شيء من هنین المرجحين فقد يصار الى مرجحات اصعللاحية 
وضعيةٌ نكل السبق و السن الذي هو مسق في | جود.فاذا فرض لاستواء در 
المرات المتنازعة ای نقد يصار الى القرعة وهی من حكم البخت. وقد صار الى قسمت 
الشيء بين التعددین | کتفاء معض کلانتفاع ۰ 

ونستطیع ان نستقري ما بدا لنا من انواع الجقوق على مرانبها الى ثمان مراتب 
م رتح على حسب قول ءوجب الاستحقاق فيها لس تحت ها . 

المرتية لاولی ای اصی الستحق بالتکوین واصل ابلة. وهو حق 
الرء في تصرفات بدنم وحو اسم ومشاعرة . مثل ااتفگیر و الا كل والنوم ولنظر 
والسمع ٠‏ وحقم ایضا فيما تواد عن کح المر اة في الطفل الذي تلده ما دام لا يعرف 
لنفسه حقا او لم تثيث لہ ااشريعة حقا. فاذا ميز وعرف للفسم الضرر والنفع ارتفع 
حق کلام بمقدار تمبيز الطفل وصار القول لہ في مقدار ما يميز. ولذلك قال ابر اهیم 
لانہ اسماعیل وهو غلام ممیز «بانی انی اری في نام انی اذبحك فانظر ماذا تری» 
فجعل له التخيير في لاذن لابه بان بذبحه وعدمه. 

و باتدق بهذه ار تت الق في كل ما تول د من شيء ثبت فيم حق معتبر» مل 
نسل نمام المماوكة لاصحابها وثمر الشجر وهعادن الارضين فات الق في اصولها 
ات بمر تمه دون هله الرتبة وکون ف التولد منیا آفوی منه ف أصولهاء 

ا هذاولکنم ا ا ار 
تواضع اصطلح عليه نظام الجماءة او الشريعة . وذلك مدل حق لاب في اولاده الذين 
جعلهم الشرع سبب*الاختصاص اولادا ل واعتبرهم نسلا .نه.لان اختصاص المراق 
بالرجل بطریقم الزواج وصيانته اياها وتحقق حصانة نشاتها اقتضى اعتبار الحمسل 


۷ ۱3۱ 2 
المالق بها في مدة ذلك ۳اتصاص‌حملا من ذلك الزوج.فجعل‌الزوج ابا لذلكالولد وسفا 
كلءن تفه عن صاحب عصمة امه. ولم يجعل حق عاولة تيم لا لصاحب العصوءة ان 
اد عنده قطان ل لس منه ۰ وقد کانوا في الجاهلية شتون نساب بطسرق 
شتی. فکانوا ,اخذون بول لام غير ذات ات المصمت أن حملت بواد من سفاج ان ول 
هو من فلان احد اخدانها . وربما داضدو | ذلك بالقافة او باستنطاق الکان رات 
الامر في بغاء الاماء اوسع من ذلك. 
ار تبتر الثالثتم ان یکون الستحق وفیره سواء في امكان تحصيل المحق. 
ولكن بعض الستوین قد سعى بجهد وعمل بيده او بدن او بابتدار لتحصيل الشيء قبل 
غیره. کالاحتطاب ولا ختباط والصيد والقتص واستتباط الميالةتواقاة #ارحاء على 
لانهار و الصائد على الشطوط. 
ارتیم الرابعة دون هذلا وهي ان یکورن الطريق الى نوال آشيء هو 
الغاة والقوة. وقد كان ذلك في اصطلاح البشر في .در الفوضی اقوی من انوع الذي 
في ال رنب الق غير ان ذلك لا کان معظمه مذموما في‌نظر الشر بعت والعقول السليمة 
نالا دون المرتية التي قبله . وهذا مثل القتال على الارض والغارة على نام ومشل 
7 في اتر قاق .وت افرت اشر بعة ماوجدته بايدي الناس من ءاثار هذه 
الوسيلت ٠‏ وفي الوطا أن عمرين الطاب قال لولاا هني» حن جعله عل‌ابمی «وایم 
الله انهم ليرون اني قد طلمتهم انها لبلارهم قاتلوا عليها في في الجاهلية الخ». ومثل هذا 
النوع ما اقرته الشربعة في إ لقوق العامة دون الخاصة .ويلك ترق الماد والمغام 
والسبي لکنم حق لعموم المسامين ثم مختص يبعضهم بالق.مت اوتفيل امير اجیش۰ 
المرتبة اکناسسة حق البق الذي لم بصاحبه اعمال جهد في‌تحصرل الق» 
وذلك ثل «قاعد اسو اق للباعة غير اصحاب الدكاكين. ومةاعد المتسوقين قيها. وجالس 


الساجد ۰ ومئل السقي من السیح والاودية مرء كل ا ليس بمماوك .و تزوج ذات 


۱ ۱۹۲ (۲ 

الولنين. لاول ازوجین الذين زوج كلا منهما احد الوليين اذا لم يكن دخول, و ترجیح 
ازوج الذي سبق بالبزاء با لمر ال علخ اازوج لاخر وان كان اسبق عقدا ۰ ومثل للالتقاط 
على :فصلل فيه في الاسلام وعدم تفصیل‌فني عض الشر اثع . ماما حكى اله عن ال عار 
« قال با بشراي هذا غلام » بشل نفسهبانه ملک بالالتقاطة . 

«الرتية الا SERN‏ للق بطر SS‏ 
من ااستحقین في مراب اخرى لتعذر تمكين الجميع من لانتفاع بالشيء المستحق. وهذا 
مثل.جل: حضانة الاو لاد حقنا لامهم دون ابيبح اذا حضل اغراق بين لابوین.فانهدا 
كانا معا صاحبي ذلك الق حين الاجتواع فلا ترقا تعذر قرامهما به جیما فرجح جانب 
لام أ وأمثل جءل اانظرافي مالالا و لاد الصفار للاب دون لام ترجا لتديير لاب.مع 
ان حق الام في ذات الولد اقوى لان حتها من اارتية الاول . 

"وف هذه المرتبة صؤر.ؤدا.ثلة کشوقافي الولاءات . وحقرق !إصحاب هذه الرتبة 
تیه بالشة اج نب المزجح.. قال القاضي آبو مد عبد الوهاب في الاشر اف في بساب 
الانلاذ «القرق «عترة بدن جعلت: له ف تربص في الابلاه حق الزوج فلذاك لا بنفار 
فيم الى تحال اازنوجة من حر بى ورق:»۰ 

اتب الا بع انوال الاق ببذل عوض ي مقابلته يدفم الى صاحبه ارضاء 

له. لانه مات لدبم رامق ٠ن‏ المراتب ااتقدمدوهو التعاوض فیما بقل التعویض وسياني. 
م تا نلوا علها نيال اة واسلموا 
علها في الامتلام » وهده ا مرح هي اومع ااراتب واشهرها في تحص ل القوق في 
لام ,اللضارة لا نسانی2.. 


وقد وال هر ی کلام 8 هنیء مؤلالا «آنها ابلاره 


رت الى مخة إن رال اطق بعد انقزاض مستحقی اقرب الاس اليه واولاه 
باخ خقوقمن. وللدو اند واشرانع .انظاز متفا قت في تعبين صفة انقری, و لاسلام اعد , 
الشرّائغ في ذلك حنن رسع حقوق لار ویناهط علي اعتبار القرابة الاصيلة والعارضة ., 


۱۰۲ لا 
بقطم النظر عن الحب وضدها كما سياتي .قال تعلى «ءاب کم و انا کم لا تدرون ایغم 
اقرب لكم نفعا فربضة من الله ان اله كان علیما حکیما »۰ وج_ل لاصل في ذلك هو 
الر ابطة العائاية فالارث سمه السب واازوجية والولاء. وجعل لكل حد ,نتهي اليم فاذا 
انتبی ام صار امال بمنزلة مال لا مالك الى فیعود الى الاصل اعني جامعة الامة. وقد 
نى الاسلام ذلك على اصل الفطرة فلم يمع قرابة النساء‌منه وما کن باخذن شيئًا من مال 
الميت عند | كثر الامم. لا انم عدل ذلك عل كيفي سنشرحها في «اصرة القرابة. وقدحصر 
الاسلام عق الارت في التمولات خاصة وكان امرال جاهلية بخول ابناء الميت واخوته 
ان يرنولا زوجتم ٠‏ 5 

المرتبة التاسعة جرد الیخت والصادفة دون عمل اوسعي وهذة اضعف 
ارات وللعلماء في اعتبارها خلاف.فلذلك لا تجرى امثلتها لا على راي بعض العلماء 
مثل القرعت في القسممّ في مذهب مالك ومثل ما ورد في حديث لاستیام على الاذان ٠‏ 
وشل اعتبار کر السن في المحاورة ها ورد في حدرث حويصة وغيصم ۰ وشل 
الحاوس على اليمين في استحقاق للابتداء بالشرب هن بد ال مجلس كما ورد في حديث 
این عباس ۰ 

تدبیح قد یکون صاحب الق واحدا وهو اخ ص كفية الانتفاع .وقد ڪون 
متعددا محصورأ مثل الش رکاء في لاشقاص في دار اوارض:وقد یکون متعددا غیرحصور 
وولف ق عفرق اصسان ۳ارصای اليش وافقراء وطلبة ااعلم فیما جل لهم . 
وی الك الحقوق الما" للمسلمين مثل -ق بيت المال.ومتى طلب بعض التعدد 
انفراوله ہما بختص بہ من التق اجیب اليم لانى الاصل فما يقبل التجرئة ۰ 

ل الى اقامة امناء على استعمال الاق 


الشترك وهو ما سنتكلم عليم في المقصد من وضع الحكام ٠‏ 


۴( :۱۱ لا 

تنبیم ثأن إن سلب الق لمن تبين انه غير اهل لہ مقصد شرعي. وقد برجم . 
الى المراتب المتقدمة مثل سلب الحق عمن لا تساعده الق على نوالم.ومنه سلبحق 
الماد عن الاساء كما في الحديث المفسر لقوله تعل‌دولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم 
عل بعض لارجال نصيب معا اکتسیوا وللاساء نضيب مما | ککنسبن». ولاعلماء في امثلة 
من هذا اختلاف «شل سلب حق القضاء دن المراة ٠‏ وقد کون سلب الق لاجل 
ترجیح جانب من الستحقین اباه على جانب ءاخر كما تقدم في الرتبة السادسة . وقد 
يكون سلب الق لاجل ثبوت حق ءاخر كما تقدم في المرتبة الأالثة والمرتبة اأرابعة. 
ومن هذا ايضا لب -ق التصرف في المال عن المعتوة. وهو برجم الي زوال ما في 
ار ا اكير ار رو الي اس مره اا ا و يرجم 
الى شيء من هذا مع مراعاة حق صاحب الال الذي لا يستطيع حفظ حقه ومراعاة 
حقوق عائلته وورتتي. 

تنبیسد ثالث لا ینترع الق من مستحقه إا لضرورة تقيم مصاحة عامة 
کاخذ ارض الحمی او لازول جيش یدیع عن .2 . وا لدفعه في قضاء حق ءاخر 
انتفع به النتزع من کیسع القاضي ربع المدين.و إلا لمق مرجح كالشفعة . 

المقصد من احكام العائلت 

انتظام امر العائلة في امت هو اءاس حضارتها وانتظام جامعتها.فلذلك كان 
الاعتناء بضبط نظام العائلت من مقصد الشرائع البشرية كلبا.وكان ذلك من اول ما عني 
بى الانسان المدني في اقامت اصول مدنيته. لانم راعى فيه حفظ لاتتاب من الاك في 
انتسابها اعنىان شت المرء انتساب نسله اليه كما قد اشرنا اليه في مبحث انواع الصلحة 
المقصودة من التشریع. ولم تزل الشرائع والنظم القديمة في البشر تعنى بضبط اصل 
نظام تکوین اامائلة الذي هو اقتران الذكر بالانثى المعبر عنم بالزو اج اوااتكاح فانه 
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اصلتكوين النسل تفر سم القرابة بفروعماو اصواباء و استتم ذلك ضبط نظام ال پر 
فلم بايث ان کان لذلك اثر الال في تکوین نظام العشيرة فالةبيلة فالامة فمن النکاج 
تتكون مومت و ابو والبنوة ومن هذه نتکون الاخوة وما دونها من صور العصبة. 
ومن امتزاج زابطة اانکاح برابطة المسب والعصابة تحدثر ابطة الصهر ٠‏ وجاءت شريعة 
الاسلام مهيونة على شر اع الق فكانت الاحكام التى شرعتها للعائة اعدل الاحكام 
وار :]۲ 

لا جرمان الاصل لاص لني تشر رع أء رالعائلت هو احكام اصرة النكاح ثم احکام 
اصسرة القرابة ثم احكام اصرة الصهر ثم احكام كيفية احلال ما يقبل الانسلال من هذه 
و اصر الثلات. 

1 0 التكاح 

لا اراد مبدع الكون بقناء انواع الما وقات جعل ٠ن‏ نظام كو نها نامو سااتواد. 
وجعل فذلك الناموس داعيم جباية تدفم افراد النوع الى تحصيله بدافع من انفسها غير 
تاج الى حدو اليه او اكر الا علیم.لیکون تحص ل ذلك الناموس هضدونا وان اختلفت 
لازمان و حو ال ۰ وتلك الداعية هي درعية الشهوة بين ذکور النوع و انائم . 

وقد ميز الله تعالى نوع لانسان بالاهتداء الى الفضائل و الکرامات و استخلاصها 
من بين سائر ما محف بها من شر يف الاصال ورذیل الفعال. و جعل لم العقل الذي تير 
الاعمال باعتمار غاياتها ومقارناتها واخذه مها لبها کغما اتذق.في:ها كان قضاء شحو 
الذ کور مع الاناث اندفاعا طسعماحضا لم ناث للانسان «نذ النشاة الموفقة ان اعتبر بمواعثه 
وغادانه ومقارنتهافرای في وع ذلك حبا وودا ولطفا ور وتعاونا وتناسلاو ان ادا 
وافامة لنظام العائلت ثم لتقام القبيلة ثم الامة.وني خلال تلك المانيکاها مات 
كثيرة من الخير والصلاح راللم والحضارة.فالهم الى ان تلك الداعية ليست هي بالنسية 
الى نوع ةكحالبا بالتسية إلى بقيمّ انواع الحيوان الذي لابفقة منها غير اندفاع الشهوة 
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وعام ان مراد خالقه من ایداعها في نوعم مراد اعلى واسمی من المراد في ايداع ا 
ف في لانواع لاخسری ٠‏ فاخذ الانسءان ارشاد هداتى و اعانش امتثالف يكسو هاتم 
الداعية اهابا غير لاهاب الذي برزت فيه باديء باء الخلقة .فان الحامد والغايات السامية 
التي اثمرتها هذه الداعية ديرت جذرها ول شنا ضثبلا في جنب ما < ي بم من عظرم 
الكمالاث فاصبح بحق مشرفا شرف ءاثارا ونتائجه .وقد اشار الى هذا التطور قوله 
تعالى «هو الذي خلفك م من نفس واحدة وجعلمنها زوجها ليسكنالها فلما تفشاهاحه‌ات 
خلا خفيفا فمرت به فلما اثقات دعوا المربهما لئن ءاتي نا صا حا للکونن‌من‌الشا کرین». 
فاءثير قوله منبا وقوله ,سكن وقولم دعوا الله رهما وقوله لن ٠اتيتنا‏ صالحا وقولم 
انكونن هن الشاكر بن فان ذلك كله مظاهر اهتداء الى ما في تلك الحالة مرن الفضائل 
والعواقب الصالحة. 

كما صارت تلك الداعبة الشهوانية امرا ذميما و ما اذا حفت بها اسار قبيحة 
ية مثلم فاسد اازناء والبغاء والوأد و لاستمتار والتونك.وتاك المذمات قدكانت مغضوضا 
عنةحدا في الواهلي ةكما في بمض‌الءوائد السخيفة اخرج الم غاري في صحیحم من حديث 
عروة عن عايشة رضي الله عنها انها اخبرته ان النكاح كان في الجاهاية على اربعة انحاء 
فنكاح منها هو نكاح الناس اليوم يخطب الرجل الى الرجل ولیتم او انتى فصدقها 
م يمكحها . ونکاح ءاخر كن الرجل قول لامراته اذا طهرت من طمثها ارسلي آل 
فلان فاستبضمي منه وستزابا زوجها ولا بمسها حتی شين حملها منذلك الرجل الذي 
تستیضع سم فاذا تین حملها اصابها زوجها اذا احب وانما يفعل ذلك رغبة في نجابة 
الواد فکان هذا النكاح نکاح الاستيضاع . ونکاح ءاخر یجتمع الرهط ما دون العشرة 
فیدخلون على الراة كلهم بصییبا فاذا حملت ووضعت ودر عايها الليالي بعد ان تضع 
جلا ارسلت الیم فام يستطع رجل منهم ان يمتنع حتى يجتمءوا عندها تقول لهم قد 
عرفتم الذي كان من امرکم ود ولات فهو ابنك با فلان ۰ تسمي من احبت باسمي 
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فتلحق به ولدها لا يستطايع ان تع به الرجل ٠‏ ونكاح رابع جاجع ناس ا 
فيدخلون على المرال لا نومع مون جاءها وهن اليغايا كن ەمن عل ابواهن الرابات 
تكون غاها .فمن ارارهن د<لعليهنةاذ! جات احداهن ووضعت اجتموا لها ودءوا 
لهم القافة فاقوا ولدها بالذي يرون فالتاط بم ودعي ابنى.ولا يمتنع من ذاك فلما 
بث محمد بالق هدم تکاح الجاهلية كلم لا تكح الناس اليوم اه. 

وقد اقتصرت في حديثها على ما هو متعارف جدر بنحم ولم ڪر السفاح 
والخادنیٌ الشار اليهما بتوله تعلى«عصنين غير مساأفدین ولا متخذي اخدان» مقتصرا 
القرءان على هذين لان تلك الني في حديث عائشة كانت مباحة في الماهاية فابطلت فلم 
ببق إلا ما بقع سرا وهوالسفاح والمخادنة.(1) وما يقرب من السروهوالضماد (۲).وعند 
غير العرب من لام كيفيات اخرى عدبدة. 

فکان اعتناء الشر بعت بامر النكاح من اسمی مقاصدها لانم جذم نظام ااعائلة.و ان 
جاع مقصدها منى قصر الامج على هذا الصاف من الزواج دون ما عدالا مما حكى في 
E‏ هو ادها رل ام او سا هن تارارق تسه کی 
شق من جراء ذاك لاختصاص شوت انتا :لها اليم٠فان‏ هذا لاختصاص حفت 
بم اشياء مذ القدم 3 وزعة للمراة عن الوقوع فیما .فضي ال ا لاط ال بتاك 
الوزعة هی ل ال ۶ في نفسها بحسب نشاتها وتربیتها ودینهسا ۰ وحضانة مقرها 
بحسب صيانة زوجها ایاها وذ جیرتها عنها لانهم امثال لمال زوجها . ولذلك لم تر 
الشربعة نقض ما انعقد من عقوو هذا انکاح في الاهلية لانهكان جاريا على تلك لاحو ال 

)۱( الفاح اازناء دون التزام ولا مداومة والمخادنة زناء مع التزام ومداونة. 

(۲) الضماد بكر الضاد المعجمة ویقال الضمد بفتح الضاد وسکون اميم هو ان 
تتخذ المراة ذات ازوج خيلا في وقت شدة القحط لینفقعلیها حينتقل نفقة زوجها وفي 
اة لب یکون ذلك بغض نظر »ن زوجها . 
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الكاملة.وليس من مقصد لاسلام فيم ازوم ان قصد التعاقدان من عقدهما انهما بجریان 
فيم على امتثال الوصابا الشرعية المبر عنم بالنية ۰ اذ لیس للنبة مدخل في تقوبة تلك 
الاعتباراث الناشئة على المروءة ۰ بيد ان الشريعة زادت عقدة النكاح تشر يفا و تنو ها ام 
بکونا ماحوظين قيلها اذ اعتيرتعا اساسا لعذه الفضائل ليزيدها المقصد الديني تفضيلا 
وحرمة في نفوس/لازواج وفي نظر الناس بحیث لم ببق معدودا في عداد الشهوات ٠‏ وقد 
نبي الام لذلك قول الله تعلى « ومن آیاتم ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا 
لها وجعل بینکم مودة ورحمة ». ٍ 

وقد ظهر من جميع ما تقدم ان صورة التعاقد في تكوين صلءّ النكاح على الوجما 
کمل صورة عرضت لماءن الحرص في تحقق معنى رضی ال را واهلها بذلكالاجتماع 
وفي تحقق <سنةصد الرجل معها من دوام المعاشرة و اخلاص المحبة.و إلا فتدكان الزواج 
بحصل في اول تاريخ المدزية بمجرد الانسياق بين الرجل والمراة و الراودة والمرضاة هن 
كليهها حتى بطمئن كل الى لاخر و بستفر امرهما على الوفاق و الف وناء العائلة وانسل 

وقد استقريت ما بستخاصءنه مقصد الشر بعة في احكامالنكاح لاساسية والتفربعية 
فوجدتی پرجع الى اصلين . الاصل ول اتضاح 2 لفت صورة عقده ليقيمٌ صور ما 
فق في اقتران الرجل بالمراة ۰ لاصل الثاني لا ڪون مدخولا فیم على التو 
ا" 

فاما فاما لاصل لاوا ل فقد اتضحلكامرلا مها قد ناه آنفا وقدراعتالشر بعش 

فيماتلك الصورة ااشر وح في حدیث عاشة رضي الله عنها التي قو مها التفرقة بينى وبين 
غير« من القارنش الذمومت المعر ضة الشك في اسب وقوام ذلك بحصل ثلاث الور 5 
احدها ان یتول عقد الراة ولي لها خاص ان كارن او عام ليظهر ان المراة لم تتول 
رون ال الرجل وحدها دون ءام ذویها.لان ذلك اول الفروق بين التكاح وبين اازنا 


والخادنة والبغاء و لاستیضاع فانها لا برضی بها الاولياء في عرف الناس اغالب عليهم 
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ولان تول الولي عقد مولائم بهم الى ان يكون عونا على حراسة الها وحصالاها.وان 
ایکون عشي ر ته وانصاره وغاشيةم وجيرتم عونا له في الدب عن ذلك وهذا متفق علیم 
في ال جما بين فقهاء لامصار فیما به الفتوى . 

كلام رالثاني ان ,کون ذلك بمهر بذاه اازوج للزوجة . فان الهر شعار 
التكاح لانى اثر مرن العاملات القديمة عند البشر التي كان التكاحفيها شبیها باللك ٠‏ 
وكانت الزوجة شبهة بالرقرق.فلس الهر في الاسلام عوضا عن البضع حك.ا سري 
على ألسنة الفقهاء على «عنى ااتقريب:اذ لو كان عوضا لروعي فبه مقدار النفعسة 
المدوض ءنها واوجب تجدد مقدار من الال كلما تحةق ان المقدار المبذول قد استغرفته 
المغافع الحاصلة لارجل في مدل من مدد بقاء اازوجة في عصمتم,مثل عوض اجارة ولو كان 
هن ارال لوجب ارجاعها ايا للزوج عند العلاق. کیف وقد قال الله تعلى « وان اردتم 
استبدال زوج مكان زوج و آتبتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا» ية فهو عطية 
مض ,ولکن المهر شهار من شعار التكاح وفارق بينم وبين اازنا و اخادنة ولذلك سوالا 
انه تى نحلة فة ل « وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة » ۰ فاما تسميته اجرا في قوله « اذا 
ءانبته‌وهن اجورهن » فمؤول ۰ ومن اجل هذا حرم نکاح الشغار لوا عن ابر . وقد 
اصطبغ النكاح في صورتہ الشرعبة بصبغة العقود من اجسل يجاب واألقبول وصورة 
امبر وما هو إلا اصطباغ عارض ولذلك قال علماؤنا : « النكاح مبني على المكارمة والبيع 
مني على المكارسة ». 

واست ارید بهذا ان الشريمة لم تانفت الى ما في الصداق من النفعت الراجعت الى 
لزوجة.ولكني اردت ان ذلك ليس هو العنی للاول في نظر الشر يعة.ء إلا فانا اعلم ان 
محاسن ار وعاءدها نعمت من الله بها عليها وخولها حق لانتفاع بها من اجل رغبات 
الرجال في استصفائه'.ةلام رأة حق في ان يكون صداقها مناسنا لنفاستها لان جال الر اق 


وخلقعا من وسائل رزتها. ؤلذلك لم يكن للوصي وال لطان تزویج البتيمة باقل من 


۷ ۱۷۰ ( 

صداق مثلها قال الله تعل‌دوان خفتم انلا سعاوا في الیتامی فانکسوا ما طاب لكممن 
النساء مثنی وثلاث زرباع ».فمعنی ترتب هذا الجواب على هذا الشرط هو ما ورد 
عون عروة ابن اازبير انه سأل عائشة عن ذلك فقالت: مي اليتيمة تكررن في 
حجروايها فيعجبه مالها وحمالبا فيريد ان بتزوجها بغيران نقسط في صداقها فيعطيها 
مثل ما يعطيها غبر.فنهوا ان ,نكحودن إلا ان مقطو ا لهزو ببافوا بهن اعل‌سنتهن ٠ن‏ 
الصداق. وامروا ان ینکحوا ما طاب لهم من اأنساء سواهن قالت: ثم ان الناس استفتوا 
رسول الله بعد هذة ايت فانزل الله ته-ل‌دو ستفتونك في النساء قل الله بفتیکم فبین وما 
يتل علیکم في الكتاب في بتاءى النساء اللاني لا تؤتونهن ماكب لبن وترغبون اف 
تنکموهن».والني ذكر الله انه يتل علیکم في الكتاب هو این او التي قال فيها 
« وان خفتم ان لا تقسطوا في الیتامی» لادج فقوله في ایت الاخرى «وترغبون ان 
تنکموهن»يعني رغبة احدهم عن يتيمته التي في حجر« حين تكون قللة الال والجمال. 
فنهوا ان ينكحوا من رغبوا في مالعا وجالها إلا بالقسط.ءن اجل انهم برغبون عن 
نكاح اليتامى من اللاتي يكن قليلات الال واممال اه فعلمنا ان انتفاع المراة بالصداق 
وبمواهيها التي :سوق ألبعا الال شيء غير ملنى في نظر الشربعة.لانه لو الذي لكان 
لاه اضرارا ,المرائ.ولذلك قال اله في شانم«ان لا تقسطوا» ايانلا تعدلوا فسمالا 

ها بساوي آلور : 
لامر الثالث الشهرة لان لاسرار بالنکاح يقربى من‌ازنا.ولانلاسرار به يحول 
اس ی ی وراه سر کل انسل ام لصي 
حصانة المراة:نعم قد يدعو داع الى الاسرار به عن بعض ااناس مثل الضرة المفيارة 
فلذلك قد يغتفر اذا استکمل من حبة اخرى مثل الاشباد وعلم كثير من الداس. وقد 
قبل ان المتواصى بکتمانم المطلق نکاح سر ولو كان الشهود ملا الجامعوفيب خلاف. 


و ۲اظهر إن السر في مثل ذلك مبطل و اما الاسرار به عن بعضالناس فلا بضر ٠و‏ بجت 
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النظر في ان التوثیق بت جل الاشعاد امقد النكاح 7-جیلا بقطع تاتي انکاره او الشك 
فيم دل بقوم مقام الشبرة في «عظم حكمتها فذلك ال للاجتهاد . 

فالشهر #باللکاح تحصل معنیناحدهما انها تحث الزوج عل اء الحصانة للمر الا 
أو بعلم ان قد علم الناس اختصاصه بارال فهو بعیر بكل ما تتطرق به الها الربية ٠‏ 
الثاني انها تبعث الناس على احترامها و انتفاء المع فيها از صارت محصنة وقديما قال 
عنثرلا : 

با شاةما قنص أن حلت لم حرمت علي وليتهعا لم تحدرم 

اراد انها صارت ذات زوج فمنع هو من التطرق الا مروء. 

ومن أجل هذا لاصل ااذي زکرناه جعل القرءان اانکاح احصانا فسمی الازواج 
محصنین بصيفی اسم الفاعل وسمی الزوجات #صنات بصيفة المفدول فقال : « عصنين 
غير مسافحین ولا متخذین اخذان» . وقال « صنات غير مسافحات ولا متخذات 
اخدان» واطاق على الءساء ذوات زواج لقي الحصنات وتال « فاذا احصن بالبداء » 
لنائب اي احصنین ازواج وفي غير هذه آلابات ايضاء 

واما الاصال الثاذنى فان الدخول في عقدة لکاح على التوقيت والتاجول بقر» 
من عقود لاجارات و لا کر 2 E,‏ ذلك العنی المقدس الذي يذبعث في نف ساازوجين 
من نب کلبهما ان يكون قر ينا للاخر ما صلح الل بنهما.فلا يتطلبا لا ما بعين على 
دوامه الى امد مقدور.فات الشي ء الوقت المؤجل جس في النفس انتظار حل اجلم 
ویست فبا التدبير الى تحرئة ما بخافه به عند ابان انتهائه.فتتطلع تغوس الراك الل 
رجال تعدنیم و تمننهم. او الى افتسراص في مال ال زوج.وفي ذلك حدوث تبلبلات 
ا 0 بة.وانصر اف كل مرن الزوجين عن اخلاض الود للاخر. وهذا 
يفضي لا محالت الى ضعف تاك الحصانة التي الحنا الها ءانةا.وذلك رخص نکاح الاعت 


في صدر لاسلام ثم نسخ يوم خسر واتفق جپور علماثنا على بطلانه وفسخى. وت 


۷ ۱۷۲ (۴ 

الواماء من شذ فجوز«. قبل مطلقا و یشسب الى الزيدية. وقیل في ضرورة السفر خاصة. 
و کان قائل هذا ينظر الى قاعدة ارتکای اخف الضررین خشبة الوقوع في الزنا. ونسب 
الى ابن عباس نسبة مشپورة. 

ولا استقام معنى قداسة عقدة النكاح في نظر الشرع امر اازوجين بحسن المعاشرة 
وبالقواميمّ على النساء .وجءل لاضرار باختلال ذلك مفضيا الى فسخ عقدة لكاح بعکم 
الحا كم بالطلاق اذا ثبت الضرر. ففي القرءان « وعاشروهن بالعروف فان کرهته‌وهن 
فعسى ان تکرهو | شيدًا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » وقال تەل : «واللاني نضافون 
نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنکم فلا تغوا عليعن 
سبلا ».وقال « وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علبهما ان 
بيصاحا بينهما صلحا والصلح خير ». 

واحسب ان تحديد تعدد |ازوجات الى الاربع دون زباد؟ ناظر الى تمكين ازوج 
من العدل وحسن العاشرة. كما اوما البى قوله تعلى « فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة 
او ماملکت ایمانکم ذلك ادنى ان لا تعولوا ». وحگم وجوب انفاق الرجل على 
زوجه ولو كانت غنية تحقيق الاصرة اازوجة. كما ان جعل الزوجية سب ارث 
تحقيق لول تلك الاصرة ۰ 

"ال السب و الما 


تبتدي» ءاصرة القرابمّ بنسية الن و و لابوة فعن اتصال ااذكر بالاثى نشا 
النسل. ولكن الدسل العتبر شرعا هوالناشيء عن اتصال الزوجين بو اسطة عقدة التكاح 
المتقدمة المنتفي عنها ااشك في النسب ٠‏ واستقراء مقصد الشر يعم في الب افادنا انها 
تقصد الى نسب لاشك فيه ولاحميد به عن طريقة النکاح بصفاته التي قررناها.فاما ما كان 


قبل الاسلام من لانسای المعتي ر#في اصطلاحهم الناشئة من بغاء او استبضاعاو ندوهما 


XV (۲‏ 
ما عدا النكاح فد اقرتى الشريعة اعتمادا على نع ادل الجاداية بہ.لان الثقة بالل 

قبل تحديد قو اعد النکاح في الاسلام موكولة الى ما في الإبلة من اباية الناس التحاق هن 
لیس مرك نسبهم بهم ۰ فاصناف القارنت الواقعة في الماهلية فد اختلط ناورها بغالب 
نساب الصحيحة وقد وثق اهلها بالانساب اللحقه بهم من جرائها. وفي التدقيب عنها 
را در او قرو لا ین ۳ تال به و احدان فة فيم. ولانى بصبر ذر بعش 
الى طمن بعض الناس في انساي مض التي نشات في حال قلة ضرط فلم تهتم الشربعة إلا 
پابعطال الكيفيات التي من شانها تطرق الشك الها حتى لا بمود الما اناس في الاسلام ۰ 

والاق التسري بالسکاح في صحة النسب الناشيء عنه لان السید اذا اتخذ امتم 
سر رة لہ حاطها من حراستم باقوی ما حوط به اماء الخدم بدافع مركي من اللي 
والعادة.فاذ! صارت ام ولد له صارت لها احكام خاصة. ولم ترخص الشريعة في 7 
بتزوج الر امة اذا كان بجد طولا ولم بخش عنتا لها في اجتماع سيادتين على 
المراة من شه تمدو الرجال لامراة الواحدة. لان سيارة سید لامة تثلم تحةق حصالتها. 
ورخصت للعيد ان بتزوج للامة اذ لا ترضى الراثر في اغالب بتزوج العبد.ورخصت 
للحر ان بتزوج لامة ان خشي العنت ولم جد طولا لاجل ضرور. 

ولا شك عندي في ان حفظ النسب الراجع الى صدق انتساب الإسل ا 
سائق النسل الى البر باصله وللاصل الى الرافة والنو على نساه سوقا جبلبا مفناطیسیا 
خفبا ولمس امرا وهميا فحرص الشر بعة على حفظ الاسب وتحقیقه ورفع الشك عنه 
ناظر الى معنى عظيم نفساني سا ر التكوين الالبي علاوة على ما في ظاهره من 
اقرار نظام العائلة ودرء اسباب الخصومات الاشئة عن الغيرة المجبولة عليها النفوس 
وعن تطرق الشك من الاصول في انتساب النسل الها والعکس. 

EM MON 5‏ قرت 


ار بعص مع ى المحرمية ا لذسب وهو تحر 0 الاصول والفروع في [ مکاح سح كرون 


۲( ۱۷۵ ا 


القرابق التامة مرموفت عبن ماؤها عظمةّ ووقار وحب بجلال لا بخالطه شىء درن 


3 


معنى اللهو والشهوة فلاجل ذلك حرم نكاح القرابق المنصوص ١ايهاء‏ 

واذ كانت المراة هي قرارة النسل لم تبح الشريعة تعدد زواج الم راقواباحت 
تعدو الزؤجات للرجل الى حد معين. واباحت لارجل التسري ولم تبحه للمراة ۰ اما 
المراة ذات الزوج فلنفس العلمّ التي لم تبح بها تعدد الازواج لامراة الواحدة.واما 
غير ذات الزوج فللعلة التي منعت بها تزوج الر لام اذا وجد طولا او لم بخش 
العنت كما قدمنا وهي ان عبد المراة لا يغار على نسيه منها. 

وفي قواءد حفظ السب في احوال التي مضت في الماهلية. وني انتحدیدات 
التي جاء بها لاسلام نظرة عظيمة الى حفظ حقوق انسل عر تعر ضما للاضاعة 
والتلاشي وفساد اانشاة التي لا تصاحبها !١‏ 

ومرن متممات توثيق آصرة القرابة احکام النفقم على و لا باء 

No NS CS‏ مرت راد مر 

و لامر ببر لابوین وبصلة آلاذارب وذوي لارام مما لا یمرن نظیر» في ١١‏ شر انع 
السالفة. والترخیص في ان يطعم الرء في بيت قر ابه دون دعر ولا اذن قال تعلى 
« ولا على انفسكم ان تاكلوا من بیوتکم او وت آپاشکم » ايت . 

ومن ذلك حكم ابسداء الزينة في قولم « ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتین » ايت 
فعد آباء البعولة وابناء المعولة والاخوان وني الاخوان وني الاخوات.و یقاس علرم 
بالمساواة الاثى من هذ« المراتب كلها مثل ام الزوجة بالنسبة الى زوج ابنتها ونت لاخ 
بالنسبة الى عمها 


ومن حقوق آصرة النسب الميراث وستتكلم عليم . 


۲( ۱۷۰ )ا 
۳ صل الصهر 

نشان ءاصرة الصهرعن ءاصر تي السب والنکاح كما قال تعلى«فجعله نسبا وصهر ا» 
وعن تحقيق معنی املال والوقار المقصودين في حب الترابة كما تقام 8 

فالصهر ءاصرة بقرابة اهل آصرة النكاح كالربائب واخت الزوجة وعمتها 
وخالتها وام ازوچة . او بنكاح اهل آصرة القرابت كزوجة لابن وزوجة کاب" 

نشان رابطة الصهر بوصفیبا اعني الصهر القریب والصهر البعيد فجعلت ام 
اازوجة وانتها محرمتین على اازوج.وابو اازوج وابنه محرمين على الزوجة نظرا للحرء.ة 
الركبة من قرابة اولئك بالزوجة او الزوج ومن صهرهما الزوج او الزوجة ٠‏ 
وحرمت الشر عة زوجة لابن عل الاب وزوجة الاب على الابن. ولس المقصد من 
ذلك رد حفظ او اصر !1-ودة بين الشخص الحرم وبين الشخص الذي وقع التحریم 
ده فانا وجدنا تحریم ااصهر مستمرا بعد موت الشخص الذي وقع التحريم سه يله 
فراقه.عدا تحریم الجميع بين لاختین فعذا هو الصهر القريب ٠‏ 

واما الصهر البعيد فمراتب منها ما حرم وفيم الجمع مثل لا ختبن‌و الر ال وعمتما 
والمراة وخالتها ومنه ما لا بحرم بحال لضعف آصرتم ٠‏ 

طرق ا نحلال هذه الاو اصر الثلاث 

قد جعات الشربعة لكل آصرة وسات الى انحلالها اذا تبين فساد تلك الاصرة 
او تبین عدم استقامت بقائها.وهي «ندرجة في القصد العام من ذلك المذكور في مقصد 
العقود والفسوخ +وغرضنا لان ببان اندلال آصرة النسب واصپر اذ ليسا مقديرى 
وان انحلال ءاصرة التكاح اذ كان معنى التعاقد فيه عارضا غير مقصود. و كان اانكاح 
قد وضع في نزلق اسمی من منازل العقود كما قدمناله في الكلام عل آصرته ولذلك 
اشتهر عند انفتهاء « النكاح مني على ا لمكارمة والببع مني على المكابسة »۰ 


۱۷۰ (۲ 

فانحلال “اصرة رڈ التكاح بالطلاقمن تلقاء اازوج و طلاقاطاکم وبفسخه. 
والمقصدالشرعي منه ارتكاب اخف الضررین عند تعسر استقامة الءاشرترخوف ار تباك 
-الةاازوجينوتسرر_ذلك لى ارتباك حالة ااعائلة .فكان شرع اعللاق ال ءاصرة انکلح 
وقد اشار ال ذلك فوله تمل« لا ان بضافا الا ما حدود اب »۰ وحعل امرالطلاق 
بيد الرجل من الزوجين لانه في غالب احوال احرص على استقاء زوجه واعاق بها 
وانفذ نظرا فيءصاحة العائلة.على انم قد جعل للمراة من اازوجین الوصول الى العطلاق 
بطریق الخلع او بطريق اارفع الى الحاكم ان حصل ضرر. كما جل ادر اة ایضا مخلصا 
ها عسی ان یکون في بعض الرجال او في عرف بعض القبائل اواامور من ماقت او 
غلظی جلافة او تسرع الى الطلاق اتباعا لمارض الشهوات ,بان تشرط ان یکون ا٠ر‏ 
طلاقها بيدها او امر الداخلة عليها يدها اوان اضر بعافامرها پیدها او نحوذلك. وفي 
الحدءت المح بلاق الشروط أن بوفی به ما استید 0 علهالفر و ج» و قد قال سعید بن 
المسيب با طال الشروط اللاحقة لعقدة انکاح مطلقا ءوقال مالك ناء عليه ان الشرط اذا 
انعقد عليه النكاح كان شرطا باطلا غير لازم»و انوقع طوعا من الز وج بعد عقدة انکاح 
لزم. رعلاوه با بنافي ما نقر رلا في اعتبار ااصد اق(۱) ۰ وهومدرك ضعبف وکرف 
بقع التطوع بمحض اختیار اازوج وقد سما الرسول عليه السلام شرطا وقال انه احق 
الشروط ان بوفی به. على انه اذا كان على الطوع كان احق بان لا يازم الوفاء به من 
ال اشترطتى المراة وما تزوجت إلا على اءتبارا.واءاحكم الحاكم بالطلاق او بالفسخ 

فلاجل ااضرر او لکون اأنكاح وقع على غرر الصفة التي عرنت لم في الشرع ۰ 
۰ وتحلال ء N‏ نیط ادر الشوة انا اصل اسب کیا نا 
)١(‏ انظر قول مالك رحه الله فیما لا .يجوز من الشروط في الد کاح في الوطا 

وانظ کلام الس 
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وعلى لحوها تثبت للابوة وللامومة ثم بقیت تفاريع النسب.فاذ تقررت البنوة تقرر ما 
سواها واذا انتفت انتفی ۰ 

واطلاق اسم الانحلال على ابطال آصرة الب فیم تسامح لانه ليس بانحلال ما 
كان «نعقدا۰ ولکذم کشف لبطلان ما كان بظن انم نسب ۰ فاما النسب الثابت فلا بقبل 
انحلالا ولا اسقاطاء 1 

وابذا لانحلال طریقان اولهما اللعان وثانيهما اثبات انتسای الولد الى اب غير 
الذي ينس الى نفسه او يسه الناس اليى فاما اللعان فاحکامه مقررة في الفقه . 

وقد الغى اارسول عله الصلاة والسلام الاعتماد في نفي النسب على عدم الشبى 
بالا لانه ليس بسبب صحیح (۱).وقد كان العرب وكثير من آلامم يغلطون في ذلك 
وینون عام الطعن في الانساب جعلا. 

واما الطریق الثاني وهو اثبات انتساب ولد الى اب غير الذي نتسب الہ او 
یسب الئاس البى فقد ابتدا ذلك في الشر بعت ۴لاسلاميت بابطال ما كان من التبني بقلم 
تعالى «وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلکم قولكم بافواهکم والله بقول إلحق وهو بهدي 
السبيل ادعوهم لثابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا »ابساءهم فاخوانکم في اللدين 
ومواليكم». . فذلك رجع بالساس الى ما يعلدون مر اثبات انساب الادعياء الى ءابا م 
الاصلبين.مثل زيد بن حارثه اذ کان بدعی زندا بن مد صلی الہ علیہ وسام٠وءثل‏ سالم 
موی ايحذيفت اذكان بدعی ابن ايحذيفة فكان ذلك حقا مستعرا لكلمن يجد نسبا غير 
حق ان رشبت انتسابه الق وينفي انتسابه غير الق بالبينة الظاهرة او بالافرار الذي 


لا تهمة فيه. 
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لم برخص له لاخفاء منه.‎ 
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وقد حفظت الشريعة في هذا الطریق الثاني حق الولد التنسب ان يدافع ین 
نسبه واذلك قال علماؤنا بان لا تعجيز في حق اثبات النسب. 
وانحلال عاصرة الصهر تابع لانحلال .اصرةاصل «نشئمعل تفصیل فیه 
A‏ تام عثل اخت المراة وعمتها وخالتها اذا انفحكت عصمة تلك المرالا 
بموت أو طلاق ومنه ما لا الال فيه مثل ام الزوجة وزوجة لاب وزوجة 


لابن واأربائب٠‏ 


E مقاصد‎ 


ما بظن بشريعة جاءت لحفظ نظام الاءة وتقوبتة شوكتها وعزتها إلا ان کون 
لثروة ١‏ ة في نظرها الکان السامي من اعتبار و آاهتمام ٠‏ واننا اذا استقرننا ادلة 


الشر هة من القرءان والسنة الدالة على العناية پمال لامش وثروتها والمشيرة الى ان بم 
قوام اعم‌الها وقضاء نو اها نحد من ذلك اول کش رة تفیدنا کثرتها نا بان مال في 
نظر الشر بعة حظا لا ا 

وما عد زكاة آلاموال ثالثت لقواعد الام وحعاها شمار الامین وجعل نفیها 
شعار امش ركين في نحو قوله تعلی« بقيمون الصلاة وبوتون الزكاة » ونحو قوله « وويل 
امش رکن الذين لا بوتون اازكاة (۱) » إلا تنبيى على ما لمال من القيام بمصالح ام 
اكتسانا و نفاقا . وقال الله تعلى في معرض اامتمان « الله مط الرزق أن يشاء درن 
فل وي OS‏ 
مما رزقنا کم - وقال - زین ناس حب الشهوات من النساء والنین والقناطير المقنطرة 
من الذهب وافضت و الیل السومة و انعام والرث- وقال - وحعات له مالا ممدودا 

() ابات في هذا كثيرة مثل قولم تعلى«قلوا لم نك من الصلین ولم نك تطعم 
المسكين»ر قولم :«فلا صدق ولا صلى » 


ع[ ۱۷۹ 

- وقال - ان یکونوا فقراء يغنعم الله من فضا و اه واسع لیم -وقال - با ها 
الذين آمنو! انفقوا من‌طیبات ما كسبتم ومما اخرجنا لکم من لارض - وقال .- واورئکم 
ارضحم وديارهم وانواليم وفال : و عدکم الله مانم کثرة تاخنونها - وقل- فل 
هلت صون نا (لا اعدی اغسینین(ایالش اوه اواشنیمم) - وفل - و آخرون‌ضربون 
في الارض ستفون من فضل الّه.(اي بسافرون في التجارة) - وال ليس علیکم جناح ان 
تبتغوا فضلا »ن ربكم(اي تتجرون فياشهر الحج) - وقل - في نفاسة الال على الانفس 
« وما انفقتم من شيء فرو يخلفم» فوعدهم بان یخافی لهم. ‏ وةل : الذذيناخرجوا! من 
ديارهم و امواهم ستفون فضلا من الله ورضوانا ‏ ونبه على ما في المال من قضاء نوائب 
كلامت فقال : وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبیل الله - وقال : وانفقوا في سبیل الله 
ولا تاقوا بايديكم الى التحلکت» . 

وقال رسول الله صلی الله علیہ وسام :«ان هذا الال خض.-رة حاوة (۱) ونعمءون 
الرجل الصااح هو ما اطعم منم اافقير»الحديث.« وقال ان المكثرين هم الاقلون يوم 
القيامة لا من قال هكذا وهك_ذا وشار بيده الى البذل». وقال سا ينقم ابن جيل إلّاانه 
كان فقیرا فاغتاه الله» وني صحیح مسلم ان اناسا من اصحاب رسول الله صلى الله علیم 


وسام قالو بارسول الله ذهب اهل الدئور بالاجور (۲) ,صاون كما نصلي ویصوموت 


(۱) تشبيم المال بالخضرة مينيعلیتمثیل وقع فيصدركلام رسول الله صل الله علي 
وسلم وهو ماروی ابو سعيد الخدريان رسولالتدصل الله عليه ؤس لمةال : ان ممااخاف 
عليكم ما بةتح علیکم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل يارسول الله او ياتي ابر 
بالشر . فقال انم لا باتي الخير بالشر وان مما ينبت الربيع بفتل حبطا او يلم إلا اكلة 
الخضر اكلت حتى :اذا امتد خاصرتاها استقبلت عبن الشمس فثاطت وبالت وان هذا 


امال ۰ الخ. 


(1) الدثور بضم الدال لاموال الكثيرة واحدها دثر بفتحفسكون 


( ۱۸۰ كلا 

كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم قال«اولیس قد جعل الله لكم ماتصدقون به أن 
لكم يكل تسسحت صدقة » الى ان قال : فرجع اافةراء الى ر..ول الله ضل الله علبي 
وسام فقالوا سمع اخواننا اهل ۳ء و البما فعلنا ففعاسوا ءثل ءافعا ۰ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسام«زلك فضل لله و دہ دن شاء» وی الحديثدان ماک يدعو اللهم 
اعط عقا خلفا وه ممسکا تلفا» .فحرض على اغاق بوعد | لاف لامال وحذر من الامساك 
دوعید التلف.وقال زول اصل الله عليه وسلم تکعب ل مالك « اميك بعض مات 
فهو خير لك » وقال عدن أبي وفاص«انك ان تدع دع ورئنك اغنياء خبر «ن ات 
تدعهم عالت ت مکففون الناس » ال غير ذلك » ن ادلة طافحة 

وانما افضت ف ذكر ادلی لازالة ما خامر نفوس کتر م من اهبل العام اث 
توهم ان الال ليس منظورا 0 بعين الشر بعت ا اغضاء ٠‏ وانه غير لاق من معاملتها 
الا رفضا . 

لكن مانب الروحانى من الشر ية النبه على جعل انصراف الحمة الى الفتضائل 
التفسانية والحكمالات الماقية في الدرجة لاول. والداعي الشيطاني العارض غالا 
مستدرجين من اهل الثروة والمال بوضع ذلك في اسالیب کفران نسم الرزاق دون 
وضعرا ف في مو اضع شكرلاء قد صرفا افوا ال الشر عة < ن‌الصراحة ف الحث عل اکتساب 
لال وني مان محاسناکتسابه لمن اقام نف مه في مقام السمي و الکد, تکبلا نضم حثها ال 
ما فيداعية اللفوس من الهرص عل المال. تاك الداعية التي اشار الها قول تعلی «وتحيون 
لال حا جا - وقوله - زین لاس حب الشهوات » لابة . حذارا من أن بحصل من 
جتماع الداعيتين سکاب لام على اكتساب المل و لافتنان بم معرضين عما خلا ذلك 
من اسباب الكمال .قال تعلى « انما اموالكم واولادكم فتنة - وقال ‏ وما اموالكم ولا 


ولادكم .التي تقربكم عندنا زلفى ». وفي الحديث الصحیح « اخاق عليكم ان تنافسوا 
فيها كما تنافس الدین من قرانكم فتهلككم كما اهكةوم » فثمبه التنافس المحذور بتنافس 


۲( ۱۸۱ لا 

الذين من قبانا وهو التنافس الذي تتمحض له لامة فتنصرف عن الشنافس في الفضائل 
والاخلاق الحميدة . وربها دحضت کثیرا من صفات الكمال سعیا وراء جلب, المال ٠‏ 
لذلك اقتنعت الشريعة في هذا الشان بان لم تنه ااناس عن اكتساب المال من وجوه 
المدروفة.وبان ببنت ٠١‏ في وجوه صرف من الصالح والمفاسد رغبة ورهية.وبان ام تغبن 
اصحاب کلام وال ما ,يحصل ( هم من الفضائل والدرجات سيب اموالهم ان هم انفنقوها 
في مصارفم النافعة . قال الله تعلى «فءنیم من قول ربنا تنا في الدنيا وماله في الاخرة عن 
خلاق وهنهم من بقول رنا مسا في الدنا حسنة وف الاخرة حسنة وقنا عذاب انار 
اولك اهم نصیب مما كبوا واللّه سریم امحساب - وقال - والذین بکنزون الذهب 
والفضة ولا ینفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الم ». وفي الحديث ٠١١‏ زڪي 
فليس بكنز او ما ادي زكاتى فلس بکنز ». وقال تعلى « لن تنالوا البر حتى تنفقو ١‏ 
مما تبون ». وقد اجع الصحابة في عهد عثمان بن .ف ان على 2الفة اه ف دعوتي 
الاس الى لا:کغای عن جم الال وانبائم ایساهم بان ما جموه يكو نت وبالا عابم 
في الاخرة اذ كان يجهر بذك في دمشق ويقول : بشر الذين ڪنزون الذهن 
والفضة بكر من نار تسکوی بها چبساههم وجنوهم وظهورهم رال 
« والذين بکنزون الذهب واافضة » للاية .فتال له ععاوية بن اي سفیسان امير الشام 
ذلك نازل في اهل الكتان لا فنا وما ادي زكاتي فلس بکنز , فيابى ابو ذر ان ,كف 
عن مقالتى حتى شكال او بت الى عثمان . فکتب اليه عثمان ان برجم الى المدينة ثم 
تكاثر الناس عليم فاختار العزاة في الربذة (۱). 

هذا وقد تقرر عند علمائنا ان حفظ للاءوال من واعدكليات الشر عة الراجعة 
الى قسم الضروري.و یذ م نكلاءهم ان نظام نماء امو ال وطرق دورانبا هوسظم 


(۱) الريك بعتحالراء والباء فرب شرق الدنت دعد عن المدية مسر ثلا مرا 
وا  OES EAE‏ دحك أن احد امه مب مرا و 


خرست سني ۳۱۹ القر امط ۰ 


۱۸۲ (۲ 

مسائل اماجبات كالبيع و لاجارة والسلم ٠‏ و قد المعنا المقاعدة حفظ لاموال ونماثها 

ف مبحث انواع المصاحة ا مغصورة من التشر بع واما تفصيلذلك فموضعی مبحشا هذاء 
وقد اشرت في الحث التقدم ان الصد لاهم هو حفظ مال لاست وتوفيرلا 
اها.و ان مال علاءت لا كان كلا مموعیا فحصول حفظه یکون بضیط اسالیب ادارة 
عمومی. و بط اسالیب حفظ امو ال افراد واسالیب ادارتها .فان حفظ الجموع 
يتوقف على حفظ جزئیاتہ . وان .عظم قواعد التشريع الاي معط .وال 
فراد وءابلتّ ال حفظ مال لامة.لان نفعت الال الخاص عائدة الى المنفعة العام 

لثر و9 للامة .فالاموال المداولة بابدي لافراد تعود منافعها على اصحاما وعل لام کلا. 
سم انحصار الفوائد النجرتة الى المتفعين بدوالها .وقد اشار الى ذلك قولم تعلی « ولا 
توتو | اسنهاء اولك الى جمل ان لكم قيما.» فالخطاي للات او الا لامورهنه. 

۳ اضاف لاموالالى ضمير غير مالکها لان مالكيها هنا هم لسفهاء المنهي عن ايتائهم 
إياها. .وقول التي ی جعل الله لكم قيما E‏ تبانا اذ وصف 

وال بانعا جعولة قياما لامور کلام (0. 

فا لمال الذي يدال بين للامة ينظر الیم على وجم ال حملت وعلى وجه التفصيل٠فهو‏ 
۱ وج جه الملة حق ی عام للامت عائد عليها بالغنی عن الغير فمن شان الشريعة ان ضط 
نام ادازته باسلوپ بحفظم موزعا من ات بقدرالتطاع. وتمین طل نمائی ف نقس؛ 
او باع و اضف بقطع النظر عن كون المنتفع بى مءاش رلا افرادا خاصة او طواف او 
جماعات صغرى او كبرى ٠‏ وينظر اليه على وجه التفصيل باعتبار كل جزء منه حا 


راحعا کته من آفراد او ل ف أو ماعات مع ت أو غير معنف ت او حمًا 


(۱) فری قيما وقرىء قاما وقواما وهي بمعنی واحد لان ما بوزن عوذ اسم 


۰ يقام به لامر وقياما مصدر معئی خاک وڌو اما كذلك وهو ما يتقوم ۷ ره الشيء‎ ll 


۷ ۱۸۳ ( 

لمن ينتقل اليه من مکتسبی وهو بهذا النظر ينقسم الى مال خاص ا حاد و خاعان عرص 
وال مال مرصود لاقامة «صالح طوائف من لامش غير معینین ٠‏ 

فالاولن هذا النظر هوللاموال الخاصة الضافت الى اصحابها. والثانيهو السه‌ی 
في اصطلاح الشر بع يمالا لمين او مال بت امال بمختلفمو ارده و«صارفم. وقد كان 
اصله موجودا في زمن النبوءة .ثل اموال اازكاة ومثل اذو اد لابل المعدودة لمل المجاهدين. 
واللامة الرصودة لاس الجاهدین. وف الحديث « ات خالدا قد احتبس ادرعه و اعتده 
في سبيل اللّهه.وك ذلك ما جعل لنفع الم لين وفيالحديث«ن دشري ببررومة فیکون دلولا 
فيا كد لاء امس اين » و شتر اها عثمان وجه‌اها لأحسامين ٠‏ 

ولقصد تحصيل لاست‌صار في هذا الغرض الهاي ولندرة خوض عاءاء التشریع 
فبى خوضا يقسمم ویینه رايت حقیقا علي ان اشبع القول فبى وفي اساسم . ان م-ال 
امت هو ثروتها وااثروة هي ما ينتفع به الناس آحادا او جاعات في جلب نافع او دفع 
ضار في تلف ۳احوال و لازمان والدواعي انتفاع مساشر ۶ او وساطة.فقولنا فی شتاف 
"لا حوال و لازمنم والدواعي اشارة ال آن الکسب لا بمد ثروة لا اذا صاح للانتفاع 
مدوا طويلة .ليخرج لانتفاع بالازهار والفوا کم فانها لا تعتير ثروة ولکن النجارة فما 
تمد من لوق اك وفولنا مماشرا 3 او وساطة لان الانتفاع يكون باستعمال عين الال 
في حاجة صاحبه ویکون بهبادلته لاخذ عوضه الحتاج اليه هن بد ءاخر ٠‏ 

وتتقوم هذ« الصفة للمال باجتماع خست ا.ور.ان کون ممکنا ادخار».وآن یکون 
مرغوبا نی تحصله.و انيكون قابلا لاتداول.وان يكون »دود القدار.وان یکون‌غیر عفو. 

فا ما .كان لارخار فلان الشيء النافع الذي سرع اليه الفساد لا مجده صاحبه عند 
دعاء الماجة اليه في غالب الاوقات بل يكون مرغما على اسراع الانتفاع به ولو لم تكن 


نم داج 1 


۴( ۱۸4 لا 

وأا كونى مرغوبا في تحصیله فذلك فرع عن حكثرة النفع بم.فالانسام واللب 
والشجر في القرى ثروة. والذهب والفضة و الواهر ونفائس لاثار في الامصارثروة. 
والانعام واوبارها واصوافهبا واحواض الما والراعي وءلات الصيد في البوادي 
رو (۱) ۰ 

وأما قبول التداول اي التماوضبہ فذلك فرع عن كثرة الرغبة في تحصيله.وهذا 
التداول یکو ن بالفءل اي بنةل ذات الشيء ءن حوز احد الى حوز آخر.ویکونبالاعتبار 
مثل عقود سم کلام والحوالة وببع البرنامج ومصارفت اوراق الصارف‌اي‌لبنوك(۲). 

واما کونه دود القدار ای با التي لا تنحصر مقادبرها لا بقصد 
لاختصاص بمقادیر منها فلا تدخر فلا تعد ثروة. وذلك »ثل السحار والرمال و انار 
والغابات. على ان مثل الاخيرين قد بعد وشيلة ثروة باعتبار ما حصل بهما من خصب 
وتشغيل.ولم بقع الاصطلاح على عد البحار روء وان كانت قد تسبل ٠واقعها‏ ليعض 
لافطا رالسفر فها دونعض آخر .واما العادن فقد اعتبرت ثروة وانكانتغير #دودة 
القادبر لا ان الستخرج منها یکون دود القدار لما ستدعيم استخراجه من النفقات 
ا 

(۱) من هنا تعلم اختلاف العرب في اطلاق اسم الال. فاهل الابل سمونها مالا 
قال زه ر : صحیحات مال طالعات بمخرم. وي حديث عمر في الوطا «لولا المال الذي 
احمل في سیل الله». واهل النخيل سمون الاخیل مالا كمافي الحديث. كان ابو طاح 
| كثرانصاري بالمدنة مالاو کان احب اموام اليه ببرحاء.وقال رسول الله اه « بخ ذلك 
مال رابح». واهل الذهب والفضة بسموهما مالا قال تعلى « ان تبتذوا باموالکم » مع 
قولہ « وء‌اتیتم احداهن قنطارا ». 

() البذوك جع بنك كام فرنسية ماخوذة من كلمة بانکو في اللفة اللانينية 
ومعناها حل جلوس للکتابت او مجلس مطلقا ثم اطلقت على المقعد الذي بتخذه الصير في 


اصرف النقود ٠‏ ثم توسعوا فيه فصار بمنی الدار التي يشتغل فیها جاعة من الصيارفة 
لصرف وتحويل ال و ات التجارية والسفاتج . 


3 ۱/۸۰ ۷ 
واما کونه غير مذو فلان الشي: الذي بحصل لناس عفوا لا یکون عظیم انفع 
کا مشش و احتطاب الغابات و اسر ار اب بقر الوحش وحمرة بقرب منازل قبائل اأيادية ٠‏ 
واعلسم ان مرن جهات توازن لمم في ال.لطان على هذا العالم جهة الثروة ۰ 
فبنسبة ثرو3 لامة الى رو معاصر يها من للا م تعد لامة في درجة مناسبة تاك اللسبة 


ف قوتها وحفظ كيانها وتسديد مآربها وغناها عن الضراعة الى غيرها ٠‏ 
ات و التعکسب 


ولاثراء لامة وافرادها طریقان احدهما التماك والثاني التكسب. وقد مضت 
الاشارلا اليهما اال ف مبحث مقصد تعن الحقوق لاصحاها ۰ 

فالتملکک E‏ وهو اقتناء اشیاء اتي‌بستحصل منها ما 
Mu‏ الحاجة بغلا تم او باعواضه اي اثمانه. 

و لاصل الاصيل في التماك را ختصاص نقد كن من اصول المضارة المشر مش 
ان بداب الرء الى تحصيل ما يحتاج اليى لتقويم اود حا و سلامته ٠‏ فهو صد 
لطعايه وجني المر لھا کهتم و بحطب لاوقود وسي الت او إا للتوقي من ا 
والقر ويتوخى منازله بجوار الملا خشية العطش ويرتبط الفرس و مد السلاح للدفاع 
ويقتنى نفائس الحاي والثياب للتزین۰ وهو یتجشم في السعى لنوال ذلك عرق القربمٌ 
او وحشة الغرية. وهو يعمد ال السبق الى الاشياء الماحة للناس شش وورق 
الشجر والتقاط الہ تی لباخذ منها حاجتم قبل ان يستنفدها ااناس. و حول مجری الاء ال 
ارضه قبل ان «حولى ءاخر بتحمل لذلك كلم ما .لغ بم الجهد والتعب واعمال الراي 
و کل ذلك التدبير سعثى على التک شیر من ادخار ما قد يتطلبى والاحتفاظ بما يفضل عن 


حاجته ارخارا لشدائد لازءان او تباعد المكان. ویزیده حرصا على هذا الادخار شعورلا 


X ۱۸ ( 

بامكان الفقدان لعجز او عدم. ولذلك قال الاعشى « كجابية الشیخ العراقي تفهق » (۱) 
وهو قد سمى ذلك التحصيل والادخار ما کا ورای ان سعه بخوله حق لاختضصاص بما 
جعه. فاذا امتدت الم ايدي الطامعين في ابتزازة رای عملهم ظلما وحمي غضبه وقام الى 
مدافعتهم ٠‏ 5 

فلما اشربت قلوب البشر حب العدل احترموا مم ماڪان اللاس وصادفوا على 
أحقمة اصحابها بها.وراى لنفسه الق في ان يتصرف فيما حصله تصرفا مطلقا لا بقبل 
فيه تدخل متدخل ۰ وقد قص الله تعلى ان اهل مدين عجبوا من شعیب ان يضرق عليهم 
بعض العاملات فشافهوه بالانکار والتعكم به اذ « قالوا با شعت اصاواتك تامرك ان 
نترك ما يعبد ءاباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحايم لارشيد» و اعتبر 
اسلا في اصل التملك معنی ما ذكرنا. ففي الحديث « من احي ارضا ميتة فهي لہ 
وليسلءرق ظالم حق » 

ثم اعتبر تفرع احوال التملك عن هذا الاختصاص ومراعاة جهود الرء في تداكى 
فكانت اسما التحلك في الشرع هي لاختصاص بشيء لا حق لاحد فیم کاحیاء المدوات 
والعمل في الشيء مع مالكى كالغارسة. والتباول. بالعوض کالبیم . و تال من المالك 
ال غیره کالتبرعان و المراث 

فاللك تمکن لانسان شرعا من لانتفاع بعين او منفعمّ من تعویض ذلك او من 


الانتفاع بى و اسقاطم للغير. فخرج التصرف بوجه العصمم (۲) ۰ 


(۱) مصراع من بيت من قصمد تم التي مدح بها الحاق واوله : نفی الذم عن رهط 
الحلق جفنیٌ ۰ ول ااشاهد منه انه اختار نسم ال ابيمّ الى الشیخ لانه محرص على ملا 
جابیتی لحرصه وخشية ان لا بجد الماء وقت طلم. 

(1) ماخوذ من كلام ابن الشاط في تعليقه على فروق القرافي مع ار 
( انظر الفرق المائة والثمانين ) . 


۷۱۸۷ 
٠‏ ماما کب فهو ممالة اینجاد ما بسد الماجة اما بعمل البدن او پالراضاقیع؛ 

الثثر. و اصول التكسب تلا : ۳ارض والعل ورا الال 

و کش المكانت لاول في هذه اصول اللات ۰ واذا اطلقنا لارض هن 
فمراوتا ما صل اليه عمل کلانسان في الكرة الارضية: بما فعا من بحار و اودیتومعادن 
ومنابع میا وغیرها. لا ان الحظ لاوفر من ذلك ولاسی هو للارض بععنی سطدها 
الثرابي فانم ميك الشج ر و الت والرعی وم المياك. قال الله تع_لى « اخرج نها 
ماعدا ومرغاها » وفال « هو الذي حعل کم لارض ذلولا فامشوا في نا کیها وک و 
٠ن‏ رزفها ».وال «هو الذي خاق کہ ما ف زف جروا ».وقال » فاینظر الاسدان 
الى طعامه انا صیینا الماء صبا ثم شتقنا لارض شفا فانتا فيها حما وعنما وقضیاوزیتونا 
ونظلا وخدائق غليا وفا کت وابامتاعا لكم ولانعاکم ».و الارض "اون بالخصب 
واثراها اخصنها واذلك كانت الرمال اقل ثرو من غيرهاء 

و اما العمل فب وسيلة استر اج معظم منافع #ارض.وهو ايضا طريق 
لا بجاد الثروة بمثل كلا .يجار و لا تجار. و قوامم سلامة العقل وصحة الخسم.ةلامة ال 
لسن من بر طرق للاثراء. والصحة لتنفیذ التدبير مثل استعهال لالات و استخدام 
الميوان . وما الغرس واازرع والفر ری الاقوات والسلع.وقد امن الله على ما 
فقال «هو الذي بسی رکمفالبر والبحر - وقال - بضربون في الارض ببتغون من فطل الله». 

وقد یکون العمل صادرا من جامع امال (تحصیل اصل ما تم وله تملکا کالاحتعلاب 
واحیاء الموات' او تکسبا مثل مبادلة ماله بما هو اوفر. وقد یکون العمل من غير جامع 
الال وهو العمل ف مال 2 العامل ليحصل العسامل بعملم جزءا .رن مال صاحب الال 
كالاجارة على عمل البدن ٠‏ 

واها راس 
يجلب ارباحا.وانما عد راس الال من اصول الثروة لكثرة الاحتياج اليه.فاذا لم يكن 


الال فوسيلة لادامة العمل للاثراء وهو مال مدر لانفاقى فيما 


۷( ۱۸ لا 

موجودا لا یامن العامل ان يعجز عن عمله فينقطع تڪ مسبم . و لا ظهر ان تمد ءالات 
العمل في راس امال مثل ااحر کات وء‌زجیان البخار وءالاتء الکهرباء وكذلك رواب 
الحرث والكاراة . 

اذا علمت هذا فالعاسلان الملة بعضها راجع الى التملك كيع 
الدبار السکنی والاطعوة الا كواة.وبعضها راجع الى التکسب كبيع ارض المراثة 
واشجار الزیتون, وكذلك عقود الشركات مرن ةراض وعزارعة وهغارسة ومسافاة 
وءقود لاجراءات في الذوات والدرابٍ و الات والسفرن والسواخر و لارتال ٠‏ 


والمقتصدالشرعىفي لام و ال کلهاخسة امور: رواجها ۰ ووضوها. وحفظها . وئماتهاء 


والعدل فا 

فالرواج دوران المل بين ايدي اكثرمن يمكنءنالناس بوجم <ق٠وهو‏ مقصد 
عظيم شرعي دل عايم الترغيب في العاملت بالال ومشر وعية التوثق في انتقال اموال 
من بد الى اخرى. ففي الترغیب في العاملة جاء قوله تعالى «رءاخرون بضربون في لارض 
بتغون من فضل الله » وقول النبيء «مامن مسام بزرع زرعا او يغرس غرسا فياكلمني 
طير او انسان او بهيممّ الا كان له ب صدقمّ». وروي عن عبد الله بن عمرانہ قال: 
ما مون احسب الي بعد الشه_ادل في سميل الله من ان امون‌متجرا.لان الله فرن تم 
التجارة والجعاد في قولى تم لى « وءاخرون يضربون في لارض يبتغرن بر فضل الله 
وءاخرون يقاتلون في سبل الله ».وني الموطا عن عمر بن الخطابٍ رضي الله عنسه انى 
قال : اتجروا في اموال اليتسامىلا تاكلها الزكاة (۱) ۰ وقد دلت 'شارة قولہ على « الا 

(۱) المعروف عند رجال السنة ان هذا lT‏ روي في معنالا 
حديثا«ابتغوا باموال النابى لا تذهبها انزكاة»وروي ان رسول الله صلىالله عليه وسلم 
خطب فقال « الا من ول يتيما لہ مال فلیتجر لہ فيه ولا ت رکه ف اكلم اازكاة» وکل . 


ذلك باسانيد ضعيفمٌ ٠‏ 


۷ ۱۸۹ (۲ 

ان کون تحار حاضرة تدیرونها پینکم فلیس‌علیک ام جناح ان لا تكدتيوها » على اهمية 
ادارة التجارة في نظر الشر بعش حتی رخصت في ترك للاشهاد الحشون عابم حرصا عل 
نفي ارتو عنبا. ومن الشواهد ف ذك ات العرب كانوا بحرهون التجارة في 
الحج اذا دغل شهر ذو الحجة اسوافرم مجن وذو الجاز وعكاظ . و کانوا يةولون أن 
بشجر في العشر من ذي الحجة دولاء الداج وليس بالحاج. فا عللاسلام ذلك بعکم قوله 
تعلى « ليس عليكم جناح ان تبتذوا فضلا من ربكم » اي في ايام الحج٠‏ 

وفي التوئق وردت ادلة كثيرة في مشروعبة الاشهاد والحث عایم منها قوله 
تعل « يايها الذين ءامنوا اذ! تداینتم بدین ال اجل‌سمیها کنو - ال قوله - 
: بكل شيء عام ». ومنها عهلالنيء صلى الله عله وسلم كما سراتي في مقصد القضاء 
والشهارة . 

وعافظة على مقصدالرواج شرعت عقود المعاملات لنقل ال حةوق المالية بمعاوضة 
او بتبرع وهي من قسم اماجي كما تقدم. وجهل ازومها حصول صبغ العف ود وهي 
کلاقوال الدالح على التراض بين التهافدین. واشترطت فیها شروط لفائدة المتعاقديرن 


كليهما فاذا استوفت شروطها فى صحيحة ورصحة العقد ترتب اثره ۰ وكان الاصل 


فا الزوم بحصول الم 

وتسهيلا ارواج شرحت عقود «شتملة على شيء من الغرر «ثل المغارسة والسلم 
والمزارعة والقراض٠حتى‏ عدها بعض علمائنا رخصا باعتمار انها مستثناة من قاعدة الغرر 
وان لم يكن فيه تغییر حکم من صعویت إلى مول ةلءذر. و اعتبرواي اطلاق اسم 
الرخصة علمها ان تغيير ا کم اعم دن تغيي رلا بعد نوتم او تغيير ما لو ثبت لكان 


ال الحكملاشروع . 


ولاجل متصد الرو اج كان الاصل في امقود لالم هو الازوم دون تخیر | 
بشرط قال الله تعلى « يا بها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» كما استدل لذلك القرافي في 


1۹. 


الفرق السادس والتسءين والمادت. واما امقود التي جعاها اصحابنا غير لازمة بمجردالعقد 
بل حتى بقع الشروع في العملوهي المل والقراض باتفاق و الذارسة والمزارعة على 
خلاف فانما نظر فيها الى عذرالعادل لانه قد يخف الى العقد لرغية في العوض ثم یتبین 
له انه لا يستطيع الوفاءبعدلم.فمصلحة العقد بالاص.لت في لزومه وتاخر اللزوم في هذه 
لانع عارض خلافا لظاهر کلام القةرافي في الفرق التاسع والائتن ٠‏ 

ومن معانى اارواج القصود انتقال المال ا ريد عبر 5 لام عل وجه لا حرج 
فيه على مكستسمم . وذلك بالتجارة وباعو اض‌اماة التي تدفع لهم من اموال اصحابالمال. 
فت‌سیر وران الال عل آحاد لامة واخراجه عن ان يكون قارا في يد و احدة او منتنلا 
من واحد الى و احد مقصد شرعئ«فبءت اشارة اليه منقرام تعلىفي قسمة الفيء «كيلا 
رکون دولة بين کاغناء منکم ».فالدولَ بضم الد ل تداول امال وتعاقبى اي كيلا یکون 
مال الفي» بتسلمه غني من غني كالابن الحكر من ابه مثلا او الصاحب من‌صاحیم. 
والشر عم قد بلغت الى مقصدها هذا وحم لطيف .فراعت لكسن الال حق الومنعة 
به الم تصادرلفي مالم بوجم يرجه | هرفي جيل النفوس من ااشح الالء فجءلتلحالة 
الا حكدين اجدهما حكمه في مدلا حل صاحيم. وا نى حكمي بعد هوت صاحيه. فاما 
في لاو فاباحت لالك المل في مد حباته تصرفم فيم واختصاصی بم حا للناس على 
السعي ی ف كسان اتوفیر ثروة کامة وابعاد شلات عنما .فلم تجعل عليه في مدلا 
دالا لا مکتسه إلا حق الله فيه وهو ااز کار عل ال احرالها وتخميس المغانم : 

۱ والثاني کم بعد مون کسه وف دل الالة نفدت الشر عة مقص_دها ل 
توزیم الثروة تنفيذا (طیفاءلان مکتسب المال قد قضى منم رغیته في <ياته فصار تعاق 
نفسى بماله بعد وفاتی تعلقا ضعیفا .لا اذا كان عل وجه الفضول. «فعلم ال سب بافتسام 
ماله بعد موتم لا شمه السعي والكد ف ميته مدلا حياته ٠‏ فشرع ۴اسلام سم 


الال بعد وفاة مكدتسيه.وقد کانوا في الجاهاية بوصون باموالهم لاحب الناس الهم او 


6( ۱۹۱ )د 
اشهره م ف ي قوم ترا ایجم وافتخارا ee‏ فابطل لاسلام ذلك فاوجب الوصيثُ 
الافارب بآ یم «کتب علیکم ازا حضر احدذکم الوت ان ترك خبرا الوصيةٌ لوالدین 
والاقريين العروف حقا على المتقين». ثم فخ بشرع المواريث المين في القرءان والسنه 
ولم بحعل لصاحب الال حق في صرفه بعد موتم لا في ثلث ماله ان سوصي به لغير 
وارث.فتم مقصد التوزيع بحكهة وهي جعل الال صايرا الى قرابدّ صاحبه لان ذلك 
الك تشمئز منم نم مها .ولان فيه عونا على حفظ الال في داثر 8 القبيلة «و انم تشکون 
لام هن اھا فئول ذلك الى حفظه ف دائرة جامعى امت. وام تحرم الشر بعة اولي 
0 من -ق في الال وقد كان اهل ا الب بسره‌ورت عانب الواة من الرراث 
تب ان بجي؛ 0 اولي آار-ام: وقد سه‌ی القرءان ذلك فر بض 9۵ كد المحافظىيٌ 
عا | ها بقوله فق ای ۱ انض ت الوا رٹ » وصکم لله ف ۱ ولادكم 5 وقولہ فق EDE‏ 2 
آبا کم واناؤكم لا تدرون ایهم اقرب کم نفعا فر رصح من اله آن الله کات علیما 
حکما وقوله ف آخرها - تلك حدود الله » لابق 
وءن وسائل رواج الثروة القصد الى استنفاد بعضها وذلك بالنفقات الواجءة على 
اازوجات والقرابمٌ فلم يدرك ذلك لار اد القيم ع العائلة بل اوجب الشرع عليه لانفاق 
الوجم المعروف٠‏ .وهو نما مب قولب تعل » وهما رزقناهم فقون ۳ وفوام ی ولا 
تحمل بدك مغلولة 2 ال عنقك ولا تمسطها كل السسط - وف اة الاخرى - والذین اذا 
انفقوا لم رووا ولم بقتروا و کم بن لك قواما « .ون طرق لاست‌فاد نف قات - 
الح ين والترفه وه هي وسبله e‏ :مه ة لانتفاع الطبة تین الوسعاى و الدنيا في لام را 
امو ال الطبض لاو دي ابضا عون عظيم على ظدور »و اهب ادل الصنائع والفنون في 
تقديم نقانج اذو افهم واناماهم . هذه اما أت هي ااشار اما بقوله على « قل من حرم 
زى الله التى اخرج لعباده وا اعنان ٠‏ «ن ارزق قل هي للذ ن ءا نوا في الا الدنياخالصة 


يوم القيامة - و توله - يا بني آدم خذوا زنتکم عند كل «جد و کلوا واش وا ولا 


ع[ ۱۹۲ لا 

تسرفوا».غیر ان الشريعة لم تعمد الى هذا انوع من الاستتفاد بالطلب الحثيث | کفاء 
بما في النفوس من الماعث عليه كما قدمنا الاشارة الب في اوليات هذا المحث» و تحنا من 
ارت صیر التحر يض عليه حملا للامجّ على السرف الذي بعرض صاحه لا<تلال رو ته 
فيكون اختلالا لجزء ٠ن‏ نظام الثروة وذلك قد بجر الى اختلال الكل . 

ومن وسائل رواج الثروة تسيل المعاملات بقدر لاءکان وترجبح جانب ما 
فيها دن الصلحی عل‌ما عسى ان عترضها دن خفيف المفسدة.ولذلك لم يشر طفيالتبايع 
حضو ركلا اأءوضينةاغةفر ماني ذلك من| حتمال لافلاس» وشرعت المعاملا عل العهلمثل 
المغارسة والساةا# واغتفر ما فيذلك من‌الغرر» وشرعت لسموعات على لاوصای کلبرنامج 
واغتفر ما فيذلك من الضرر. قصدا في جيع ذلك الى تد هيل البارلة لتيسير حاجات الامة 
وقد ول على ذلك قولم تعلى « ۷ ان تکون تجارة حاضرة تددير ونها بينسكم فايس ءايكم 
جناح ان لا تكتيودها GG‏ 

لل انواع التمولات فیس ولة رواجم اختلافا عظیما و لاصل O‏ 
الرواج ,ءتمد خفة النقل ٠‏ وقبول طول #ادخار. ووفرة الرغبات في التحصیل. وتسر 
التجزئة الى اجزاء قارلة . فالحروب من القمح والتعير ونحوهما ابسر رو اجا من التعز 
واازیب وان الجفف واخف نقلا واطول ادخارا وا کثر مرغوسةواسر تجرئة. 
والفوا کم دون ذلك في جع هذه فان . و االات ولعو م ضیف في جما ٠.‏ 
والسمن والعسل مستویان في صفة آلادخار والنقل وتافان في وفرف المرغوبية.وللانعام 
اقوى في وفرة الرغوية وخفة النقل واعسر ادخارا وتجزئة . والرباع واله-فار دون 
غيرها في معظم الصفات عدا صفح المرغوية فان الاس في افتنائبا ارغب . وعدا صمي 
الادخار لان | طر عنها أبعد : 

واهم ما اصطلح علیه ابشرفي نظام حضارتهم المالرة وضع النقدين اعواضا للتعامل 
فقد كان التعاءل الطبيعي في البشر بحصل بالتءاوض في الاعبان بحسب 9احتباج ااباعث 


يز ۱۹۳ ث 
على الرغبة في صنف من اصناف الاشياء المنتفع بها. وكلما قرب قوم منا.داوة والبساطة 
قل التعامل بالنقدين بينهم ٠‏ وهو العنی الذي من اجله نری الفةهاء يق حون الناس الى ادل 
ذهب واهلفضة واهل‌انعام و کان هن حةهم ان بز دوا في التقسیم اهل الحبوب واشار 
مثل لاوس والازرج وثقيف فان هذا القسم قد کان كثيرا في بلاد اعرب في الجاهارية 
والاسلام: 

و لتعامل بالنقدین اسر من التعامل بالاعبان من الاشماء هن سار ارات ويخاصة 
من جت سبولة تجّرئة القيست وسعولة التعاوض في لاموراثقیلة في التام کلقادبر 
الكثيرة وفي “لاشياء التى بمسر ها تعاوض ءا نكال رباع والءقار. إلا ان النقدين 
عند حالة لاضطر ار مثل حالة الحصار وحالة الدب والمجاعة لا تغني عن اصحابها 
شتا ٠‏ نالنقدان ءوضان صا ان شالب احوال‌البشروهی احوال امن واليسر و احصب. 

رد احسن ما ظهر فيه ٠زية‏ التعامل بالنقدين انه يمكن فيه تمييز البائہ ,رن 
الشتري فاذل النقد «شتر وباذل العوض بائم.ولان النقدین طلان ولاه‌رضان بخلاف 
يقي التمولات فانها باحقها امرض والطاب ولا .لدت العرض بالنقدین إا نادرا کما 
بضح صاحب ر اس‌الال مقدارا من مالم لمن برغب العاملی معه به ٠ل‏ وضع راس مال 
السلم وراس مال القراض وترویج اوراق النوك . 

وقد كان کثبر من التعاءل في الاسلام في عبد الو حاصلا بطريقةّ العاوضة 
فاذلككثرت الذهیات من بيع الاشياء بامثالها. لان غالب تاك الببوع کات يتارقي 
الغرر والاذابن. ولعدر ضبط قيمة العو ض.ولكثرة اختلاف صفات وانواعالإنساواحد 
من تلك الاعواض..ثل انواع التمر والحنطة وصفاتها في المودة والرداءة والحدة 
والقدم.و کان احتياج احد المتعاماين ا و اهما في المءاء ات الواحدة الى تحمل ااغرر باعثا 
للمحتاج «نهما على تحمل الغرر لقضاء حاجته.وباءثا للاخر على ا لاء الظنوت بم 
الاحتباج ال تحمل الذبن والغرر. فالفرر وااغبن لا یکادان يفارقان معاوضات الاعران 


۱۹۹۳ 
ولذلك اغتفر فيها ما لا بد منهما ولم یختفر ما زاد على ذلك. الا تری الى اباحة بيع 
ابلزاف في لاشیاء ال ي تكالوتوزن ولم يبح برع النقدين جزافا . وقد جاء في اه 
زافع بن خدج في اانهي عن كراء الارضانه قال : کانت لارض تكرى بالطعام ونحولا 
واما ااذهب والورق فام يكن يوءءذ. قال حنظلة بن قيس فقات ت اراق فكيف هي ( اي 
الارض ) بالدینار والدرهم فقال رائع ليس بها باس بالدیتار و لدرهم (۱) قال 0 في 
صحیحه عن الليث ابن سعدان:الذي نهي عنم من ذلك ما لو نظر فيه ذووا الغهم بالحلال 
والحرام لم يجيزولا لا فيه من المخاطرة . في حدیث اابراء ابن عازب وزید ابن ارقم 
, فلا کنا تاجر بن على عبد رسول الله فس النالا عن الصرف فقال « ان کان بدا سد فلا 1 
وان كان نساء فلا يصلح (۲) »۰ يعني فام يمع وی التفاضل كما عه في بسع الطعام 
بمثله. وما اسب ذلك إلا لاتفاء الغرر بامكان ضبط الدنانیر والدراهم ۰ وفي الموطا 
عن .ابي سعيد الخدري و ابي هريرة. ان رسول الله صلى الله عليه وسام استعدل رجلا على 
مر فجاءطا بتمر جنيب (۳) فقال رسول الله«اكل تمر خر هکذا » قال لا انا اذاخذ 
الصاع منهذ بالصاعين فقال رسول اندلا تفعل بع اجمع(4) بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 
جیبا». 
وقد ظهر من هذا كلى ان من مقاصد الشريعة تکثیر التعامل بالنقدين ليحصل 
الرواج بهما.وفی سنن اي داورد(ه) عن عبد الله بن مسعود نبى رسول الله ان تکسر 


Au‏ ملمین لا دن باس ٠‏ وها احسب هي رسول الله صل الله عل وسام عن 


(۱) انظ رکب ۳ ارعة من صحیح البذاري في باب بدون تر جت وفي باب کر اء 
الارض بالذهب والفضة. 

(۲) في صحیح ال خاري في باب التحارل في ار وعم ره من کاب الب ببوع 

رفن لاسي مين الاق ارين 

)4( المع صنف من من الثهر رديء 


(ه) صفح ٩۸‏ جزء ۱ 


۴ ۱۹۰ 
اسعنا ۳ جال الول والفضع ۳ لسکمة تعطیل رو اج النقد ن“ يكذ رة الاقتداء القضی 
ال قاتهما: ET‏ 
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نت م شزوعية ال جاء و( ئ الى « و اشهدوا اذا میم - وقؤلهك 


«یا ليها لذین .منوا اذا تداينتم:بدين الى اجل مشمی فا حكتيولا» - وق وله- 
«وان کم تم على سفز ولم تجدو اکن بباافرهان اوضق ب فان ن امن بعكم نضا فلو الذي 
اوتعرت ۲مانته ولتق الله ره »۰ 
ادا وحم ل فذاك ,ادها عن اضر والتعرض للخطودات بقدر لامکان 
ولذلك شرع اراد ورهن في التداين » 
نو لها عق لوال ال قول الله تمالخ « با ايوا:الذين اموا تاخکای 
امو الكم نيكم تثالباطل الا ان تكن تنبارة عن تر اض منکم» + وقول الي صل ال 
4 نه وسام فی خط حور الؤداع اع « ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام آم کر توکم هذا 
فش رکم هداق راکم هذا» وفزله ف لا حل مال تام رئا 1 الا عن طنت نفس 0 
وقولد«نن ل دون ماله فهو شرند» وعو تنو دم بشان: لظ المال و حافظى وغظم انم 
الماتدي عايض ..واذا كان ذلك حكم حفظ مال اور او“ فخفظ مال کلام ال واعظم 
اذن فحق عل ولاة امور لامة ومتضز في مصاطها القائت النظر في حفظ. الام وال العامة 
موا ادلا ع انم کاخری»ونقاوها .د الات الاسلامية:. فمن الاوك سن اسالیب 
تجازة الامت مع لاخری وول سلج واموال الفر شن ال لاء و خریکما في 
احكام | التجارة ال ارض اللزب + واعكام ما بخ من تدارءاهل الذمة و امرس 
عل ما ردخلونن من الط الى بلاد الالام ٠و‏ وزاحكام - از یش والخزاج : 
ن الثاني نظام الا وای واا تکار وضیط مضازی از کک ات انا خانم ونظام 
الاو قاف الخامت ۰ .وعدق اعل عن وى ءال ايدان 'يحفظت وة قال :الله تعشيالى «مو لا 


وتو النلفها+ :ام الكم التي جمل الله لكم قیماوارزقوهم فها وا کسوهم وقواوا 


۱۰۴۲ 
لهم قولا معروفا » وقال«فان آنستم متهم رشدا فادؤءوا الم يم اموالهم ولا تا کل ها 
اسرافا». وحق على کل احد احترام هال غيرة واذلك تقررغرم التلفات وجعل سبيها 
لاتلان ولم باتفت فیها الى نيت الاتلان لان الزيت لا اثر لها في ذلك . ۱ 
وبا ات 1 ل > لا اميا ل لكا اراي 

فمقصد الشر يعت في ثبات التملك و اا كتسا امور. لاول ان! یختص المالك الواحد 
او التعدد بها تماكه بوجي صحیح بح کون في ال 5 e‏ ردد 

لا خطر ولذلك قال الله تعالى « واشهدو! اذا تبایعتم » . فليس دخل على احد فيملكه 
منع اختصاصمالااذا کان لوجم مصاحة عاء.ة.وقد قال عمر «والذي نفسي بيده لولا 
الال الذي احمل عليه في سبیل الله ما میت علیهم من بلادهم شبرا ».وعل هذا المقصد 
انبنت اجكام صحة العقود وحملها على الصحة . والوفاء بالشرط ۰ وفسخ ما تطرقه 
الفساد منها لنافا مالمقصد الشر یمه او لعارضت -ق ءاخر اعتدي عليه . ولذلك قال 
رسول لله صلى الله علیہ وسلم لاذي سال عن بع التمر بالرطب « اینقص الرطب اذ 
جف» 7 قال نعم. قال «ف لا اذن » فليس لاستفهام بقونی اینقص الرطب اسنفه ۱ 
حقيقيا ولكنى ایماء الى علة الفساد . وقال في نعيى عن بع الثمرة قبل بدو صلاحها 
« ارايت أن منم الله الثمرة فبم ياخد احدکم مال اخیع » 

والمقصد من ل کتساب مثل المقصد من التملك فیما وكرنا .فلذلك كانت, الاحكام / 

مثیم على 0 الالتزامات والشروط .وني الحديث « المسادون على شروطهم الا 
شرطا احل <ر اما او حرم حلالا ».وقد قال الاء تع لى : « یا انها الذين آمنوا اذا 
تداینتم بدن الى اجل مسمى «کتبو» وف حديث الر مذي عن العداء بن خالد انه 
اشتری من رسول الله صلى الله عليه وسام عدا او امت فامر رسول الله صلی الله عليه 
وسام ان يكدتب لم«هذا ما اشتری العداء بن خالد من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اشتري منم عدا اوامة بيع السلم السلم لاداء ولا خيثة ولا غاثلم».الشاني ان یکون 


۱۹۷ لا 

صاحب الال حر التصرف فیما تماسکب او ١‏ كتسيم تصرفا لا يضر بغیره ض‌زرا 
معتبر| ولا اعتداء فيه على الشريعة. ولذلك حجر على السفيم التصرف في اموالم» ولم 
يجز للمالك .ان بفتح في ملحكم ما فيم ضرر بمالك آخر جاور له. ومنعت الع ملت 
بالربا لا فيم من لاضرار العامة والخاصة . 

الثالث انلا پنتزع منه باون رضاا. وفي الحديث « لیس لعرق ظالم حق ». فاذا 
تعلق-ق الغير بالمالك وامتنع من ادائه الزم بادائه. ومن هنا جاء یسم الحاكم والقضاء 
بالاستحقاق . ولرعي هذا المقصد كان ااتصرف بشبهة في عقسار؛ فائزا بغلاتى التي 


استغلها :الى يوم الحكم عليه بتسليم العقار لمن ظهر انم مستحقم ٠‏ 


وتقريرا لهذا القصد قررت الشريعة التملك الذي حصل في زمان الجاهلية باندي 
من صار اليهم في تلك الدة ومن انتقل اليهم منها. فقد قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم « اما دار اوارض قسمت في الجاهاية + فهي على قسم الماهاية. وا یم دار 
او ارض ادركها الاسلام فلم تقسم فهي على قسم الاسلام » (1) 

واما العدل فيها فذلك بان یکون -صولها بوجي غير ظالم وذلك اما ان تحصل 
بممل مکتسب‌ها. واما بعوض مع مالکها اوتبرع واما بارث ۰ ومن مراعاق العدل حفظ 
الصالح العامة ودفع لاضرار وذلك فيما کون من اموال تتعلق بم حاجت طوائف 
من امت لاقامة حياتها. مثل الاموال التي هي غذاء وفوت. و لاموال التي هي وسبلة 
دفاع العدو عن اام مثل اللامت والاطام _الدينة في زمن النبوءة. فتلك اموال وان 


كانت خاضة باصحابها الا آن تصرفهم وها ل کون مطلق الربة كالتصر ف فغيرها. 


)۱( روالا الموطا عن دور بن زنك بلاغا عن البى صل اله عليه وسلم. قال أبن عبد البرفي 
التمهيد وصله ابراهيم 1 طهمان عن مالك عن ثور بن زيدعن عكرمة عن ابن عباس 
عن رسول النّهء وابر اهیم ق ووصلہ مد بن مسام الطائفي عن ابن دفار عن ابي 
الشعئاء عن ابن عباس برفعما 


۳( ۱۹۸ )ا 

وهذا وجه ثري عن اکل وم اله الاهلة في غزوة ر باه حل اقول باه 
تحریم تارض لا ذاتي وهو قول کثیر من لملماء. قالوا لانها كانت حوانهم فيتلك 
الذزوة. وف صحیح البخاري من حديث ابن عمر انهم كانوا يشتزون العاعاممن ابر كان 
عل عهد انبوءة فیعث علهم من يمنعهم ان يعولا حیث اشترولا حى فاو حیسث 
0 5 و کاذرا «ضردون على ان بيهولا حنی بو« الى رحالبم. ولذاك كان من 

بطال تکار في العاعام وني المرطا ان عمر بن الطاب قال « لا حكرة في 
0 لا بع مد رجال بايدهم 0 من اذهاب ال رزق من رزق له ترل بست‌اتنا 
فك واه عاينا. ولكن ایما جالب جاب على عمود کذهني أاشتاء وااصیف فذلك یت 


عور فلع کف شا وامم. 0 E‏ 
N‏ 


و ا رءي مھ صل ا بعة من التصرفات المالية جري احكام الديدة والفساد 
ف جع العقود في التملکان و العکس.ان: ذالععد الصیح دو الذي استرفی مقاصد 
الشر بعد ممم فكان موافةا للمقدود ni‏ ق ذا والعقد القاسد هو الذي اختل ماما 
دمض متاصد الشر بعص . 

وقد بشع الاغضاء عن خال سیر ترج سا لمصاحة تعزيز مود کال وع فسدة 
اذا طرأ عليها بيض الذوتات المقررة في الفقم )١(‏ 

وقد كان امرخ ابو سعيد بن لب مذي حضرة غرناطة في القرن ااثامن يفت ي 
بنقربر المعاملات اني جرى فيها عرف الاس 1 وجه غير صح.ح في مذهب مالك اذا 
کان لبا و چم ولو ضعیفا من اقرال العاماء 
0 بالمفوتات لد e‏ ھ ئي حو الم لاسواق في غير الرباع. وتلف غين م از نع او 
نقص انع | ٠‏ وتعلق ق الغیر نما و ل امد سس ن نحو العشرین في الشخر 7 


۴ 155 لا 
مقاصد الشس عة في اما المنعة دلا 


عل عمل الادارت 

TT‏ باق لفات اه 
اثروة الافراد ونجموع ا ا 0 تور سوم 
العمل .فالعمل احد ار کان الثروة وءالة استخدام رکنیها الاخرین. 

ونر يد من العمل في مبحثنا هذا نوعا من انواع جنس العجل وهو خه وص العدل 
الذي يقوم بم غير صاحب مال في مال غيرا ليحصل بعمله جزءا من انتاج مال استعماه 
صاحيه لتحصيل جزء مثلم مءه. ولاجل کون القادرين على العمل و اتاج بکش فيهم 
من امس بيده مال يستعين به عل ال الثمر انتج ۰ او بيده مالا وازي مقدار مقدرته 
على ملانتاج. وكون كثير من اصحاب الاءوال بمجزهم العملني اموالهم عملا بوازي 
ما تستدعيم مقادير تلك اموال من النتائج .لا سیما اصحانُ الاموال الذرن انجسرت 
لبم لاموال من تلقاء غیرهم بعطية او ميراث. كان الاصلان العظيمان من اصولالثُروة 
وهها لل والعمل معرضین للعوائق و تعطیل الانتاج في احوال كثيرة وذلك رزء عل 
اصحابها وعل مت . فکات مما ادى اليم اهل العقول اجاد طرائق تتالف فيها 
اموال اصحای ام و ال واعمال المقتدرين على العمل لیحصل من جموع ذلك انتاج افع 
للفريةين.وكان من حكمة التشر نع الاسلامي ان لا بوصد في وجول اافريقين سوك 
العارق الى من تلك الطرائق بوجم ءادل مع الغض عما ,ترق ذلك من خالفة ما 
للتشر يعات التي نبت علیبا احکام المعاءلات لالت في المعاوضات . 
٠‏ آن العاملات النعقدة عل غمل لابدان هي اجارة لابدان والمساقات والمغارسة 
والقراض والمعل و الز ارعة.و«ي كاه عقود على عمل المرء ببدنه وعقلم . وعلى قضاء 


وقت من عمرافي ذلك.ما عدا ا غارس فان ها احضارمتمولقلل‌من جهن عاملها وهو 


آلاعو اد الفروسة الا إنها تانهة بالنسبة ال‌اهمية العمل. و کذلك مانحصل‌في المساقاة بغلة 
من اصلاح دلو و اصلاح المحوض .فهذ« المقود لاتخلو من غرر لعسر انضباط مق-ادير 
العمل المتعاقد عليى.وعسز معرفة العاءل ما ينجز اليم من الربح درن جراء عملم . 
ولعسر انضباط ما بنجر المصاحب المال فيها من انتاج او عدمم.غیر ان الشريعة الغت 
هذا الغرر لان ضرر مراعاته اشدءن ضرر الغائه . لما في مراعاتى من حرمان كز 
من کلام فوائد السعي و ۷ حكتساب . وهي ارضا لانخلو من ضرر باحق العامل في 
احوال كثيرة اذا عمل عملم في المساقاق او المزارعة فلم يثمر الشجر . او عمل في 
الجعل فام بحصل الجاعل علیه.اوعمل في الةراض فلم بنض ریح. فيكؤن العامل قداضاع . 
الوقت و تجشم مشقة العمل ولم بحصل لم شيء ٠‏ وقد الغت الشربعة هذا الضرر لان 
ضرر بقاء اهل العمل بطالين اشد علییم من ضرر الخيبة في بمض لاحوال . 

واذ قد كان العملة في هذه المقووهم مظنة احرص على التعجل بانعق-او هذه ااعقد 
من جراء حاجتهم الى ار آزاق وك ونم لاإستطيءون لذلك حبلة الابعمل ابدام 
ولطالا راناهم يقحمون انفسم في التعاقد على اعمال توء بهم حين لم بجد واما يعماون 
ذيه. فلو ضيق عليهم الشروط اصحاب لام وال الذين يمدونهم بما بمملون هم فيه لتعطل 
عليهم لارتزاق من اعمالهم او لاقدموا على ذلك عند التعاقد وعجزوا عن للايفاء بها . 
فتحدث پذلك الخصومات بينهم . ولكان شعور اصحاب اموال بحاجة العملة الى العمل 
مظنة ان يغريهم على الرغبة وال مر ص في زبادة الانتاج لانفسهم و الاجحاق باستثه_ار 
العملة 

كان مقصد الشر بعة في هذ المعاقدات كاها | باطت انب العملة اسد هذة الذربعة 
عنهم كيلا يذهب عهلهم باطلا او مفبوناءولم تر معذرة لاصحاب لاموال في هذا 
التضییق‌لان لهم طرائق شتی‌بستلهرون‌بها ارباح اموالهم فهم في خيرة من استعمالها او 
اكتنازها الانفاق منها وتقتيرها. بخلاف حال العملة فهم ان حرموا مساعدة اصح اب 


#۲۰۱ 

لام ال بقواعاطین ولابظنن احدان الشريعة تستبیح اموال اصحاي "لاموال لیا كلهأ 
العمل باطلا . تولکنها اردات حراسة حقرقعم من الاءتداء عليها فذلك عدل وصلاح 
للفريقين كلها 

ولقد استقریت يتاببع السنة في هذه المعاملات البدنية على قلة للاثار الواردة في 
ذلك (۱) . وتتبعت مرامي عاماء سلف تلامةوخاصة علماء المدينة في شأنها فاستخاصت من 
ذلك ان المقاطيد الشرعييّ فيها ثمانية . 

أح دة اتكثير المعاملاتالمنعقدة عل‌عمل للابدان وهذا مدلول لاغتفارالغررفيها. 
فلو لا الحاجة الها لما اغتفرت الشر بعت فيها مالم تغتفرلافي المعاملات الملية من ال جانيين . 
وقد رجعت بذك الى سم المصالح الحاجية.وقد اعطى لانصبار حوانطهم لمهاجرین 
على ان یکفوهم العمل ولهم نصف الثمرة.وعامل رسول الله صلى الله عليه وسام بهود 
خيبر على ان علوم عمل النخل ولم نص ف الثمرة معالعلم بانارض خيبرصارت لله سلمين 
لانها فتحت عنوة . وقد كاد أن نتفق علماء #اسلامعلءشروعية المساقاة والمزارعة 
وقال المالکبت:بالفارسة واهماها الحنفية والشافعية ۰ ولاجل هذا المقصد جزهنابضعف 
القول بقصر المساقاةعل النخل والكروم ورجحناالقول بجواز المشاقاة في الشجر واازرع 
المحتاج الى العمل على القول بتخصيصها بالشجر دون الزرع.ورجحنا ما جرى علبه‌اعدل 
الاندلس من اعطاء ارض الس مغارسة . 

الثاذيئ الترخيص في اشتمالهاعلى الفرر التارن في ابا وهومن لوازم لامر 
الاول.فقد ارت الى ذلك في طالعة هذا المبحث مما دل على ان الفرر لازم لحقدائق هذه 
العقود , واحسب ان الفرر لم يغتفر في شيء من العقود سوي العقود على اعمال الابدان. 
وينبغي ان لا تغفل عن کون الفرر الغتفر هوالفرر فيما بمسرانضباطه من العمل ؤهدته 
واختلاف ازمانه من حر وقر . فاما ما بتيسر فبى ذلك فلا بد من ضبطه وبيانى . مثل‌مان 


)١‏ لقلة انواع امعاملات على الابدازفي زهن‌الرسول‌صل الله عليه وسام| ذكانت اشروقبسعاة 


ET ع‎ 


الي العمل رمعد ار لاز وسقداز زاين مال القزاض ودار ما ملع موز اه ردح في 1 
القر اض :اؤ من الثم قتفي المساقاة ا ورمن اطزتی لاه دس ی ا 

الال لش ا اا ا لکلا ل 
(ضطر ار العامل:ا یالتعا غ۶دعل :العمل فنتهز ذلك تلتحاو ز في ارداح نقمنه > و لذلك قالوا 
لا جوز ان سعتوط عل عامل اغفاد عمل کش عر عل بدنی الانما لا هال الها کش 
الحظيرة واصلاح الضفيرة (۱). ولا اشتراط نفقة عل العامل کنفقت الدونان وعبیشد: 
المائط (۲):ولا جوز ان شترط عل عامل الغارسة تكسير .اررض شع راء ولا جل 
جدار الازض المختزمية .بخلاق عکس .ذلك کلب ان يشتزط عل زی ارخ فهق جائ 
وماض ولازم . وانعا قل-علماو نا ق فى المزثارعة اذا اعطی رب الارضن لعامل رارع 
الاررض 3 ر يلاه جاوز زان وش ترط عل العا ال أن بحر تھا E‏ “أنتهاء مد الرارعة 
ويسلمها.اريهاخترثتكها وجدها لراعاة هذا :ال قد وهو ان كون رن الارض بعد 
ان جرت ارضه استاج الى عامل برعا . وار العامل:او لا انه وجدها عترثة لا 
تقلها فكون:الشرط دليه دان نتركها مروثة الجاء له . 

ا رابع ان هذه العقود لم يعتبرا ازوم انعقادها بمجرو سول بل جقلت عل 
00 :اليد ان 0 ع في العمل عندنا. اما والقراض فاتفاق. واما بل 
0 ضررا 0 الاشجار 0 انه شبغي. ان 00 جيع العقود سا 
على عمل البين غير لازمة بمجرد القول بل تلزم بالشروغ في العمل . وحيث كان معی: 
ذلك ايلا ای خمار الءامل کان الوجي أن ضرب للعايل 1 هذه العقود ءاحال الا نداء با 
() الحظيزة الاج الذي يجمل حارج انلائط انع الدخول اليه وهو المسمى عندنا 
الطاییش والتخم وااضفيرة بضاد ساقت جتمع الماء الذي بسقطم الدلو ومن الامة: 
0 ۳ جماون الحائط عبيد! ا ته ودواب لعمل تکرن تابعة 


۳ 
الل کشا:بیم | تار بها ا فى ا مض من ضاجب الم بان اه تارقف 
دا ابن ما۶ تت لاز رید امان اند ام فرش ۰ 
یضیع بالتاخیر على صاحب الال عام کامل ٠‏ 0 * از ما هرد یه 


اک دسب اجازة تفیل العخلة في هذ قود بمذفم لئس عل با یف اسل 
بش دون تفیل وب مالال. فقد قال ائمتنا جوز ان بشتر طعامل المستاقاة عل رین 
ا لاط #الانتفاع عاض من الارض لنفسه. وا جو زار اطبوات ارب الارضن و بوجت" 
الفسخ .» 2 ۱ 
a‏ التعجیل باء‌طاء عرض عمل TT‏ 
تاچیل: لان العامل مظنة اج إلى انتفاع بموض غمله. .اذ لبس الم في الغالت موال: 
مال.نوفي الحذيث القدسي قال الله تعالى «ثلاثة نا خصمهم وم القيامة -فذ کر - وونجل 

استایجر اجیرا فاستوفق منه ولم بعطه.اجسر9» . وهذا صدادق بتاخیر اعطائی اجر 
وبحرمانه منه بالكلية وان كانااثاني انثل.فنجءاه كدق .لله تعلى ولذلك قال «انا خضمهم»۱ 

اي دؤن“صاحب الق وهذا تنود عظيم بهذا الق وزجر. شدبد عن التهاون به-وفی" 
حدیث ابن عدر وجابر وانس ان رسول قال « اءطوا لاجیر اخرلا بل ا :بت 

عرقه» (۱) ولذاك كان تاجیل خدمة الذارسة جائزا تحدیده بقدر تبلغم لاشجار او مدلا 

اور ود ل ا کین ال بر نان مار هواس فرع ار 

۱ NS 

السیابع ایجاد وسائل اتمام العمل للعامل فلا :يلزم باتمامه بنفسهه ولذلكقالو, 

في عامل الساقاة اذا عجز عن امام انم بات بهدامل ابر :لارضرة تصاحب. اطاط 

واو كان دون العا.ل لاون في الامانة.رواذا لم جد من بخلفه في :المملفانلهانيببع حظه . 


(۱) روالا:ابن ماجه عن ابن عمز وروا" الطبراني في اوسطه عن خابر ورواة « اكم 
الثره‌ذي في نوادر لأصول عن انس وط ۳ ضعيفة لكمزه! متعاضدة :م 


م ۲۰۸ ۷ 
ی امار اذا بدا صلاها.وزتاجر خن يكل المدل.ویکون لمامل اول مافضل .وفال 
المالكيمّ في:عاءل المغارسة أن له ان سبع حقمني الال لاخر يةوم مقامی وهي مسالت 
من غرر مسأئل اافقه :المالكي . 

النامس للابتعاد عن كل شرط او عقد ,شبه استه باد الهامل. بان قى بل طول 
عمرة او مدة و یلم جدا بحرث لامجد لةس حرجا.ولاجل هذا نجد علماءنا يقولون 
رساد ال.اقالافي الشجر الذي لا.نقطع اثمار: في وقت من السنة کشجر الوز وكالقضب . 
وكذلك ما تطول مد اثمارةا لصفره كااساقات على ودي النخل ونش, شجر الزيتوت . 
وقد قال عماء افريقية ان تلقلح الشجر الذي لا ینتفع بمكجبوز اليتون العتيق في 
جل وسلات بقرب القبرتوان ان ذلك رى رى الفارسة لاعجری الساقاة. ومندي 
ا تاجيل مدة الساقاة في الشجر اللخلف للاثمار کللوز اجلا يحصل فيم ۳لانتفاع للعامل 
خير من ابطال المساقاة ني مثلة. لما علمت من المةصد ,اول ان تكثير هذة المساملات 
مقصود الشر بعة. ولاجل هذا كانت الزارعة الأسساة هندنا في تونس بشركة الماس(0) 
التي كان معظم ءزارعا تونس جاربا علها هي ش رکن منافية لمقصد الشريعة لا محالت 


وان کانوا يزعمون ان الضرورة دعت اليها ۰ 


مقاصد الترعات 
عقود التبرعات قائمة على اساس الوواساة بين افراد کلامة الخادمة لمعنى/لاخول, 
فبي مصلحةحاجيت جلبلة واثر خلق اسلامي جيل.قبعا حصلت مساعفة المعوزيرن 
واغناء القترین واقامة | یسم من مصالح السلمین ۰ 
توس الذي تعمد اليه بالحث فيكتابنا هذا هو ءطلق العطایا والتبرعات التي 


(1) الخداس شريك المزارعة خمس ما يخرج من الزرع انظر الفصول ۳۲-۳۰-۲۹۲۰ 
من تریب ۲۵ صفر عام ۱۲٩۱‏ 


(f. 

سخوبها ايدي اولي الفضل فتضعها في ايدي العماة. او تتلطف بها الى الاحبة و لاقاری 
من صدقات بومية وعطایا موسمية. فان تلك التبرعات لاتتعما نفوس‌اصحاب اقوق. 
وهي من حملت النفقات التي جرت بها عوائد كل الناس فياحوالدم وتصرفاتهم الخاصة. 
وقد دخلت تلك التبرءا تالدينية والحقت بالقربات. و انما الذي نر رده هنا هو التبرعان 
المقصود منها التمليك والاغناء و اقامت المصالح الهمت الكائنة في اغالب باموال يتنافس 
في مشلا الاو ون ویتشا كس ف الاختصاص ها التشا کسون. فالصدفة والهة والدارية 
قد تكون من الشق الأول داخلة في عداد النفقات وقد تكون من الشق الثاني اذا ڪان 
التبرع به ربعا او عقارا او مالا عظيما ۰ والحبس والسبری والوصية والعتق لاتقع 
الا في الشق الثاني . فتكون غنى وتعلکا سواء كانت لاشخاص معینین ام لاصحاب 
اوصان مقصودة بالنفع اوءصالم عامت للامة. كما بعطي لطلية الغلم والفقراء واهدل 
الخير والعبادة واقامة ا حضون وسد الثغور وتجهیز الجيوش ومداواة الرضی: فحذه 
تیتدئی ابتداءشبيها بالقربات يدقع المرء الما حبه الخير وسخاء نفسه بالفضل. ثم هو يعزم 
عزمى ويلزم نفسم فتصير تلك القربات الى انتقال حق المتبرع بها الی‌التسرع عليه: 
فتاخذ حكم الحةوق التي ششاح الناس فياقتنائعا و انتزاعها وفي استّقَائها و«نعها. فریما 
عرضت ندامة التترع او كراهة وار او حاجر#.وربما افرط التبرع عله في 
تجاوز حد ما خول لم. فكانت بسببهذا العارض الكثير التطرق البها جديرة بتسليط 
قواعد الحقوق ومقاصد التشريع عليها. وقد نجد في استقراء اولح الشرعة «نبعا ليس 
بقليل برشدنا الى مقاصد الشر بعت من عقود انتبرعات 

ا ال 0 التحكثير منها لما فيها من المصالح العامة والخاضة. واذ قد كان 
شح النفوس حائلا دون تحصيل كثير نها دلت اولة الشربعة على الترغیب فيها 
فجعلت من العم لغير النقطع وابم بعد الموت. ففي الحديث اله حح « اذا مات ابن 
أآدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية الخ ۰۰۰» 


( ۲۰۹ ) 
وااصدفات الجارية و اوقاف التي في زمان رسول الله صلل الله علیی وسلم سم 
ومن اصحابهكثيرة منها صدقة عمر وقد اشار عله بها رسو الك عليه الصلاة ونام 
وكذلك صدقة ابيطلحة الانصارى فانها كانت باشارة زسول الله عليه ا و 
وصدقة عثمان ببير رومة قال رسول الله من إيشتري بير رومة فيكون فیا و 
المسلمين فاشتر اها عثمان وتصدق بها امسلمرن . وتصدق دن فا 0 لما 
ن امم :وفيت و ناف فاته ينتفع السامون بشمرته-ا عل تفصيل 
00 .فلا ش هت في ان مقاصد الشر بعت اكثار هذ العقودءفكيف يقول شرع 
بحظر التحبيس من الترعات . وقد قال مالك لما اخبر بمقالمَ ريح «ر< م الله 
شريحا تكام بلاده وام برد الدينة فیری ءاثار الاكابر من ازواج الب 0 
والتابعين بعدهم وما حبسوا من اموالهم وهذة صدقان رسول الله صلى الله علیہ ی 
يع حوائط و بغي للمرء ان لا بتکلم الا فيها احاط بد خب رأ » 
التصد الثانی ان تكون التبرعات صادرة عن طيب نفس لا 0 تردد 
لانعا من العروف والسخا.. ولان فيها اخراج جراءءن المال الحبوب بدون عسوض 
| فتمحض ان يكون قصد التبرع النفع الام والثواب المزيل ۰ ولذلك كان ءن 
مقصد الشارع فيها ان تصدر عن اصح ابا صدورا من شانہ ان لا تعقم ندامعحتی 
لا بجي: ااضرر للمحسن من جراء احساه فيحذر الناس العروف.اذ لا شغي ان 
باني ار بالشر کمااشار اوه تعالی«لاتضاروالدتبولدهاولامولودلءبولده» وقو و 
رسول الله صل الله عليه وسلم « انه لا ياتي الخير بالبشز ».فطیب ا 
۳ اتدرعات اخص من طيب النفس المقرر في العاوضات. وهمنی‌زلك م 


ازوم 


عفد التبرع عقب 0 عليه و انشااه اوس منءهلة إنعةاوعةودالمءاوضة ولوا 


() هو شرح بن الحارث الكندي من التابدين استقضاء على على الكوفة واستعفى في 
من الحجاج و وتوف سند ٩‏ وهو انن ماي وعشربن ەة ٠‏ وقيل ا 


۳ ۲۰۷ )د 

وقد ءامنا ذلك من ادات في السنة ومن کلام علماء کلامة فقي الحديث الصحي_خ « ان 
تصدق وانت صحیح شح حتامل القاء وتخشی الفقر ولا تتركحتي اذا بافت الحلةوم 
قلت لفلان كنذا ولفلان کذاه . وهذه الق تقتضي التامل والعزم دون التسردد الى 
وقت الضق و تحقق حصول هلت النظر باحد امر بن هما التحويز و لاشیاد . وقد 
كان اشتر اط اموز في التبرعات ناظرا الى هذا القصد بحیث لا عتبر انعقاو عقد 
التبرع الا بعد التحویز دون عقود اعارضات . ولذلك كان حدوث »رض الوت قبل 
دو بز الط هيما لها وناقلا اياها الى حكم الوصية فني الوطا عن عائشة رضي الله 
عنما انها قالت :ان ابا بكر الصديق كان نحاها جاد (۱) عشربن وسقا من »الم بالغابة 
فلها حضرته الوفاة ةل والله با نیش ما من الناس أحب الى غني بعدي منك ولا اعز علي 
قرا بعدي «نك.واني كلت نحاتك جاو عشر بن وسقا فاو کنت جددتيه و احتز سیم 
كان لك وانما هو الوم مال وارث فاقتضموة على کذاب الله » 

واما #اشهاد ,العطية فهو قائم مقام ا موز في اصل الانمقاد وبذلك قال مالك 
CN‏ كيف ای شیر ف اتن آن له لب بير لك اليه 
ان ابالا شیر | اعطاه عطية فقالت امہ عمر #شت رواحت : لا ارضى حتی تشهدرسول 
الله :فة ال :ني ادع ت اي دن عدر ن رواحة ععلية فادرتني ان اشهدك با رسولالله 
قال : «أ أ عط ت ساثر ولدك فثل هذا.»تال لا قال« فاتةوا لته واعدلواین اولایکتال 
ورنجع فرد .ینم ٠‏ فهو دلبل بين عل انها اعثبرت غير ٠نعقدة‏ قبل الاشهاد.ودليل بين 
عل ان لاشهاد في العطايا كان من التعاری عندهم فاذاك شرطت عم ر؟ ان کون 
الاشهاد ارسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ وعلوم ان المتبرع قد بخشی تادر الوز 
حو رید الى اشهاد ثم شعه بالموز. وهذاعندنا كان في تحقق التبرع فيصير التبرع 
عليه مالكا لما رع به التبرع وله حق مطاليتم بالتدويز عند الالكيت . وقد قال كثير 
من العلماء منهم الشافءي و ابو حتيفة بان الحوز شرط د حة انعقاد التبرع بحيث لا 


() جاد جيم وذال «بملة مشددة اسم فاعل بمعنى اسم الفعول اي جدود ای مقطوع 


۲۰۸ ۳ 

يلزم الوفاء بالتبرع اذا لم حصل الوز. ففي هذا توسعة على فاعل اأعروف حتى ینضم 
تنجیزه الى قوله. والحنفيت قائلون بجواز الرجوع في اهب بعد الموز الا في سبع 0 
وهو من هذا القبیل. واما الذين قالوا بانمقاد التبرع وازومه بمجرد القول وفيعم امد , 
ابنحنئل وابو ثور وداود الظاهري و سب الى ابي بوسف صاحب ابي حنيفة. فقد 
عاماوة معاملة بقية العقود واغضوا عما في ذلك من العروف الذي لا ينغي ان یکون 
مضيقا فيهعلاهلة خشية اجفال الناس عنه. بان في ذلك تعطيل مصالح جمة. ولا احسب 
جعل اعتصار الهب حقا الاب من ابن الا نساظرا الى تدارك سرعة الاباء الى.عقد 
اانبرعا لابنائهم دون مزید تامل بداعي اارافة.وتيةن ان مال واد مال له فاذا عرضت 
ندامة جل لم الشرع مندوحة للربوغ في هبته. وهو مع ذلك فيه ابقاء على حق لا ول 
بأن لا یکون لابن سما في التضییق على ابيم: والحقت بم لام ما دام لاب حا على 
تفصیل في ذلك عله کب الفقه..وقال البخاري في صحيحه قال مالك : العرية ان بعري 
الرجلالرجلاانخاة ثم تاذی بدخوله عايه فرخص له انيشتر بها منه بتمر اه 

فهمنا ان الشرعی حر بصت على دفع اذى عن الحسن ان نجر له من احسانم 
لكلا بكر« الناس فعل المعروف ٠‏ 
لاشتد لالت آلتوسع في وسائل انعقادها حسب رغبة التبرعین. ووجه هذا 
القصد ان التبرع بالال عز یز على النفس فالباعث علیم اريحية وة ودافع خلقي عظیم. 
وهو مع ذلك لا سام من جاذبة شح النفوس تلك الاربحية وذلك الدافع في خطرات 
كثيرة افواها ما ذککرل اله تعلى بقوله « الشيطان بعدکم الفقر ». وقد تبن ترغيب 
الشريعة فیها في المقصد اول ففي التوسع في کفیات انعقادها خدمة المقصد کلاول. . 
ولاجل هذا العنی اناحت الشر بعت تعليق العطية على حصول موت العطی بالوصيت 
وبالتدبير: مع ان ذلك مناف لاصل التصرف ف الال لان الرء انما تصرف في ماله مدة " 


حباته.ومن اخل لك اعملت‌شروط التترعين 5 مصارف تبرعاتهم من‌تعمیم و تخصص 


۷ ۲۰۹ (۲ 

وتاجیل وتابيد وساثر ااشروط ما لمكن منافية لقصد اعلى. فان الجمع بين القاصد هو 
غرض التشریع. وان كانت تفوت بذاك بعض :جزئيات من القصد الواحد فانها لا يما 
بذواتهاء والذيرجحه نظار المالكية في شان‌لشروط في اس والبية والصدقة امضاژها, 
مثل اشتراط الاءةصار في الصدقة والهبة. وكذا مسالة اشتراط المتصدق او الواهب 
ان لا بيع ولا يهب. وقد اختلف فیها ائمة!اانهبئيل اقوال خسة استقصاها الشيخ 
ابن راشد في الفاق ورجح منها القول بمضي الشرط و بکون الصدقة والهبة بمنزلة 
الحبس. وهذا الاصل الذي إصاناا هنا يرضح ترجيحى بخلاف الماوضات,فاما اشتراط 

عدم التحویز فسيجيء القؤل فيه تب هذا 
اافصد الرابع ان لا یجمل نیع ذريمة ال اضاعة مال لین من نی زارت 
او داین. وقد كانت الوصابافي الجاهاية قائمة مقام الواریث.و کانوا بمیاون بها الي 
حرمان قراباتهم و اعطاها كبراء القوم لحب الحمدة والسمعة . قال القاضي اسءاعیل 
ابن اسحاق « لم يكن اهل :الجاهلية به‌طون الزوجة مثل ١ا‏ نعطيها ولا بعطون الان 
ما نعطيهم وریما لم تكن لیم مواریث معلومت يعماون عليها »۰ فلما امر الله اة 
لاوالدين و ا ثم شرع الموارنك كان حال الوصية الجاهلية لم بزل ردد في 
ذوسهم. فمن أجل ذلك قصرت الوصنة عل غر الوارت وجعلت‌في خاصة ثلث امال» 
کما جاء في حديث سعد بن ابي وقاض ان رسول الله صلی الله علیہ وسام قال اما 
« الثاث والثث كثير انك"ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون 
ااناس » . وقد مطی آنفا قول ابي بكر العائشة «وانما دو الان ١ء‏ وارث ». فعلهنا 
انكشيرا من الناس‌بجملون الوصية والبرع وسيلة الى تغيير المواريث'ورزية لبداين. 
ظلنا ان ذلك يحللهم من اثمها لاوم غيروا معروفا بمعروق. فكان من سد هللا 
الذربعة لزوم کون صورة التبرع بعيدة عن هذا القصد. وام بقع الاكتفاء بالاشهاد في 
دفع هذه الاحمة لظپور انم غير مقنع لحكثرة احتمال ان بتواطأ المتيرع و التبرع 


۶( ۱۱۰ 
عابي على لاشهاد.مم ابقناء الشيء العظي في تصلق النبرع مان لاوا والبائن.. 
فالجوز في ,هذا المقصد اثر غير اثر« الم كور في امعصد الثاني" .ومن هنلا ايض يعلم .ان 
المرروي عن مالك نعو يطلان الجرس المجهرل فم لتس عل امن دون البذات لته بن 
فعل ال+اهلية هوا رجح من:حيث ادلت وان كان الماذول بمیین علماء!الکیی :صلی 
بكر اهم او حرمت...ودن اجل هذا »نع الم یض‌فوضا عونا من التبرع ولم ينع ع ل 
المعاوضة بالبيع ونحوه لان في الم اخد ءوض بخلاف التبرع فالتهمة في الجر بع. الریض 
ا ۱ E‏ طم 


مسد القع ها هد ۱ 


0 زا استفراء اشراعة من افو الها و تصوفاتها مساق مقضدها ان تکون لايا 
ولإ سوسون مصا ما و بمو العذا فها و شددون اجک م اشن مها “لان السويعة 
ما يدكفيا مات ہمان اة ودتعاین ن الحقو ق لاض ابهاء لا رهی ربك 
تفيل اعکامها و ابصال الحقوق الى ارباها ان رام راثم اءصاراننهم. والالم دصل 
تمام القصود 3 تشر مها لان الحقوق معرضة للاغتصای دافم الخضاب او اشپو9 ! 


ومبرضّ اسوء الف م ولاجدل وللتنابمي: و ل واضع نظ ام او با باعثٍ سف راو موصی 


1 با الا وهی في رقت وضع اعمالم بقدر یکره ن فا احا أل حول مقصو وولف تخد 


لذلك مايرالا من طة الما ان من اهم قاد الشبربعة, بعد رز ١‏ بخ« 


وحسراستها و تنفی نها .ولذاك! رما اقامة 2 علماء لاشر عة (تصرد 7 تفا اقا 


«اولا تفر من كل فرقة م ار تفقوو ۱ ف الدين .وف الحديث ان ا له یر 
اللدعليه, رسام ال نامث ین ورد دو اعا ۱4 ارجهو ال اهلک وان بو لموهم(»: ورین 
اقامة ولال اا و افامة وه تعین‌اوا تك الولاة عل‌تنفردها ).ەکات لکوت ا ناطان 


من لوازم الشر یعت للا کون في مض وا و ان و هذا قول ط : 


«رلقد اسلا رسلا بالات وارلا تع الک2 ايو الارارة درام 


() روا مالك رن لو ويرث الیش ” E‏ الث رن لد م 


۲( ۲۱۱ لا 

القسیط و انزلا الحديد فيم باس شدید ومنافع للناس » و لیات الدالت على ها اله 
كثيرة واقوال رسول الله و تصرفاته في ذلك بلغت التواترءفةدتواتر بعثه لامر اء والقضاة 
للاقطار النائية.وتولى رسول الله صلى الله علي وساد م الحكم بنفسه بين المسلمين في 
حاضرة الاسلام المدينة.وماتوجيه القرءان خطابات كثيرة بضمير الجماعة الامراد بى 
خطان تلامة في اعمال عام انها لانتم وتحصل لا بمباشرة من ينفذها . اي ان بتول 
تنفيذها نفر : یمهم الامج لتنفيذه | في اشكال ومراتب مختافة ومتفاوثة . ولنس هذا 
الکتای بمحل سعل لاستد لال على ذلك ۰ (۱) لا نم من علائق اصول الدين اوعلم 
السراسة الشرعية 

ان اهم المقاصد لتهيئة اقامة الشربعة وتنفيذها هوبث علومپا وتكثير عامائها 
وحملتها . ذلك فرض کفا بن عل کلام بمقدار ما بسد حاجنها ويكفي معداتها في سعة 
اقطار هاوعظمة امصارها ۰ وقد استودع الله هذه لام کنابه مشتملا على شسرائم 
عظيمتٌ تاصیلا و تفر ها . والرسول علبي السلام امر امتم في مشاهد كثيرة بان يبلس 
الشاهد الغ لب.وحث من سمع مقلته على ان برها ورؤديعا كما سمعها. فل م رتلیث 
سلف امت في اکثار مصاحف القرآن في امصار الاسلام م في ندوبن سنة رسو لاله 
التي بلغعا عنه ثقات امته. ثم تدوین ءاراء ائمة للاسلام المعبر عنها بالفقى ۰ ثم تع 
ذلك صفات حلت الشربعة. 

وتعين لتحقرق تنفید الشربعة ایقاع حرهتها في نفوس لامة. وان مین كلاسن 
بسداد شر بعتها تجءلطاعتها منبعثة عن اختيار ٠‏ و اعظم الشرائع في يقبن امتها بسدادها 
شريعت لاسام اذ قد قامت ادلی القاطعة على انها معصومة لانبا مستندة الى الو حي 
ولذلك لم بزل علماء لامة حریصین على ارجاع القوانين الى ادلة الكتاب والسنة قال 


(۱) مثل قوله تعی «فان بغت احداهمساعل الاخرى فقاتلوا التي د ثبغى »وقوله «فاعثوا 
حکما من اهله وحکه یا من اهارا « وانظ رکناري ای السمی نقد 3 


۲۱۲ 

ال تال فلا وزيك لا ژيون عتی سكوك فا شجر عم تم لا جوا ف 
انفسهم حرجا ما قضيت و سلموا تسليما » .وهذا خاص بالرسولوهو يعطى مراتب 
م فا و نة لمن دون الرسول على حسب قرب حکمم من حکم اارسول . ولذلك رجح علماؤنا 
ان ,صرح القاضي في حکمه بم‌ستنده فيم تحقیقا لعنی نفي الحرج من الک الشرءي 
بقدر الافكان . ولیس شا ان نتعرض هنا الى مقاصد ااشربعة في لها وحراستها. ولا 
في شروط الخلفاء و کامراء وولاة امور من اهل ال والعقد وقواد الاجناد القائمين 
لذلك.فان ذلك ایضا خارج عن‌غرضنا من هذا الکتای,ولکننا سنخصيحثنا هذا بمقاصد 
الشر بعة من احوال النوط بهم تنفيذهاني خصوص ایصال الحةوق ال اصحایبا.عی‌نحو 
مارسمته الشر من تاصيلا و تفر ما.ودو لاء هم امَضاء واهل شوراهم واعو انهم وما 
تتالف منم طرق اقضياتهم وهي لبینات والرسرم ٠‏ 

وقد بين القر'في في الفرق الثالث والعشررين والمائتين ان كل مرن ولي ولات 
الافت فما دونها الى وديم لا حل لب ان بتصرق الالجاب «صلحت اودر مفسلة. 
فيكون لائمة وااولاة «ءزولين عمالیس باحسن وماليس فيم بذل امد . والمرجوحابدا 
لیس باحسن وليس الاخذ به بذلا للاجتعاد اه ۰ واقول ورد فيحديث جابران رسول 
الله صلى الله عليه وسام لما اخذ عليه البيعة شرط عليى « انصح لكل مسام ».وبينالقرافي 
في الفرق السادس والتسعين انم يجب ان يقدم في كل ولاية من هواقوم بمصالحها على 
من هو دونه. و ستدل على ذلك باولة بينة لاحاجة الى جايها هنا . 

ومقصد الشريعة من نظام هي القضاء كلها على المملة ان بشتمل على ما فيه اعانة- 
على اظهار الحقوق و قمع الباطل الظاهر والخفي.وذلك ما خوذ من حديث الموطاان رسول 
الله صلي الله عليه وسام قال « انما انا شر وانکم تختصوون الي ولعل بمضعكم ان 
کون ان بحجته من بمض فاقضي له على نحو ما اسمع فمن قضيت له بحق اخيى فلا 
باخده فانما اقتطع له قطمی من نار ».قفي هذا ات دلالةعل ان طرق اظهار الق 


۷/۱۳۲ 
۱ عتلفة وان تلفي القاضي لا سالیب المرافعة احسنه مااعانم على تین المق.و اناقأطي 
انها بقضي بحسب مایبدوله من الادلة والحجج.وانعل الخصوم ابداء ما بوضححقوقیم. 
؛ وان التخيل على الماطل ضلال وماق في النار. وني حديث الموطا ايضا « ان رجلين 
اختصما الى رسول اله صل الله عليه وسام فال احدهما اقض بيننا بارسول الله بکتاي 
الله.وقال الاخر وكان افقههما اجل بارسول الله فاقض بیننا بكتتاب الله وائذن لي ان 
انكلم .فة ال رسول ال تكلم الدیت ..» 
وروی الترمذي وابو داوود عن علي ان رسول الله بعثه الى البمن قاضیا فقاللى 
اذا جاس بين يديك النصمان فلا تقضين حتى آسمع كلام لاخر حكما سوم ت کلام 
الاول فانہ احری‌ان شين لك القضاء ».فيجب على الما کم ان يستقصي وجوه احجج 
اله الق بقدر ما ستطيع ولو بالوصول الى حفظ بعض الحةوق دون بءض:فان 
حفظ البعض خير من ضياع الكل.وقد حكى النبيء صلی الله عليه وسلم عن داوود علیہ 
السلام انه تحا كمت اليه امر أتان في صبي تزعم كل منهما انى ابنها فقضى بم للكرى 
مع ان الكبر لااثر لم في اظهار الق.ولکنه لما ابس من المحجة عمد الى “رجح ماحفظا 
ل الختصم فيه لا ق التخاصمتین كي لایسقی الصي بدون کلف وام تاطا داوود 
مبلا لحمل احدى المرأتين عل الاق ارلعله لانه لايرى ا کراه عل آناقرار وقد عام‌ان 
احداهما مبطلة لاعالة . ۱ 
ونزع سلیمان عليه السلام الى طر یقن الالجاء الى الاقرار . 
ولم بزل,الفهاء يضيفؤن الى احکام المرافعات ضوابط وشروطا كذ رة ما كان 
الساف براعونها,و احسن طرق فقهاء لاسلام في ذلك فیما رايت طريقة علماءلانداس. 
1 هي مفصلة فيكتب النوازل والتوثرق . واهم اركان نظام القضاء هو القاضی فان في 
صلاحه وكماله صلاح بقَييَ مابحف بم من لا حوال . 
وقدظهران.قصدالشريعةمن القاضي ابلاغ الحقوق المطالبيهاوذلك يعتمد امورا؛ 


( ۲۱۸۱« 
أصالة الراي ۰ واعلم .و ااسلاء‌قمن نفوذ غيرلا عليه . و العدالة ٠‏ ۱ 
واصالز الرا 0 تستدعي العقل وااتكليف والفطنة وسلاسة ا وف ۱ 

| حدیث«لا بت ض القاضي وهو غضبان». 

واما العلى فالمراد ب العلم بالاحكام الشرعية التي يجري بحا القضاء فیما ول 
عليه من انواع النو 0 جاء في الحديث ان رسول الله لا وجه معاذا قاضيا الىاليمن 
قال له« کف تقضي» قل بكتاب الله فان لم تجد»ة ل فسنت رسول اللّه«قال فان لم 
تجد‌قال اجتهد برأبي ولاء الورواء التره‌ذي و ابو داوود ٠‏ وقد قال مالك لا آری‌خصال 
القضاء تجتمع اليوم في احد فاذا اجتعع مان ارجل فان وایت ان يول العلم 
والورع . فيتعين ان كون القاضي امثل العلماء الصامین للقضاء.وبمقدار قوة علمه بزداد 
ترجحم وقد اختلف في اشتراط کون القاضي محتهدا ان وجد.اي اذا اشتهر ,ذلك 
وسلمت له مرتبة الاجتهاد من طائفة علماء عصره ۰ وعندي ات العالم المقلد لوپ 
جتهد مشهور. لالم بالادلة لایقصر في استحقاق القضاء عن الجتهد. لاسیما دين صار 
السلمون مقادين لمذاهب معلوست الصحة مشپورة ااعلم ۰ فلمل اولئك المقادين لایتلتون 
علم الجتهد الخالف لمذهب الذي تقلاوه,ولذلك فلا يتخي ان بختاف في أن ولایت 
لفقیه المقلد انما تكون للفقيى في المذهب الذي تقلدة الناس الذين يقضي بينهم ٠‏ وقداستعر 
عمل ولات لامصار الاسلامية على ذلك فکانوا بولون القضاة من علماء مذاهب القوملذین 
نصبالقاضي فبهم .فان كان في الصر اتباع لذاهب كثيرة نصبو افيه قضاة بعدد. اتباعتلك 
المذاهب.ليكون ذلك مطمئنا لهم لانقدم فيحرءة الشر عة .عل مافيه دن شتت ولكنهم لم 
يتوصلوا الى اقناع طبقات امم بطريقة اخری اقرب الى التسلیم.و لمست الا طر یی , 
اخذ لاصلح مرن موع اقوال العاماء.ومرن الواجب ان بکون القاضي 
مستحضر اللاحكام الشرعية في المسائل الكثيرة النزول ومقتدرا على الاطلاع على احكام | 
أوادر النوازل عند دعاء الحاجة اليها بسوولة.لكونم دارسا لکت اافقہ متضلعا بطرق 


۲۱۰ ١ 


آلاستفادة منها قال ابن القاسم لابستقضی من ليس فقیه.وقال اصبغ و اشپب ومطرف 


روابن, الماجشون لابصلح کون ال ضي صاحب‌حدیث لافقه معه ولاصاحب فقه لاحديث 
معه . وفي الفائق لان راشد قال لي قاضي مصر نفيس الدین بن شكر تجوز تولیالتاهل 
.عرفت استخراج المسائل من مواضععا وایده بان المجتهد لا بازمى حفظ آیات 
الاحكام ۰ قال ابن راشد لكن لاخفاء في ان هذا تضبیق على الخصوم لانه يطيل علرهم 
فصل نو ازاهم حتى يفهمها القاضي.و فم وسيلة الى توليت الما اه ۰ وكلام ابن 
راشد هو الصواب لان المجتحد غير مطاوب :فصل القضاء بين الداس.فاذا ولي المجتبد 
القضاء كان الشرط فم اضيق من شروط مطلق #تهد . وقوله انم وسيلم الى تولية 
امهال هو كذاك لان ملكت لاستحصال لا تنضبط ولا يدرك توفرها في صاحبها 
الا العلماء.فاذا هوي ولاة الجورا والهالت توليج احد من المهلم القضاء زعموا انم 
وان :لم یکن عالنا فهو قادر عل استخراج السائل وهو غیر قایر . او لعلم وان کان 
قادرا لا يصرف هوتى الى ذلك.بذلاق استحضار السائل فالاشمان فيم لا يخفى 

ومما يرجع الى معنى العلم المقدرة على فهم مراد الفقهاء ومصطلحهم.قال ابن 
عبد اابر في الكافي لم يختاف العلماء بالمدينة وغيرها فيما علمت انم لا ينبي ان يولى 
القضاء الا الموثوق به في دنم وعلمی وفهمم (اه) ۰ وءن ذاك ايضا المقدرة على فهم 
مد کات المسائل وعاها لان ذلك احسن منبه للقاضي حين اشتباه!1سائل المتشايبة .لقوليم 
لابصلح کون القاضي صاحب فقه لاحديث معه . 

واما | لسلامة من نفوذ غیره عليه فعو المعبر عنه ف يكلام الفقهاء باريق 
وقد تحيروا في تعلله اشتراط الریة. وتحيرهم في تعليله وليل لنا على ان المعاول مسلم 
لانزاع فبى ۰ وانا اللہ بان الرق حق على العبد فهو حکوم لمالكى لارسعي الامصانعته 
, فیصیر لسيد العبد اثر في اجراء النوازل التي بباشرها عبده ٠‏ وهذا بوسء الى وجوب 


تجرد القاضى عن كل ما من شان ان بجعله تحت نفوذ غیره.فان العبودية مراتب. وقي 


۴( ۱ لا 
الحديث « تعس عبد الدرذار وتعس هيد الدرهم وتعس عبد القطيفة الذي اذا اعطي رضي 
وان لم عط لم برض ».فجعل ذلك سببا لاستعيارلا. ومن اجل هذا اتفق علماؤنا على 
تحریم الرشوة.قال الله تعل « ولانا کلوا اموالكم بینکمبالء طل وتدلوا بها الىالحكام». 
ومن هنا يتضح ما قال آشهب أن من واجبات القاضي ان یکون مستخفا بالا مة اي 
م فا سطاتهم في النوازلو شفاعتهم فيها. وفي انفاذ الق عليهم وعلى ذويهم.وليس 
المراد انم مستخف بحقوق الائمة في تقرير الطاعة العامة . وبعضهم زعم ان المسبارة 


تحر يف اللائمة ( بتشديد اللام ) اي أن لا رات عي لومم لاثم وهو تاو یل بعد لا بلاقي 


تعلق المجرور بمارة الاستخفاف . 

ماما مالم تر فانها الوازع عن ال جور في الحكم والتقصير في تقصي النظر في 

حجج 1 م فان القضاء امانة ولذلك قرنہ الله تعل 0 في قولہ « ان الله 
یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل » 

ولذلك قال علماؤنا العدالة شرط في صحة ولابة القضاء . 

وقد تکام العلماء في عزل القاضي و ترددت انظا انظارهم في ذلك ناء على اعته-ارلا 
کوکیل‌عن الامبر من جهة وعلى وجو بحرمة هذا النصب في نظر الناس من جهة اخرى. 
وهي مسالة لها مزید تعلق بالسلامة من نفوذ غير علیه. لان العزل غضاضة عليهو:وقعه 
انق ص من صر امت ان لم يغايه دينه ۰ قال الا ري أن علمعلملقاضي وعدالته ولم‌قدح 
فم قادح لم بمزل بالشكية وسئل عن لہ بسبها سرا ومن لم تتحقق عدالتم في عزلى 
بءجردها قولان قل اصیغ بعزل وقال غي رك لا يعزل . و لوا ولم بحفظ ان عمر عزل 
قاضیا(۱)تلت, لا ان ردول الله صلی الله عليه وسلم عزلةاضیاولاآنبا بكر عزل قاضا. 
وال بعض الحققین من علمائنا واظنى ابن عرفه في عزل القاضي توهین رمة النصب 


سیم 


0 ) يعني مع انم عر زل امه جر التتكرة ققد مزل سعد ابي وقاصو تاد 
ابن الولید وشرحبیل 


۲۱۷۴ 

على انه قد صار فیما بعد عصر الف اصاحب الخطة حق في بقائهبا نظرا لضعف اراء 
وقد عدالة الامراء الذين بولون القضاة . وقد اصعالح بعض سلاطین الدولة الحفصية 
علىان القاضي لا ببقي في خطة القضاء اكثر من ثلاث سنين ۰ وهذا خطا من‌التصرف: 
والحاصل انه بفهم من مقصد الشربعة ان تكون الولابة في مظن المصاحة.وان لایکون 
العزل الا مظنت المفسدة. لان جيم تصرفات الامراء منوطة بالصالع كما بينم القرافي 
في الفرق الثالث والعشرين والمائتين. و ان حفظ حرءة الماصب ااشرعية واعانة القائمین 

بها على المضي في سبياهم غير وجلين ولا مفضوضین لمن اكير المصالح ٠‏ 

وشروط رجال شوری‌اقضاء تقار شروط القضاة الا ان شرط العلم فیهم اقوی 
وساوون في البقية . 

و لتق کلامنا ال ما کتا وه‌دنا ولا ای مقصد مین اسواع 
الوق لاصحاها من ان عض الحةوق قد بحصل لامانة غير صاحبه . فاعلم انم شام 
ا مق ان کون تصر شم بيد صاحبه, وقد بتعذر ذلك كالنيابات في الولابات والوکالات 
لتعذرا مباشرة ولا الامور جم ما لهمعق ماشرته. اذ قد تکثر وقد تبعد وقدهرض 
الاشتغال بالاهم عن الهم . وقد ورد في الصحييح انرسول الله صل الله علي و سلمقال 
«واغد با انس عل زوجة هذا فان اعترفت فارجما»(1) وفي حديث ابن عمر كانوا 
بشترون‌العه‌ام من الركبان علىعبد النبيء فيبعث عليهم من يمنعهم انيبيعولا حيث اشترو۷ 
حتى نقلوا وكانوا بضربون على ذلك.وكما في العقود التي اوّنمن فما الغير على العمل 
في حق من انتمنى . وة- يكون غير متعذر ولكن تصرف صاحب الق فيه يجءل الق 
معرضا للتلاشي ٠‏ وقد تكون تلك الحقوق اأؤ:من عليها متمحضة لغسر المؤتمن عايها 
مثل حفوق المحاجير باللسمق إلى اوصيائهم وابائهم ۰ وحقوق الولایی من الساء في 
کے ال این ردد کون لوطة من سی الوتمن ومن ا کدقوق‌الازواج 


(۱) هذا الحديث في الوطا وسیاتی ذکره بتعليقة في صفحة آتبق . 


X ۸ 

عضهم مع بعض. وحقوق القرابة من ابوة وبنوة.وحةوق الشركاء في الماك والجارة 
كامضاربة والارتواك والصناع.فلتيسير سير الاعمسال و اقات المصالح على الو جم الاتم 
انثمنت الشريعة احد الفريقين على اقامة تلك الحةوق لامتزاج الحقين و کرر استعمالهما 
في #تلف الازمان والامكنت والاحوال. بحيث كان جعاپا بيد احد من لهم فيها <قاولى 
هن جعاها بيد ثالث او اقامة رقباء عل تنفيذها . 

وجعات الشريعة المؤتمن على هذ« الحقوق هو اولى صاحبي الحق بمباشرتى 
لكونى ادرى باستعماله مثل حق ثربية الابناء في ااصفر للام . وفياليفع للاب:وحق نظام 
المعاشرة |ازوجية ید الرجل لانم اقرب الى العدل بدافع اب والنصح.و-ق اقامة 
ات اسان ریت ای رال امامل اقراض وعامل المفارسة والمساقيوالمزارع. 
ثم ان هذا الاثتمان بعضه مول من قبل الشرع اما في اصل ات مثل الاباء في اموال 
ابنانهم.واما بطر يق القضاء كجعل ناظر على الوقف كما سياتي . وبعضم بجعل من‌صاحب 
الحق کالو کل وعقود الشر کات في القراض والمساقاة والوصاية باانظر من الاباء على 
ابنائهم ٠‏ 

و كل مؤتمن على حق فتصرفه فيه منوط بالصاحت بحسب اجتهادا الستند الى 
الوسائل المعروفة في استجلاي المصالح.فليس لم ان يكون في تصرفه جبارا ولامضیاعا. 
فقد قال الله تعلى الازو اج « وعاشروهن بالمعروف». وةل الاوصياء « وان تخالطوهم 
فاخواتكم » وقد بين القراني في الفرق الثانى والعشرينوالمئنين « ان كل من ولي ولابة 
من الخلافت الى الوصبت لا بحل له ان يتصرف الا بجاب صاحة او درء ف سدة . فهم 
معزولون عن المفسدة الراجحت والمصاحة المرجوحسة والمساوية ولا مفسدة فم ولا 
مصلحة . ولبذا قال الشافعي لا يبيع الوصي صاءا بصاع لانهلافائدة في ذلك اه » 

فاذا بدامن المؤتمنخال في تصرفى ليس على سبل الفلتة رجع النظر الى القضاء 
بجمل الحق تحت بد امین على الانيين.مثل جعل الزوجین اذا تضارا تحت نظر امین 


۳۹ 
وامینت. وم ثل اقامة ناظر على الوقف اذا ساء تصرف الموقوق عليه فبه. وكذلك اقامة 
المقدمين اوقت من أحاسبة لاوصیاء ونظار لاو قاف. ووضع التنازع فيه ااوقوف 

تحت بد امین, 

واذا عمت الملوی بسوء تصرف الژتمنین فیما ائتم‌نوا عليه من اوق جاز 
لقضاء منعهم من لاستیداد بالتصرف فرها,وقد قال الشیخ ابن عطیغ في "فير قوله تمل 
«فان ءانستم منهم رشدا فادنعوا البهم اموااهم» الق ى نفو يض ترشید الم الموصيي 
ما نصم « قالت فرقة من اصحانا رفع الوصي الال الى الحجور يفتقر الى ان برفعه ال 
السلطان و شت عنده رشدلا. او يكون ممن امنم الام في هثل ذلك.وقالت فرقة ذلك 
موکول الى اجتباد الوصي دون ان ,تاج الى رفعى الى ال لطان. والصواب في اوصراء 
ز انا ان لا ستغني عن رفعم الى ال لان ٠‏ وون الرشد عنده لا حفظ من تواطق 
الاوصياء على ان پرشد اأوصيو ببری» ااحجور لسفبه وقلة تحصيله في ذلك الوقت اه» 
ومضى العمل اخبرا في تونس بما قالم ابن عطية. 

والنظر في تطب.ق هذه الانظار الى غالب الاو ال العارضة للناس لا الى النوادر 
والقضايا الفذة . 

بقي علينا | كه ل القول في شان مقصد التمجیل بإيصال الحةوق الى اصحابعا وهو 
مقصد من السمو به‌کانن.فان الابطاء بايصال الق الى صاحيه عند تعشه باكثر مما 
ستدعيه تتبع طريق 0 رلا شر مفاسد كثيرة..نها حرمان صاحب اق من لانتفاع 
يحقى وهو ضرر به . ومنها اقرار غير الستدق على الانتفاع بشيء ليس له وهو ظام 
للمحق وقد اشار الى هذين قوله تعل «لاکلوا ريا من اموال الاس 
بالاثم وانتم تعماون » . ومنبا استمرار المنازعة بين الحق والمحقوق وف ذلك فساه 
حصول الاضطراب في لام . فان كان في الق شببة اخصمین ولم بتضح لها الحق 
من الحقوق ففي الابطاء مفسدة بقاء التردد في تعیین‌صاحب الق.وقد بمتد التنازع بينهما 


۴( ۲۲۰ لا 
في ترویج كل شبعتی . وفي كلا الان تحصل مفسدة تعر بض تلاخوة الاسلامية آوهن 
و انخرام . ومنها تطرق التهمة الى الحاكم في ترش باه يريد املال احق حتى يسأم 
متابعة حقه فيتركى فينتفع المحقوق ببقائه على ظلمه فتزول حرمة القضاء من نفوس الناس. 
ارا د الفوس سان عظ مه . 

فهذا تعلیلی من جبة العنی والنظر.ووراء هذا ادل من تصرفات الرسول صل الله 
عليه وسلم واصحابه. ففي لاثار الصحيحة الکثیرة ان رسول الله كان بقضي بيرن 
ا لصوم في لس الخاصمة الواحد ولم يكن برجتهم ال وقت آخر . كما قضی بين 
الزبير و ۲لانصاري في ماء شراج الجر (۱). و كما قضی بين کعب بن مالك وعبد الله بن 
ابي حدرد بالصلح بینهما بالنصف في دين لكعب على ابن ابي درد (۲). وکما قضی بين 
رجل ووالد عسيفه اي اجير؛ () بابطال الصاح الواقع بينبء!.وكما جاء في ذلك الحديث 
ان رسول الله قال لانيس الاسامي « واغد با انيس عل زوجة هذا فان اعترفت فارجها» 

(۱) الحديث في الصحيحين انما اختصم ازیروجید الانصاريفي شراج »ناطرة 
- اي مسایل ماء بالحرة ‏ ( ارضتحرط بالدنة ) كانا بسقیان به فقال رسول الله الزیبر 
اسق حتى بلغ الاء ا « اي جدر حوض النخل » ثم ارسل اليم - اه. ‏ باختصار. 

(؟) حديثهما في الصحيحين. 

(۳) في الموطا ان رجاين اختصما المرسول الله فقالاحدهما با رسول الله اقض 
ننا بكتاب الله وقال لاخر وهو افقههما اجل با رسول الله اقض بننا بكتابٍ الله 
وابذن لي ان اتکلم‌«قال تكلم»ةل ان اني كان عسیفا على هذا فزنی بامراته فاخبرني 
أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائت شال وبجاريت لي ثم اني سالت اهل العلم فاخبروني 
انما على اني جلد ما وتغريب عام وانما الرجم على امراتى فقال رسول الله اما وااذي 
فسى بيدلا لا قضين بينكما بکتای الله ٠‏ اما غنمك وجارية ك فرد عليك». وجلد انم 
مت وغربه اما وامر انیسا لاسلي ان باني امراقلاخرفان اعثرفت یرجه فعترفنت 


فرجها قال مالك العسيف الاجير ٠‏ 


X ۲۲۱ (۲ 

فاعترفت ف رحمها ۰ ولم بام ا ياني بها اليه 5 وف ممع اليخاري آن رسول آله بث 
| موسى الاشعري الى اليمن قاضيا واديرا ثم اتبعم معاذا بن جيل فاما بلغ معاذ وجد 
وجلا موثقا عند ابي موسى قالقى ابو موسى لماذ وسادة وقال له انزل.قال معا ما 
هذا قال کان ببودیا فاسام ثم تهود قالمعاذ لا اجلس حتى يقتل قضاء الله تعلى ثلاث 
مران فامر دب ابو موسی فقتل . وي کناب عدر بن امطاب 1 ابي موضی الاشهري 
وهو قاض بالبصرة ۰ « فاق ضاذا فهمت وانفذ اذا قضیت » فجعل القضاء مد حصول 
الفهم ودون تاخبر.لان شان جواب الشرط انه حاصل عند حصول الشرط.و امره 

ایضا بالتنفيذ عند حصول القضاء. و كل ذلك للتعجيل بابصال الق الى صاحيم . 

و انم قات فما تقدم » زر مما ستدعه نیع طریق ظبور ای « لزيادلا 
تقریر معنی قولي « ایصال الق الى صاحبه » للاحتراز عما بتوهمه کشرمن الضعفاء 
ف العلم او المراءين هن ضعفاء القضالا من الاهتمام بالا کثار من اصدار الا فضت 
تفاخرا بكثرتها.في حين انها لم وستوف ما يجب استیفاژه من طرق بيان الحق حتى 
بجدها متعقبها تلم البنی معرضة لنقض.فلیس الاسراع بالفصل بين الاصمين وحده 
مووا اذا لم يكن الفصل قاطعا لمود النازعت ومقنعا فيظهور کونه صوابا وعدلا. 
ولذلك قال عمر « فاقض اذا فهمت ». 

ولقد كانت طرق الرافان في عبد النبوءة وما يليه سبط جدا . فقد كان الناس 
«ومئذ متخاقين بالتقوى والصدق والطاعة لولاة امورهم.فکان الذي تعدى <دود الشريعة 
بای E‏ من نفسهءكما 3 قضيةة ماعز لاسامی اذ اعترف عل نفسه بالز نى . وقضية 
الغامدية (۱) . و کان الذي بدءی الى الانتصاق لدی اارسول و اللفاء من بعده لا بشردد في 

(۱) حدیث ما عز في البخاري وغیره وفي الوطا في عض الروابات انه رجل من 
0 وفي بعضها ان رجلا وود سر وا هماعز اني رسول أله فحد ني أنه زا أيفشهد 
على نسم اربع شهادات فامر بم رسول! لله فرجم. وحديث الفامدية في صحييح | مسلم 
والموطا والبخاري ان امرالآمن غامد جاءت الی‌رسول الله فاخبرته انهنازنت وهی حامل 


«ؤقاللها آذهبتي حای تضعي»فلما وضعت جاءته فقال لبا«اذه. يحتى ترضعيه» فلما ار 
جاءتفقال«اذهبي لين اس ثم جاءت فامر بها ف رجت 


۲۲۲ ۳ 

الاعتراف وااصدق فیما يسال عنه غلبا.واذا انكر فانما شکر عن شبهة لعدم تحققه ان 
طالى حقی.و نی صحیح مسلم (۱) و اي داوود (۷) والترمذي (۳) ان رجاين اختصما ال 
رسول الله صلى اله عليه وسلم احدهما كندي و لاخر حضرمي فادتی | ضري ان ابا 
الكذدي غصب منه ارضا وقل الكندي ارضي ورثتها منابي فسالرسول الله الحضرمي 
آله بيئة فقال لا ولكن بحاف لي انهلا بعلم ان اباه غصبها مني.فترك الكندي الیمین.ولم 
بذک سلم ولا ابو داوود ادا قضی ا رسئول الّه منهمپا. 
وظاه ره انه قضى بتسليم الارض لحضر هي وانه بمجرد تکول الكندي و يحتمل انه بیمینه . 
م انالناس اجترأوا عل الحقوق تدريجا وابتكروا تحبلات وظهرت شهادةالزور 

في الاسلام في آخر خلافة عمر.و استباحوا النكاية بخصومهم واثارة الشغب. وك موا 
اشیاء في النو ازل لیتوسلوا الى تعطيل تنفيذ الاحكام عند صدورها.وتحياوا على القضاة 
اذا وجدوهم بحدثان الولاية فاعادوا لديهم خصوءات اتصل بها قضاء من کان قبلیم 
من القضاة.فاخذ القضاة والعلماء بحدئون اساليب في اجراء الخصومات لقطع الشغب 
وتحققالحق. واول ذلك البحث عن احوال الشبود.وقد قال علماء المدينمّ ان اليمين 
لانتوجه على المدعى عليى حتى تشت | لعلة اویکون الدعی عليه ظنینا اي مها وقد قال 
عمر بن عمد العز يز ٠‏ تحدث للناس اقضبة بقدر ما احدئوا من الفجور. ثم اضیفت ال‌ذلك 
ضوابط كثيرة مفصلت في کتب اللوازل. وقد اختص عاماء الالکيت باقاني نكثيرة في 
ذلك ۰ وقديما اتخذ قضالا الاسلام دواوین لکتب مایصدر عنهم بر ءاجال وقبول 
بینات ونحو ذاك لتكون مذكرة للقاضي ولن يجيء بعده فييني على فعل سلف لكيلاتعود 
الخصومات انفا. وربما کتبوا ذلك كله بشهاوة عدلین . ومرن احسنه ڪتابت الاحكام 

(۱) في کتاب الايمان. 


(۲) في کتای الاقضية رواة مختصراء 
(۲) في ابو اب الاحكام . 


< ۲۲۳ (۷ 

بشهاوة العدول ۰ ولاشك ان في کشیرمما احدثى ال لماء تطوبلا في سير اللوازل,ولکن 
علوله اقصر من التطويل الذي بحصل من «راوغات الخصوم وتحيلاتهم على ابقاءالتنازع 
زيم بايديهم.ومن احسن الوسائل للتعجيل بالفصل باق و اظه‌اره تعيين الذهب الذي 
کون به الحتكم . وتعيين القول من اقوال اهل العلم . 
ومن احسن الوسائل ايضا ماثبت في المذهب المالكي من توقيف المدعى فيه اذا قاءت 
البينة ولم ببق الا اكماله-ا وهو السی بالعقلة ۰ وهي جارية على قول مالك في الموطا 
ومضى بم العمل بناء على ان الغلت لصاحب الشبهة الى يومالثبوت لا الى يوم الحكم.فان 
ایقاف المتنازعفيه بحصل بهتعطيل مفسدة استو رار ااظ لمعلىظك هقب لتمكين المحق بحقه. 
و حصل به الاسراع بابصال الق الى مستحقه عند القضاء . لان كثيرا من اهل الشغب 
بعمدون الىتغيرب الماعى فى عند صدور الحكم بنزعه من ایدیهم. او اقامة شخص ءاخر 
يزعم أنه صاحب اليد اعناناالمحکوم له بتعطيل الانفيذ. ومقصد الشريعة مرن الشهود 
الاخبار عما دين الحةوق وتو ثیقها(۱).فلذاك كان المقصد منهم ان يكو نو ا مظنة الصدقفيها 
يخبرون به بان كونوا متصفين بما بزعهم عن الكذب.والوازع امران ديني وهو العدلة 
وخاقي وهو المروءة . 

فالعدالة لاتختلف لا باختلاف مذاهب اهل العلم في اعتبار بعض تلاءمال دليلا 
عل‌ضعف الديانة. اذا كان )لا ختلاف ف ذلك.بينالعلماءوجيها . وبحسبماغلبعل لاس المشبود 
بينهم من تقلد بعض مذاهب اهل العام . 

وعرض في هذا ان قوم امام الوازع ما دوج بضعفههثلشدة المحبة وشدل البعضاء 
وانهما يضعفان'لو ازع الديني.و منهاااقرابةوبمقدارضعف الو ازع سین التحريفيصفات الشهود 

واما الوازع الخلقي فمنه مالا يختلف وهو ما كان منبثا بالدلائل النفسانية. ومنه 
ما يختاف باختلاف العادات ولاشغي لاعتناء به في علم المقاصد. كما قل في‌الشي حافا 


(۱) اشرت الى توعى الشهادة وهما لاسترعاء والتحمل 
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ف وم لايفعلون ذلك.و كل في الطريق بين قوم يستبشعون ذلك.وا لمجال في هدا 
فيح ۰ والمقصد لتوثرق الحةوق الشهود بها ضبطها واد أؤها عند لاحتیاج الب 
وذلك يقتضي كتابة ما شهد به الشهود.اذا كان المحق من شانم ان يدوم تداولہ مدا 
مد فيمثاها الشهود.فلذلك تعينت مشروعية كتابة التو قات .قال الله تعلى» بابها الذين 
امنوا اذا تداینتم بدين الىاجل مسمی فا کتبوة ولیکتب‌بینکم كاتب بالعدل ». فهذا 'صل 
عظيم للتوثيق ولذلك ابتدى العمل به من‌عهد النبولا. ففي جامع الترمذي وسئن أبن ماجه 
عن العداء بن خالد انم 'شترى من سول التهصل ایت علیہ وسام عبدا او امت فامر رسول 
الله صلی الله علیہ وسلم ان بکتب لہ « هذا ما اشترا ااعداء بن‌خالد من د رسول 
الله »الخ وقد تقدم في مقصد التصرفات الال ۰ واتصل عل المسامين ف الاقطار كلها 
اة التوئقات في المعاملات كلها مثل رسوم ملاك والصدقات. و کذلك اثبات صحة 

رسوم التملك والتعاقد بمثل وضع الحتم والخطاب عليها اعلاما بصحتها 


المقصد من العقوبات 


اصلاح حال کلام في سائر ١-والها.واجات‏ القول هنالك بان الزواجر واعقوان 
والحدود ما هي الا اصلاح لحال الناس.ويجب ان نبسط القول هنا في مقصد الشربعة 
من العقوبات من قصاص وحدود و تعزیر.وذلك ان اكير مقاصد الشريعتة هو حفط 
نظام الام وليس يحفظ نظامها الا بسد ثلمات الهرج والفتن و اعتداء.وان ذلك 
لا يكون واقعا موقعہ الا اذا :ولتم الشريعة ونفذتم الحكومة.والا لم یزود الناس 
بدفع الشر الا شرا كما اشار.اليه قوله تعلى «من قبل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا 
فلا سرف في القتل ».وقد قال الله تعلى « وان احكم بينهم بما ال الله ولا تتبع 
اهو اءهم» الى ان قال«افحكم الجاهلية بینون » 


(o (۲‏ 
کل نا مسوفا ا لانکار والتهدید مل کل مس بهمس شفمت حب لك 
االة. وان کلن سیب الزول خاصاء ومن جلة حکم الماهلية تول الجني علي 
الانتقام کما ول الشميذر الحارثي : 
فلسنا کمن کنتم تصيبون سلة * فنقبل ضيما او نحكم قاضيا 
وكن حكم السيف فینا مساط × فنرضي اذ اما اصیحالسیف ر اضيا 

فمقصد الشريعة من تشريع الحدود والقصاص والتعزير واروش النابات ثلاث 
امور تادیب الاني ۰ وارضاء الجني عليه ۰ وزجر المقتدي بان . 

فالاو ل وهو التاديب راجع الى القصد لاسمی وهو اصلاح افراد 
کمن الذين منهم يتقوم تموع الامت كما قدمناه في البحث التعلق بالقصد العام من 
التشريعءوقد قال الله تعالى « والسارق والسارقت فاقطعوا ايديهما جزاء بما کسبا». 
فباقامة العقوبة على ال جاني يزول ٠ن‏ نفسه اس الذي بعثه على الحناية ۰ والذي بظن 
ان عمل الجنابة ارسخه في نفسى اذصار عمليا بعد ان كان نظريا . ولذلك فرع الله 
تعلى على اقامة اد قوم « فمن تاب من بعد ظلمه واصاح فان الله توب عليه». 
واعلى التاديب الحدود لا نبا محعولة نابات عظيمة.و قد قصدت الشر بعت من التشديد 
فيها انزجار الناس وازالة خبث الاني.ولذلك منی تين ان المناية كانت خطا لم 
شت فبها الحد.ومتى ظهرت شبعة للجاني فقد التحقت بالخطا . فتسقط الحدود 
بالشبهات.ثم اذا ظهر في الخطأ شيء من التفريط في اخذالحذر یدب الفرط ,ا 
فرض من لادب لثله 

واما 7 صا* الجني عليه فلان في طبيعة النفوس الاق عل من يعتدي عليها 
عمدا والغضب ممن يعتدي خطاً فتندفع الى الانتقسام وهو انتقام لابکون عادلا ابدا 
لانه صادر عن حنق وغضب تختل معهما الروية و نحجب بهما نور العدل . فان‌وجد 


الجني عليى او انصارة مقدرقع‌الانتقام لم يتأخر وا عنه وان لم يجدوها طووا 


۷) ۲۲۰ (۲ 

کشحا عل فرظ 15 اذا وجدوا»کنی بادروا الى الفتك. كما قال الله تعلى 
« فلا سرف في القتل » .فلا كاد تنتهي الثارات وال جنايات ولايستقر -النظامللامة . 
فكان من مةاصد الشرعة ان ول هذه الترضية نپا 
و تحسل دا لابطالاثاراتالقديمة . ولذلك هال ردول الله صل الله 
علي وسلم في خطبة حجة الوداع « وان دهاء الحاهاية موضوعة» .وقد کات 
مقصد ارضاء المجني عليه مع العدل ناظر الى مافي نفوس ال اس من حبللانتقام . فلذاابقت 
ااشريعة حق تسلم اولياء القتل قاتل صاحبعم بعد کم عليه مرن القاضي بالقتل 
فقودونه بحبل في ده الى .و ضع القصاص تحت نظر القضاء.وهو المسمى بالقود نرضية 
لهم عور نزهم مما كانو | يفعلونه من سکم عليه بانفسهم.وهذا العنی الذي هو ارضاء 
المجني عايه اعظم في نظر اأشريعدّمن معنى تربية . الجانيولذلك رجحعليه حين لم يمكن 
الجمعبينه.ا ودي صورة القصاص.فان عنی اصلاح الجاني فائت فيها ترجيحا لارضاء 
٠ 0‏ ولذلك لا تخي ان يختلف ااماماء خلافهم المعروف في مسال رضى اواءاء 
الدم بالص اح بالمال عن القصاص اذا كان مال الماني بغي بذلك.وكان الارجح فيها 
قول 1 ان القاتل جير على وفع المال خلافا لابن القاسم . ولذلك لم بختافوا في 
ان عفو بعض لاولیاء عن الدم بسقط القصاص.وهذا كلم في غير القتل في الحرابة 

وغير الغيلة كما ستقير اله 
ما الامرا لثالث وهو زجر المقتدي فهو ماخوذ من قولف تعلى « ولیشهد 
عذاهما ۳ ان 7 منین» . قال ابن العربي فياحكام القرآت « ان الحد يسردع 
الحدود ومن شهدا وحضره بتعظ به ویزد جر لاجله ورشيع حدیش فیعتبر به من 
پعده» :وهو راجع الى اصلاح موع للامة.فان انتحقق من اقامت العقاب على انا 
على قواعد معلومة پوئس اهل الدعارة من الاقدام على ارضاء شياطين نفوسهم في 
ارتكاب الجنايات فكل مظهر اثر انز جارا فهو عةوبت لكنه لا بجوز إن يكون. زجر 
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العموم بغير العدل فلذلك كان من حكمة الشر یمن ان جعلت عقوبة الحاني لزجر غیزه 
فلم تخرج 1 العدل في ذلك ۰ فاذا كن رن شان اشر عة اقامة الحدود والقصاص 
والعقوبات حصل انزجار الشاس عن لافتدا. بلا سانا ري تفو E‏ 
"لا حوال بمفیت فائدة انر جار لندرة وقوعم. فلا يكون علیم تعویل عند خطور خاطر : 
الحناية بنفس »ضمر الناية. ولهذا السبب نرى الشريعة لاتعتير العفو ف‌انایات التي 
لابکون فيها حق لاحد معين. مثل السرةة وشرب الخمر واازنا فان فا انتهاک گان 
تشر یم وكذلك ارابق. و اماقتل الغيلة فلم بقل فيه مفو الاولياء لشنامة ناه ونم 
قبلت توبة الحارن قبل القدرة علیه حرصا علی کلامن وحثا لامثاله حل لاسوتالصانلة . - 
وقد تم ماتعاق بى الغرض الهم من املاء مقاصد الشر عة ۰ وعسی ان تتفتح بم 
بصائر المتفقبين الى مدارك اسه‌ی ۰ وتستد به سواعد حز امتهم لابعد مرمی ٠‏ ۳ 
و ی ی ا 
و کان تمام تبییضہ في ۸ شهر:جمادی لاو عام و 


جراح المعروف بالعيدلية ٠‏ قالى همد الطاهر أبن عاشور 


TA (۲‏ لا 
فوس کات متا مه ال ره الا 


القدمی في ا اج الى مغرف مقاصد الشريغة وان علم اصول الفقم 
لا نی عن معرفة القاصد الشرعيت وفي ان القاصد قطعیه واحوال 
الفقه ظِستَ ۳ 

القسم اول في اثبات مقاصد الشر بعت و احتیساج الفقيم الى 
معرفتها وفي طرق اثباتها وفي مر اتبها وفي الخطر العارض من اهم ال 


النظر البعا 


اثیات أن لأشس يعم مقاصد من التشر ربع ۹ 
احتیاج الفقيم الى معرفة قاصد من الشر مت ۱۱ 
طرق اثنات القاصد الشرعيت 14 
الطريق لاو 16 
الطر بق الثانی ۱۷ 
الطر بق الثالث ۷ 
فصل فيطريقة السلف في رجوعهم الىمقاصدالش ربعت 

و تمحصص ما بصاح لان نکون مقصودا لبا ۲۰ 
ادلن‌الشم عة الافظ ةلا نسنغنیعنمعم فةالقا صدالشر عة ۳۳ 
ا اا للتشریع والفرق مدر رن غیره 2 
مقاصد الشر بعة می‌تمتان قطعیٌ وظنية 3 


( ۲۲۹ لا 
اش ريمة كلهامشتملت على حکم 
الم الثاني 5 مقاصد اشر 8 العامن 
الصفة الضا بطة المقاصد اله عة 
ات مقاصد الشر سم عل وصف اشر مه لاسلاسیت 
الاعظم وهو الفطر 3 
السماحة اول اوصاف الشر عة وا کنر مقاصدها 
المأقصد العام من النشریع هو حفظ انظ ام يجاب المصاحة 
49 ذر E‏ 
سان الصلحت و الفسدة 
انواع ااا المقصودة منالتشر بع ونقسيمها 
باعتبارات اللاي 
التقسي م اول باعتبار *اثارها في قوام مر لامقوتحقیق 
مط الكليات 
التقسيم الثاني امصالح باعتبار تعلقب] عمو م الام 
او جماعتها اوافر ادها 
التقسيم الثالث باعتبار تحقق الحاجة اوظنها 
ا م نم عة الاسلام 
وسو انها 


E‏ من اشكاية 
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سد ادر اع 

نوط التشریع بالط والتحديد 

نفوذ لتشریع واحتر امه اش دة تار وار حمةاخرى 
مراب الوازع حبلة ودشة وسلطانية 

حز هالتصرف امام ااشر من ومعنى الخربةومراتبها 
مقصدك الشر بعص جنا التفرربع ي وقت الث سبع 
مقصد الشربعة من نظام الامةان تكو ن قو هم هون 
الحانب مطوئنة المال 

فصل الاحتباد 

لقسم الثالث في م2 اصد التشربع الخساصة بانواع 
العاملات بين الناس 

العاملات فينو جم الاحكام النشس عة الما مس تسان 
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الصحة والفساد 
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